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وظائفها على ثلاث سلطات هي  وزيعتحتاج الدولة في إدارتها للشؤون العامة إلى ت
 بمعية س السلطة التشريعيةر  مات  السلطة التشريعية والسلطة القضائية. و السلطة التنفيذية 

القوانين التّي تحكم  فهو مؤسّسة تشريعية تسنّ  ،بين وظيفتين رئيسيتين  الذي يجمع 1برلمانال
 مكانة المؤسسة هذه تحتل بذلكبأسرها، ومؤسّسة رقابية على أعمال الجهات التنفيذية.  الدولة
 لقوةرا ومصد الدول في السياسي النضج لدرجة مقياسا شكلوت العامة الحياة تسيير في م همة

 .القانونية تهامنظوم

 الغرفةفالبعض يفضّل نظام  .2البرلمان ير الدول فيما بينها بشأن تكوينتختلف دسات
، فحسب . ولا يرجع هذا إلى أسس نظرية3غرفتين، والبعض الآخر نظام الةالواحد ةالنيابي

 انتهجت الجزائر نظام المجلس الواحد منذ .أيضا وإنّما إلى ظروف الدول وسوابقها الدستورية
المجلس الوطني تاريخ انعقاد مؤتمر الصومام الذي ترتب عليه تشكيل  6591أوت  02

لجنة التنسيق المكلف بمهمة التشريع. انبثق عن المجلس الوطني للثورة  الجزائرية للثورة
 .والتنفيذ التي تتولى تطبيق القرارات السياسية والعسكرية المتخذة من قبل أعضاء المجلس

المجلس الوطني  إنشاءتم  6510سبتمبر  02وفي  ،مباشرة بعد الاستقلال
، الذي أ سندت له، بالإضافة إلى الوظيفة التمثيلية، مهمّة وضع دستور للبلاد 4التّأسيسي

                                                           
 شرحه  الذي البرلمان بسيادة المعروف التقليدي المذهبعليه في ظل ما كانت ع تراجعا اتللبرلمان الحالية الوضعية تشهد 1

  .لبرج ما دو كاري  الفقيه
CARRE de MALBERG Raymond, Contribution à la théorie générale de l’Etat, Tome 02, 

Dalloz, Paris, 2004. 
، يتكون من عدد من النواب، يتم احد بالسلطة التشريعية في الدولةاستئثار مجلس نيابي و  بنظام الغرفة الواحدةيقصد  2

، تولي السلطة بنظام الغرفتينكقاعدة عامة، من قِب ل الشعب طبقا للنظام الانتخابي الذي يقرره الدستور. يقصد  ،انتخابهم
 التشريعية في الدولة مجلسان نيابيان، الأول يشكل بالانتخاب، أما الثاني يتشكل بالتعيين كله أو بعضه.  

دولة اعتمدت نظام الغرفة الواحدة بينما  12برلمانا للدول المنضوية تحت الاتحاد البرلماني الدولي،  650 من أصل 3
 (.452ص  لمزيد من المعلومات انظر الملحقدولة نظام الغرفتين. ) 02انتهجت 

 التأسيسي كهيئة المجلس الوطنيأن " 6510 سبتمبر 62التأسيسي ليوم تضمنت اللائحة الصادرة عن المجلس الوطني  4
 ".تمثيلية للشعب الجزائري، المؤتمن الوحيد على السيادة الوطنية في الداخل والخارج وحارسها

الجزء  ،تطوّر المؤسّسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال النصوص والوثائق الرسمية ،بوكرا إدريس -
 .  33ص  ،0225 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثالثة ،الأول
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مي    6513. أكّد دستور 65131تحققت في سبتمبر  "المجلس على نظام المجلس الواحد، س 
مجلس الثورة الذي فوّض المجلس الوطني بأ ستبدل  6519جوان  65بعد انقلاب  ."الوطني

 .2الحكومة التشريع بأوامر

مي   مجلسممارسة الوظيفة التشريعية ل 6591نوفمبر  00ور عهد دست  واحد س 
باعتباره  تحت رقابة جبهة التحرير الوطني الحزب الواحد، 3"المجلس الشعبي الوطني"

 جعلت. صاحب الاختصاص في الترشيح ولا يسمح لغير مؤيد له أن يصل إلى المجلس
لأمين العام للحزب للحزب، أو بتعبير أدّق ل النظام في هذه المرحلة النواب تابعينطبيعة 

برلمانية العودة إلى الحياة ال 6591أقر دستور . 4الذّي هو في آن واحد رئيس الجمهورية
 .6599نوفمبر  29وطني في الشعبي المجلس انتخاب ال العادية وتم

اجات الجديدة للشعب، والتي مسايرة الاحتي على 6591عدم قدرة دستور  تأكد
 23الدستور في  ع دّلاحتواءً لهذه الأزمة،  .65005 أكتوبر وأدت إلى أحداث ،تشعبت
تقلة هيكليا الثنائية التنفيذية من خلال تأسيس رئاسة حكومة مس تثوأ ستحد 65006نوفمبر

تمخض يل ثان للدستور استفتاء حول تعد تمّ  6505فيفري  03في عن رئاسة الجمهورية. 
                                                           

، 6513سبتمبر  0من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموافق عليه في استفتاء شعبي يوم  09المادة  1
السيادة ، تنص: "6513سبتمبر  62، مؤرخة في 16، ج ر عدد 6513سبتمبر  62مؤرخ في بموجب إعلان  الصادر
 ..."ة ممثلين له في مجلس وطني ترشحهم جبهة التحرير الوطنيللشعب، يمارسها بواسط الوطنية

 63مؤرخة في  90المتضمن تأسيس الحكومة، ج ر عدد  6519جويلية  62الصادر في  600-19مجلسي رقم أمر  2
 .     6519جويلية 

 65تفتاء شعبي يوم مصادق عليه في اسلجزائرية الديمقراطية الشعبية، من دستور الجمهورية ا 601المادة  3
نوفمبر  06مؤرخة في  56، ج ر عدد 6590نوفمبر  00المؤرخ في  59-91صادر بموجب الأمر رقم ، 6591نوفمبر
  ".يمارس الوظيفة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي الوطني" ، تنص 6591

  :لمزيد من التفاصيل راجع 4
- TALEB Tahar, Le président de la république secrétaire général du FLN, Thèse de doctorat 

d'Etat, Université de Clermont 1, 1985.                                                                                       
وبصفة خاصة العاصمة للمطالبة  ،في مظاهرات عمت كل أرجاء البلاد 6500من أكتوبر  في الخامس خرج الجزائريون  5

استهدف الشباب الغاضب كل ما يرمز للدولة من مؤسسات ومقرات لحزب جبهة  .الديمقراطية والعدالة الاجتماعيةبالحرية و 
 . التحرير الوطني الحاكم

 23التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء نتائج يتعلق بنشر  6500نوفمبر  29مؤرخ في  003-00مرسوم رقم  6
 .6500نوفمبر  29مؤرخة في  69، ج ر عدد 6500نوفمبر 
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 6505دستور  على مستوى السلطة التشريعية، فاحتفظ. عنه دستور جديد التوجه والمبادئ
  .1الشعبي الوطنيالمجلس المتمثل في  بنظام المجلس الواحد

أدّى فوز حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات 
 حلّ المجلس ، إلى أزمة سياسية أجبرت رئيس الجمهورية على26556التشريعية سنة 

، لتنهار بذلك أهم المؤسسات ثم تقديم استقالته 6550جانفي  26الشعبي الوطني في 
عبد المالك بن السيّد  آنذاكبسبب عدم تولي رئيس المجلس الدستوري . 3السياسية للدولة

أ نشىء المجلس  ،6505من دستور  06مهام رئيس الدولة بالنيابة عملا بنص المادة  حبيلس
ويساعده في  هذا المجلس مهمة رئاسة الدولة يتولى .65504جانفي  66الأعلى للدولة في 

 من أجل. 5التشريع عن طريق المراسيم التشريعية جلس وطني استشاري يتولى عمليةمذلك 
 السيّد تعيين أسفرت إلى 6556اق الوطني في جانفي انعقدت ندوة الوف ،الخروج من الأزمة

المجلس الوطني الانتقالي أسندت له مهمة السهر على  وإنشاء اليامين زروال رئيسا للدولة
 .6أوامر رسة الوظيفة التشريعية عن طريقاحترام الأرضية ومما

ظهرت حاجة ملحّة لإيجاد ، الفترة هذه في غياب أهمّ المؤسّسات الدستوريةنظرا ل
نوفمبر  00ذلك أحدث دستور ل منظومة قانونية ومؤسساتية تستجيب للإختلالات الحاصلة.

                                                           
، صادر بموجب 6505فيفري  03تفتاء شعبي يوم مصادق عليه في اسلجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور الجمهورية ا 1

 . 6505مارس  26مؤرخة في  5، ج ر عدد 6505فيفري  00مؤرخ في  60-05أمر رقم 
)الدور  6556ديسمبر  01يتضمن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية بتاريخ  6556ديسمبر  32إعلان مؤرخ في  2

 .6550جانفي  26مؤرخة في  26الأول(، ج ر عدد 
بوجود المجلس  حق الاستقالةبسبب ربط المؤسس سعيد بوالشعير أنّ استقالة رئيس الجمهورية غير دستورية السيّد اعتبر  3

  الشعبي الوطني.
وحل المجلس الشعبي  1991جانفي  11وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ  ،سعيد بوالشعير -

 وما يليها. 39ص  ،1990 ،المدرسة الوطنية للإدارة ،30المجلد  ،إدارة ،الوطني
 .6550جانفي  69مؤرخة في  23مجلس أعلى للدولة، ج ر عدد  إقامة، يتضمن 6550جانفي  66مؤرخ في  إعلان 4 
 امتدت مهمته والذي ، 1992جانفي   14في المؤرّخ للأمن الأعلى المجلس إعلان بموجب للدولة  الأعلى المجلس إنشاء تم 5

  29 في الأعلى للأمنخلفا للمجلس  للدولة رئيسا  زروال" اليامين" السيد تعيين تاريخ وهو  1994جانفي 30 غاية إلى
  الانتقالي. الوطني بالمجلس ثم الاستشاري  بالمجلس التشريعية المؤسسة عوضت كما جانفي.

  .451ص  ،5332 ،الجزائر ،والتوزيع لباد للنشر ،30عة الطب ،الإداري  التنظيم ،الأول الجزء ،الإداري  لقانون ا ،دلبا ناصر -
6 BOUSSOUMAH Mohamed, La situation de la constitution de 1989 entre le 11 janvier 

1992 et le 16 novembre 1995, Idara, N 0 02, 2000, P 90.  
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. 2في الدولة مست خاصة تنظيم السلطات العامة عدّة تغييرات قانونية ومؤسساتية 65511
انب المجلس الشعبي الوطني. إلى ج ،ثانية في البرلمان غرفةإنشاء تتمثل أهمّ التغييرات في 

مان المعتمد لأكثر من ثلاثة النظام الدستوري الجزائري عن نظام أحادية البرل بذلك يتخلى
 .3وفي ظلّ ثلاثة دساتير متعاقبة واعتماد نظام الثنائية البرلمانية عقود

 التفكير يجر لمفي الدولة المركبة، و  إشكال أي للبرلمان المجلسية الثنائية تطرح لا 
 تؤدي دائما تزال لا وهي الإتحاد، دويلات تمثيل أجل من أوجدت الثانية إلغائها. فالغرفة في
 بل فقط أفراد من تتكون  لا الفدرالية الدولة لأن وضروري  لازم فيها الازدواج الدور. يعد هذا

 بعدها في الدويلات هذه مصالح الثانية الغرفة تمثل ذاتيا. مستقلة دويلات أو مقاطعات ومن
 توزيع وظيفة تؤدي أن البرلمانية الثنائية البسيطة، تحاول الدول في أما .4السياسيي و الجغراف
 المجتمعات تطور بينها. مع الصراعات لاحتواء المختلفة الاجتماعية بين الطبقات السلطة

 بفضل السفلى الغرف على تهيمن أن الوسطى الطبقات استطاعت الانتخاب، وانتشار نظام
 الأغنياء.  بطبقة مقارنة الكبير تعدادها

                                                           
صادر بموجب ، 1991نوفمبر  12فتاء شعبي يوم مصادق عليه في استلجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور الجمهورية ا 1

 .1991ديسمبر  12مؤرخة في  01، ج ر عدد 1991ديسمبر  30في  مؤرخ 802-91المرسوم الرئاسي رقم 
 .1331أفريل  18المؤرخة في  12 . ج ر رقم1331أفريل  13مؤرخ في  30-31معدل بمقتضى قانون رقم 

 .1332نوفمبر  11مؤرخة في  10. ج ر رقم 1332نوفمبر  12في مؤرخ  19-32 رقم  معدل بمقتضى قانون 
 .1311مارس  30مؤرخة في  18. ج ر رقم 1311مارس  31خ في مؤر  31-11 رقم عدل بمقتضى قانون م

، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق 1313ديسمبر 03مؤرخ في  881-13 مرسوم رئاسي رقممعدل بمقتضى 
مؤرخة  21رقم ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ج ر 13131نوفمبر  31عليه في استفتاء 

 . 1313ديسمبر  03في 

في ضوء تحولات  الإداري اختصاص القضاء  ،قيلة خرباشيع فيما يخص التغييرات التي مست السلطة القضائية أنظر: 2
 .69-36ص ص  ،0221 ،جامعة بسكرة ،23 ع ،المنتدى القانوني ،6551النظام القضائي الجزائري بعد عام 

نظام المجلسين ونظام الغرفتين، في حين نتحفظ على لثنائية البرلمانية مصطلحين آخرين هما نستعمل للدلالة على نظام ا 3
استعمال مصطلح الازدواجية البرلمانية كون هذا المصطلح يفترض الاستقلالية الكاملة لمجلس الأمة عن المجلس الشعبي 

قل عضويا عن المجلس الشعبي الوطني إلا أنه الوطني عضويا ووظيفيا. فإذا كان من الممكن القول بأن مجلس الأمة مست
 الغرفة الأولى. عمل لا يمكن الجزم بذلك من الناحية الوظيفية، وذلك بسبب ارتباط العمل التشريعي للغرفة الثانية ب

على استعمال مصطلح الغرفة العليا. فعلى حد تعبير الأستاذة عقيلة خرباشي مصطلحي الغرفة الثانية والغرفة كذلك نتحفظ 
   العليا لا يجتمعان لأن ما يكون أعلى يستحق أن يرتب أولا. 

   .026ص  ،0260 ،عمان ،دار الثقافة للنشر ،الثالثةالطبعة  ،النظم السياسية والقانون الدستوري  ،هاني علي الطهراوي   4
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 المفرمل دور تلعب العليا الغرف راحت البرجوازية، بالطبقة المحدق الخطر هذا أمام
 الثانية على الغرف تفتحت الزمن، مع التقليدية. ومكانتها مصالحها على حفاظا لهذا الزحف

 المواطنين. كل بين القوانين تساوتو  الطبقات بين تذوب الفوارق  الانتخاب، وبدأت نظام
 حقيقية أزمة عن أبان ذاتها مما العليا الغرف أبواب تلج أن الوسطى الطبقات استطاعت

 رتغيّ  مع أجلها من التي وجدت والأدوار العليا الغرف تركيبة تغيرت .1البرلمانية للثنائية
 .تمثلها التي المصالح واختلاف احتضنتها التي التاريخية البيئات

إلى فقدان العديد من الغرف الثانية للعديد  2أدت الأزمة التي عرفتها برلمانات العالم
 فنلندا كلية مثلما حدث في كل من إلغائهاأو إلى  طاتها مثلما هو الحال في انجلترامن سل

العديد من التعديلات عليها في عدة  إجراءأو  3وايسلندا وبولونيا النرويجوالدانمارك والسويد و 
 استحدث لات. أمام هذه التحوّ 4دول والمطالبة المتكررة بإلغائها كما هو الحال في فرنسا

بل  ،غرفة ثانية في البرلمان لم يعرفها تاريخه السياسي والبرلماني من قبل المؤسس الجزائري 
كان مجرد محاكاة لما هو موجود في أنظمة الدول الغربية خاصة النظام الدستوري 

إذ تعتبر الغرفة الثانية في الجزائر فكرة مستوردة لم يعرفها النظام السياسي  .5الفرنسي
زها عن نظاما قانونيا خاصا بها ميّ  إلباسها وتمّ  من قبل، وخضعت لعملية تعديل والبرلماني

                                                           

 .81ص  ،مرجع سابق ،واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية ،أمين شريط 1

2 "Sous la pression conjuguée de la rationalisation de l’activité parlementaire  et de la 

discipline majoritaire, de manière invariante, le parlement est moins le législateur que le 

titulaire du pouvoir exécutif. Autant dire que les assemblées mettent en forme juridique 

la volonté que ce dernier vient à exprimer, sous le contrôle du conseil constitutionnel  ".  

GICQUEL Jean, Droit constitutionnel et institutions politiques, 16e édition, Montchrestien, 

Paris, 2009, P 607.  
 فيمارس النرويج في أما ،6515سنة  السويد وفي  1953سنة الدانمارك وفي ،6521سنة  فنلندا في الثانية الغرفة ألغيت 3

 بولونيا وفي  1991 سنة إيسلندا فعلت وبالمثل 2008 سنة عنها تتخلى أن قبل الأولى الغرفة نواب ربع الثانية الغرفة دور
 .6569جوان  استفتاء إثر الشيوخ مجلس إلغاء تم
على الرغم من الانتقادات العديدة التي تعاني منها الغرفة الثانية في فرنسا خاصة من قبل الحزب الاشتراكي والعديد من  4

المختصين إلا أن الشعب الفرنسي متمسك بهذه الغرفة وهو ما يظهر واضحا من خلال تمسكه بالثنائية البرلمانية سواء في 
  الجمهورية. رئيسديغول من منصب والذي أدى إلى استقالة  1919فريل أ 10أو في استفتاء  1981ماي  32استفتاء 

5 "Les africains auraient beaucoup à apprendre sur ce qu’est la démocratie en puisant 

dans leurs propres traditions et en faisant bénéficier les autres de leurs enseignements. 

Exclure tout mimétisme, c’est ramener la société africaine à son ordre social désirable".  

- ANNAN Kofi, Savoir écouter les minorités, Le Figaro, 04 décembre 2000. 
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الموجودة في مختلف الأنظمة، مثلها مثل العديد من المؤسسات والهيئات باقي الغرف 
 والتقنيات القانونية التي تم استيرادها.

لايات المتحدة الو بريطانيا ثم  يظهر بداية ف ا،قديم انظامنظام الغرفتين يعتبر 
يستحيل مة مما يشكل خلفية عا العالم دولوتناقلته بعد ذلك العديد من  الأمريكية وفرنسا

ا لذلك الكيفية اعتماد النظام تختلف من دولة إلى أخرى وتختلف تبع أسباب  أنّ إلاّ  .تجاهلها
، فلا يعتمد نظام الغرفتين في مختلف الأنظمة التي اعتمدته على نفس ترجم بهاالتي ي  

ترتب على ذلك تعدد صور تطبيقه وعدم وجود نمط . 1المبررات وليس لديه نفس الدلالات
فعلى  ترك فيه كل التطبيقات يتم الاحتكام إليه لقياس مدى نجاح النظام أو فشله.واحد تش

حد تعبير الأستاذ أمين شريط فإن موضوع الغرفة الثانية موضوع لانموذجي إلى درجة 
  .2كل غرفة تعتبر كيانا قائما بذاته القول أنّ  إمكانية

 نظام الثنائية البرلمانيةر في مختلف الأنظمة السياسية المقارنة حول ثار جدل كبي
ضمان أداء برلماني متميز يحفظ ضرورة وجودها و  إثباتعلى  مدى قدرة الغرفة الثانيةو 

للسلطة التشريعية تواجدا قويا وحقيقيا مقارنة بما تفرضه السلطة التنفيذية من هيمنة على 
في مختلف الأنظمة  قائمبل هو جدل  أمرا استثنائيا هذا الجدللا يعتبر  .3باقي السلطات

يندرج ضمن فلسفة وتاريخ الحركة البرلمانية التي انقسمت بين حتى العريقة منها. اسية، السي
تلك عن  اتالنقاش هذهخرج تلا و  ،تين ومتمسك بنظام الغرفة الواحدةمؤيد لنظام الغرف

مختلف المؤسسات السياسية التي تشكل أحد العناصر الأساسية لكل نظام ب المرتبطة
 .4سياسي

                                                           
1 "La dualité des chambres n’a point partout le même fondement et la même 

signification".  

-  CARRE de MALBERG Raymond, Contribution à la théorie générale... Op.cit, P 557. 
 نظام الغرفتين في التجربة"ملتقى وطني حول  واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية.. ن شريطيأم 2

للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. دار . نشرية 0220أكتوبر  32و 05البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة. يومي 
 . 11ص . 0220 هومة للطباعة والنشر. الجزائر.

3 MAPPA Sophia, Pouvoirs traditionnels et Pouvoirs d’Etat en Afrique, Edition Karthala, 

Paris, 1998, Pp 165-183. 
التي يربط بها الاعتماد المتبادل، أي إذا حصل تغيير في النظام السياسي هو مجموعة العناصر المتداخلة والمتشابكة " 4

 ". مواصفات وخصائص جزء من النظام فإن كل الأجزاء الأخرى تتأثر
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 إلغاءبضرورة  ،خاصة اليسارالقانون والسياسة في فرنسا، لعديد من رجال ينادي ا
لا  مجلس غير ديمقراطيباعتباره مجلس الشيوخ للعودة إلى نظام المجلس النيابي الواحد 

حاولت فرنسا  ميزانية الدولة ويزيد من أعبائها.مكان فيه للتداول على السلطة كما أنه يثقل 
والثانية في  6561 ماي 29كانت المرة الأولى في  العودة إلى نظام الغرفة الواحدة. مرتين

مجلس الشيوخ على الاستفتاء الشعبي وتعويضه  إلغاءبعرض مشروع  6515أفريل  09
بمجلس آخر يضم ممثلين عن المجموعات المحلية والتجمعات الاقتصادية والاجتماعية. 

. منذ فشل مشروع تعديل مجلس 1رئيس الجمهورية إلى استقالة أدت النتيجة السلبية للاستفتاء
 .2الشيوخ ما يزال العديد من رجال القانون والسياسة في فرنسا يطالبون بإلغاء الغرفة الثانية

 والأراضي المال أصحاب كونهم اللوردات مجلسالنبلاء على  سيطرفي انجلترا، 
زية. البرجواو  الأساقفةو  الأشراف من، حيث كان المجلس يضم أكثر من ألف عضو والنفوذ

 ما وهو، المدنو  الأرياف من المنتخبين دور تهميش إلى مصالحهم عن دفاعا تكتلهم أدى
 تكتلا مشكلين فيه يجتمعون  مستقلا مكانا واتخذوا المجلس هذا اعتزال إلى الأقاليم بنواب دفع

 البرلمان لميلاد الرسمي التاريخ السنة ذهه تعتبر .6019 سنة من ابتداء مصالحهم يحمي
 س اللوردات بسلطات مساوية لسلطاتن استمر تمتع مجلإحتى و  .الغرفتيني ذ البريطاني

 ، إلا أن توسع الهيئة الناخبة3مجلس العموم في المجالين التشريعي والرقابي لفترة طويلة
 خاصة بعد أن وصلاحياته قلص من دور مجلس اللوردات 6030وقوتها بداية من عام 

                                                                                                                                                                                     

ص  ،1332 ،الاسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث ،دراسة تطبيقية ،في النظام الدستوري والسياسي ،محمد نصر مهنا
133. 

 ،%90بلغت نسبتها  صطدم بمعارضةأ   .ق بتنظيم المحافظات ومجلس الشيوخيتعلّ ديغول مشروعا للاستفتاء، شارل طرح  1
إعلان إلى  نعم، مما دفع ديغول 62520222لا مقابل  60229222كالتالي:  ستفتاءالاكانت نتيجة التصويت في حيث 

 .البعض، حينها، علق أن ديغول أراد موت مجلس الشيوخ فتحصل مجلس الشيوخ على رأس ديغول حتى أنّ  .استقالته
BEARNARD Chantebout, Droit constitutionnel et sciences politiques, 17e édition, Armand 

Colin, Paris, 2000,  pp 441-446. 
الذي وصف الغرفة الثانية بأنها انحراف عن  ليونيل جوسبان من بين المطالبين بحذف مجلس الشيوخ في فرنسا نذكر 2

رئيسة حزب الجبهة الوطنية في العديد من تصريحاتها بأنها لا ترى أية فائدة من  مارين لوبانالديمقراطية، في حين اعتبرت 
مجلس  ميلونشون  لوكجون "  France insoumiseوجود هذه المؤسسة. كما وصف كذلك رئيس حزب "فرنسا الأبية

 الشيوخ بالغرفة البالية والمحافظة جدا.
-606ص ص  ،6551 ،بيروت ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،الدساتير والمؤسسات السياسية ،اسماعيل الغزال 3

609. 
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 اختصاص التشريع وحوله لمجلس العموم ليتحول 6566سحب منه التعديل الدستوري لعام 
 .1كما وصفه الأستاذ هوريوغرفة تأمل مجلس للاستشارة أو مجرد إلى  بذلك

الذي اعتمده المؤسس الجزائري من الجدل لم يسلم نظام المجلسين في الجزائر، 
مشروع  إعدادبدأ الخلاف بين أنصار الثنائية البرلمانية وخصومها في جلسات إذ  ،والنقاش
ثار نقاش بين القانونيين  .2الرأي العام لخلاف لم يظهر إلىهذا ا غير أنّ  ،6551دستور 

 الفائدة من ذلكو  غرفة ثانية في البرلمانحول مسألة الجدوى من إنشاء  والباحثين والسياسيين
 . كثر الجدل حول هذه المؤسسة بين مؤيد ومرحب بوجودهامباشرة بعد تأسيس مجلس الأمة

كية جديدة في الحياة ودعامة لزرع دينامي كبيرة للعمل التشريعي إضافةإذ يرى في استحداثها 
عما يمكن أن تضيفه هذه المؤسسة للعملية التشريعية، وبين البرلمانية وبين متوجس ومتسائل 

 .اليةوجودها لن يعكس إلا عدم الفع نّ من يرى أ

مة هل يعتبر مجلس الأالغرفة الثانية في الجزائر تثير العديد من التساؤلات.  تزالما 
مخبرا للديمقراطية على حد تعبير  شكل حقيقةتو  كاسب للعملية الديمقراطيةمتضفي مؤسسة 

الديمقراطية القائمة  تمثل مساسا بالمبادئالأمة أم على العكس من ذلك أول رئيس لمجلس 
هل تتمتع الغرفة الثانية بمكانة حقيقية وفعالة داخل  .على السيادة الشعبية وحكم الأغلبية

تحولت من الطابع  ،لها لا دور ايجابي ةالبرلمان والسلطة التشريعية عامة أم أنها مجرد غرف
عية الصلاحيات التشرييتمتع مجلس الأمة بكامل  هل .ي إلى مجرد أداة للعرقلةالمؤسسات
سندا للغرفة الأولى في مواجهة السلطة شكل و  ،ةمن عمليتي التشريع والرقاب نحسّ ، و والرقابية

ولا فائدة ترجى  لا على صلاحيات ضئيلة وضعيفةمجلس الأمة لا يتوفر إ التنفيذية أم أنّ 
وتقليص إضافي وآلية أخرى لخدمة السلطة التنفيذية  غرفة موازيةإلا  ، وما إنشائهمنه

 .لصلاحيات البرلمان

سنة من عمر  09وأكثر من  إنشاء مجلس الأمةسنة عن  09د مرور أكثر من بع
تظهر عدم الفائدة من وجوده وبقائه في هرم مؤسسات النظام  ،التجربة البرلمانية الجديدة

                                                           
 ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ترجمة علي مقلد ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،أندريه هوريو 1

 .600ص  ،6599 ،بيروت
 .19ص  ،0223 ،الفكر البرلماني ،نظرة على مجلس الأمة في نهاية العهدة الأولى ،مقران أيت العربي 2



مة                                                            الجزائري  اس يالأمة في النظام السي  عدم جدوى مجلس   مقد 

 

12 
 

 الديمقراطيةل البرلماني وترسيخ في تدعيم العم مجلس الأمة لم يساهمالسياسي الجزائري. 
غير الديمقراطية التي تجمع بين سسة ناقصة الشرعية بسبب تركيبته يعتبر مؤ  حيث

 .الانتخاب غير المباشر والتعيين وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على عملية التمثيل
  (.الباب الأول)

يعد توحي أن البرلمان بغرفتيه والقانونية إذا كانت العديد من النصوص الدستورية 
 مجلسعمل  لا يثبت، عمل الحكومة ورقابة النصوص القانونيةالأساسي لصناعة  الإطار

الكلي من العديد  ستبعادهلا نظراالغرفة الثانية في تحسين العملية التشريعية  مساهمة ةالأم
ينحصر دور مجلس ل. العملية التشريعية سيطرة الحكومة على مجملوتكريس  الإجراءاتمن 

فقد  ،. أما بالنسبة للعمل الرقابيعملية التشريعوإطالة مهمة عرقلة وتعقيد  ممارسةالأمة في 
 مشروطة لأعمال الحكومة واستعمال بعضأحواله متأرجحا بين التزكية غير ال ظل في كل

 (.الباب الثاني) المسؤولية السياسية للحكومة إثارة الآليات الرقابية التي لا تترتب عنها



 

 

 

 الباب الأول:

 :غير ديمقراطية تركيبة بشرية

 أزمة الشرعية.
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« Les secondes chambres sont 

marquées par le péché original 

antidémocratique »*   

 وساطة إلى ثم ومن العام، الصالح عن التعبير إلى الحديثة الدولة مشروعية تستند
 خلاله من إذ الوساطة، نظام عناصر أحد التمثيل يشكل .المجتمع داخل للانقسامات فعالة

 خلاله من تستطيع سياسية أوضاع إلى المدني للمجتمع المشكلة الاجتماعية الوحدات تتحول
   .1الخاصة أهدافها إلى الوصول

 طريق عن الشمولية عن والتعبير جماعيال القبول تحقيق نحو الدولة سعي يحيل
 إلى المدني المجتمع مجموع خضوع إلى الخاصة، للمبادرة المتروكة السياسية التشكيلات

 اجتماعية طبقة فتقوم برمته، للمجتمع اجتماعي وضع إلى تتحول منه، اجتماعية وحدة
 وحقوقه، بمطالبه ويلحقها الطبقات بقية ومطالب احقوق يطوع عاما ممثلا نفسها بتنصيب

 ،3المجتمع باقي على اجتماعية طبقة هيمنة كأداة  بهذا الدولة لتظهر ،2بالثانية الأولى مطابقا
 تغير دون  الحيلولة إلى المحكومين ويسعى مواجهة في يقوم كنظام تتجسد ديمومتها ويجعل
 .4المهيمنة الطبقة لحساب الاجتماعي النظام

على تمثيليتها، التي تأتي قصد تكملة تتأسس مشروعية الغرف البرلمانية الثانية 
ن كانت تقوم على تمثيل شامل إو  يةراطالديمقولى في البرلمان. فالمشروعية تمثيلية الغرفة الأ

المواطنين المعبر عنها بشكل فردي وعلى نحو  إراداتالأمة، باعتبارها مجموع  لإرادة
تلحق بها قوم إلى جانبها أشكال شتى للتعبير عن السيادة تليست حصرية، إذ  نهامباشر، فإ

 .5هاتناقض من دون أن

                                                           

* BEGUENARD  Jaques, Le sénat, Collection que sais-je? P.U.F, Paris, 1990, P 04. 
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه رسالة  ،البعد التمثيلي لمجلس الأمة ودوره في الاستقرار المؤسساتي ،محمد عمران بوليفة 1

 .01ص  ،5102علوم، جامعة قسنطينة، 
2  CAMAU Michel, Pouvoirs et institutions au Maghreb, O.P.U, Alger, 1983, Pp. 148-151.  
3 BRAHIMI Mohamed, Les événements d’octobre 1988 : la manifestation violente de la 

crise d'une idéologie en cessation de paiement, R.A.S.J.E.P, N° 2, Décembre 1990, P 700. 
4 MARKUS Jean Paul, La continuité de l’Etat en droit public interne, R.D.P, N° 4, 1999, P 

1070.  
5 MATIAS Jean, GRANGE Jean, Les secondes chambres  du parlement en Europe 

occidentale, Economica, Paris,  1987, P 57.  
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ثبت أن إقرار الثنائية البرلمانية في الجزائر وثيق الصلة بعملية الانتقال من نظام 
تأسيسي أحادي إلى نظام تأسيسي تعددي، إلا أنه من غير المنصف قصر تأسيس مجلس 
الأمة على هذا السبب، فحقيقته تبدو أكثر تعقيدا كون الدور المنوط به مرتبط بأوضاع 

ها المؤسس الجزائري عقب مرحلة عدم الاستقرار التي عرفتها الجزائر نتيجة وأفكار خلص إلي
. يعتبر تأسيس غرفة برلمانية ثانية واستمرارها 0995وقف المسار الانتخابي مطلع سنة 

، غير أن 1مرهون بتوفر شرطين متزامنين:  شرعية غير معترض عليها وفائدة معترف بها
ؤسس الجزائري لمجلس الأمة لا يتماشى مع هذين التصميم المؤسساتي الذي وضعه الم

الشرطين، وذلك بسبب ابتعاد التركيبة البشرية للغرفة الثانية عن المبادئ الديمقراطية القائمة 
 على الشرعية الشعبية. 

الأمة الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري مع  مجلس أعضاء انتقاء طريقة تختلف 
 مصدر إلى تفتقر تشكيلة الغرفة الثانية الوطني. الشعبي المجلس نواب لاختيار تلك المتبعة

 شرعية مزدوجة ومتباينة في نطاقها.  باعتبارها تجمع من حيث الشرعية الانتخابية موحد
أعضائها على الانتخاب غير المباشر الذي يمنح شرعية شعبية ضعيفة وناقصة  ايستند ثلث

)الفصل الأول(. لمشاركة في العملية الانتخابية بسبب استبعاد التدخل المباشر للشعب في ا
تزداد حدة عدم ديمقراطية تركيبة الغرفة الثانية بمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين الثلث 
الباقي من الأعضاء. لا يرتبط الأعضاء المعينون بأية صلة بالإرادة الشعبية التي يمثلونها 

)الفصل مهورية رئيس السلطة التنفيذية ويعبرون عنها بل هم مجرد أداة في يد رئيس الج
 الثاني(.

 

 

 

 

                                                           
1 MATIAS Jean, Les secondes chambres en Europe occidentale : légitimité? utilité?, R.I.P.C. 

vol 6, N° 1, 1999, P 163.    
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  :الفصل الأول
 ناقصة ررعية انخاابية :نخاا  يرر الماارر لثثثي ععاا  ملث  الأمةال 

 إرادته ويراقب به عمل عن الشعب فيه يعبر الذي الإطار المنتخب يُعتبر المجلس
تسيير  في المواطنين مشاركة ويضمن يحقق الذي المكان يعد كما، العمومية السلطات

 صور إحدى يتحقق بواسطته الشعب الشؤون العمومية. يمثل البرلمان هيئة سيادية لتمثيل
 داخل المنتخبين وممثليه كل السلطات مصدر الشعب بين الارتباط عمليا. يؤكد الديمقراطية

 .البرلمان وأعضاء الشعب بين والتزام سياسية علاقة وجود النيابية الوكالة بواسطة البرلمان

 ،رغم ضخامة المفاهيم المحيطة بوظيفة التمثيل للبرلمان الجزائري من الناحية النظرية
خاصة  بات يشكل أمرا عسيرا إن لم نقل مستحيلا على أرض الواقع إلا أن تحقيقها عمليا

طبيعة العلاقة العضوية التي تربط أعضاء الغرفة  إلىيرجع ذلك  على مستوى الغرفة الثانية.
الثانية بالقاعدة الشعبية التي أنجبتها. لا تحقق التركيبة البشرية للغرفة الثانية في النظام 

 ةالمباشر  والمساهمة الدستوري الجزائري المبدأ الديمقراطي الذي يقوم على أساس التدخل
 عن طريق ممثلين له يختارهم بطريقة مباشرة.ممارسة السيادة الوطنية مباشرة أو للشعب ل

أعضاء مجلس الأمة، مثلهم مثل أعضاء المجلس الشعبي الوطني، عن  ثلثيينبثق 
الشعبية  الإرادةيستمد نواب المجلس الشعبي الوطني وكالتهم النيابية من  .الانتخاب العام

أعضاء  مباشرة، على خلاف أعضاء مجلس الأمة الذين ينتخبون بصفة غير مباشرة من قبل
الولائية الذين يمثلون  المحلية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المجالس الشعبية

 عف طريقة الانتخاب غير المباشر التي اعتمدها المؤسس الجزائري تض منتخبي المنتخبين.
 يل أغلبية أعضاء الغرفة الثانية من التمتع بصفة كاملة بالوصف الديمقراطي.في تشك

غير المباشر من عضو مجلس الأمة ممثلا من الدرجة  العام يجعل الانتخاب 
يؤدي ناقصة وضعيفة.  شعبية انتخابية الثانية، وعضوا بعيدا عن الشعب ويمنح له شرعية

نمط الانتخاب غير المباشر الذي حدده المؤسس الجزائري في اختيار أعضاء الغرفة الثانية 
الشعبية في عملية التأطير سواء على مستوى الفاعلين في العملية  الإرادةالحد من تدخل  إلى

، كما على صعيد الأول( )الماحثتقييد عمليتي الترشح والانتخاب  من خلال الانتخابية
 .الثاني( )الماحث مجلس الأمة أعضاءثلثي  المستعملة في اختيار الانتخابية اتالتقني
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 :الأول الماحث
 .النخاا  والخررح مثرخيتقررد ع :الفاعثون في العمثية النخاابية

تعتبر عملية الانتخابات أحد المكونات الأساسية لنظام الديمقراطية النيابية أو  
مشاركة جميع  االديمقراطية المباشرة التي يتم بمقتضاهالتمثيلية، فمع استحالة ممارسة 

إلى قيام المواطنين  هذا المفهوم يشير. التمثيل المواطنين في اتخاذ القرار ظهر مفهوم
من خلال انتخاب ممثلين لهم في المجالس النيابية على المستوى  اختياراتهمعن بالتعبير 

السلطة عن طريق الانتخاب أن النظام أصبح  إسنادلا يعني و .1الوطني أو المحلي
ديمقراطيا، بل تحقيق ذلك يستند على التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب من خلال هيئات تمثيلية 

اقترن بنظام انتخابي  إذاتعكس مختلف مكونات الأمة. لا يتحقق التمثيل الحقيقي للشعب إلا 
   .2الحر عادل يضمن للناخب حق الاقتراع وللمترشح حق الترشح

حجم  محدودية يظهر ذلك من خلاللا تعكس الغرفة الثانية تمثيلا حقيقيا للشعب.  
 )المطثب، مما يسهل من عملية التأثير عليها المتدخلة في العملية الانتخابية الهيئة الناخبة
مكانية الترشح للعضوية بسبب حصر من إللمواطنين الكلي  الاستبعاد إلىإضافة الأول(. 

  الثاني(. )المطثب دون سواهم في المجالس المحلية الترشح في الأعضاء المنتخبينعملية 

 تركراة محدودة عرضة لثخأثرر. :لناخاةضعف حلم الهرئة ا :الأولالمطثب 
تصور وجود  لا يمكننتخابية، فالالناخبة أهم وأول طرف في العملية تعتبر الهيئة ا 

د كل من ااعتمساهم  .3نتخابات أو فشلهالاالها يتوقف نجاح لابدونها ومن خانتخابات 
نتخبين على الاقتراع المؤسس والمشرع الجزائريين في انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة الم

الممثلين  ، بسبب اقتصارها علىناخبةلالتركيبة العددية للهيئة اص يقلت من غير المباشر
أدى النظام الانتخابي  (.الأولالفرع ) المحليةالشعبية المجالس  على مستوى المنتخبين 

                                                           
جامعة عمار ثليجي  ،ر القانوني والسياسيكلناخبة )دراسة مقارنة(، مجلة الفالنظام القانوني للهيئة ا ،نبرل رعلال 1

 .64ص ، 9102 ، العدد الثاني،المجلد الثالث ،الاغواط
الدار  ،والنظام السياسي في لبنان وأهم الأنظمة الدستورية والسياسية في العالمالقانون الدستوري  ،محمد الملذو  2

 . 803ص  ،9111 ،بيروت ،الجامعية للطباعة والنشر
 .64ص  ،مرجع سابق ،النظام القانوني للهيئة الناخبة ،نبرل رعلال 3
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، ضعف ومحدودية عدد الأشخاص المتمتعين بحق انتخاب أعضاء الغرفة الثانية المعتمد إلى
 (.الفرع الثاني)سهولة التأثير عليهم  وبالتالي
 .ناخاةمحدودية الهرئة ال :ولالفرع الأ 
ضيقة ومحدودة العدد، وذلك  لأعضاء مجلس الأمة المنتخبينالهيئة الناخبة تعتبر  

على المنتخبة الشعبية من خلال أعضاء مجالسها كلية الجماعات الإقليمية يطرة س بسبب
وفق  للغرفة الثانية ن للهيئة الانتخابيةيتم انتخاب الأعضاء المشكّلو  (.ثانيا)هذه الهيئة 

 .(عول) شروط وإجراءات تضمنها القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات

  .المحثية الشعبية رروط وإجرا ات انخاا  ععاا  الملال  عول:
حق الانتخاب من الحقوق  1صاحب نظرية سيادة الشعب يعتبر جون جاك روسو

الناجمة عن صفة المواطنة، فهو حق شخصي لصيق بشخصية وآدمية الفرد كمواطن في 
 ب، عن طريق الإدلاءنتخاالدولة. لذلك لا يمكن للمشرع التدخل لحرمان الفرد من حق الا

يمكن تقييده على نحو يباعد بين الفرد  ن كما لابصوته تعبيرا عن إرادته في اختيار ممثليه
  واستعمال هذا الحق. 

بمنح حق التصويت لأكبر  2مبدأ الاقتراع العام اعتماد إلىلجأت مختلف دول العالم  
يعد ذلك أمرا  .حقال هذا ممارسةالشعب من كن من الأفراد مع حرمان بعض فئات عدد مم

طبيعيا لأن الاقتراع الشامل بالمفهوم المطلق يحمل تناقضا وعدم منطقية لأنه يمنح حق 

                                                           
الشعب بالمعنى السياسي دون الاجتماعي،  أفرادالشعب على أساس أن سيادة الدولة مجزأة بين جميع  نظرية سيادةتقوم  1

الشعب  أفراديختص كل فرد بممارسة جزء منها. فسيادة الدولة ملك لجميع أفراد الشعب، يترتب على ذلك حق جميع 
   الانتخاب بمنطق الاقتراع العام. السياسي أن يشاركوا في ممارسة هذه السيادة عن طريق

 ماعدا شرط، أو قيد دون  الراشدين المواطنين جميع تشمل التي الانتخابية العمليات لوصف تستخدم قاعدة العام القخراع 2
 الديمقراطيات والسياسية. اعتنقت هذا المبدأ المدنية بالحقوق  والتمتع الناخبين قائمة في والقيد والموطن والسن الجنسية شرط

 .السلطة إسناد عملية في المواطنين من عدد أكبر إشراك أجل من العشرين القرن  وبداية عشر القرن التاسع خلال الغربية
 في الحال عليه كان مثلما معينة، اجتماعية طبقة إلى الانتماء أو علمية، ومؤهلات مالية شروطا يشترط المقرد القخراع أما

 .الأصوات من الامتيازات عددا ذوي  الأفراد بعض منحت عندما بريطانيا في وقت سابق
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ضع الشروط والقيود اللازمة لو  القانون  من أجل ذلك يتدخل. 1الانتخاب للمجانين والرضع
 لتلطيف مفهوم الانتخاب العام.

 تتضمن التي الانتخابية بالقائمة اسمه قيد ثبت أنثى، أو اذكر  طبيعي شخص كل ناخبيعد 

 الإدارة قبل من المعدة التصويت حق ممارسة القانون  لهم خول الذين الأشخاص أسماء جميع

 المعني طلب على بناء أو السنوية، والإحصائيات المدنية الحالة دفاتر من تلقائيا، استخلاصا

المواد تضمنت  الناخب. بطاقة على للحصول فيه القانونية الشروط توفر إثبات بعد شخصيا،
المتعلق بنظام الانتخابات الشروط الواجب  1،-51العضوي  من القانون  55، و،5105
 : 2. تتخلص هذه الشروط فيلاكتساب صفة الناخب توافرها

 أن يكن الشخص جزائري الجنسية. -

 سنة كاملة. 11أن يبلغ  -

 أن يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية. -

 يكون كامل الأهلية. أن -

 أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية. -

من المنتخبين المحليين دون  المنتخبين تتكون الهيئة الناخبة لأعضاء مجلس الأمة
يشكل  البلدية.أعضاء المجالس الشعبية و سواهم، أي من أعضاء المجالس الشعبية الولائية 

يشترط في المترشح  الشروط  .3المداولات على مستوى الولاية والبلدية اتعضاء هيئهؤلاء الأ
. تتمثل هذه المتضمن نظام الانتخابات 10-90من الأمر  036و 01تضمنها المادتين 

  :الشروط فيما يلي
 سنة كاملة يوم الاقتراع. 98أن يكون سن المترشح   -

                                                           
دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام  ،النظم الانتخابية ،إسماعرلعبدو سعد، عثي مقثد، عصام نعمة  1

 .،0، ص 5،،5الحقوقية، لبنان،  منشورات الحلبي ،مركز بيروت للأبحاث والمعلومات ،الانتخابي
 9104أوت  90المؤرخ في  01-04ن العضوي الشروط ذاتها المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من القانو   2

. وكذلك المادتين من الثالثة والرابعة من القانون 9104أوت  93مؤرخة في  01المتعلق بنظام الانتخابات. ج ر عدد 
 . 9104أوت  93مؤرخة في  01ج ر عدد  ،المتعلق بنظام الانتخابات 9104أوت  90المؤرخ في  01-04العضوي 

 .9100جوان  99 مؤرخة في 80يتعلق بالبلدية، ج ر عدد  9100جوان  99مؤرخ في  01-00من القانون  00المادة  3
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 أن يتمتع الشخص بالجنسية الجزائرية.  -
أن لا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالب للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد   -

 اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية.   
 أن يثبت المترشح أداءه للخدمة الوطنية، أو الإعفاء منها.  -
 أن يكون للمترشح أهلية الانتخاب.  -
 نظام العام والإخلال به.أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد ال  -
 أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية  -
ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة   -

 مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملي الانتخابية. 
مقبولة من حزب سياسي أو عدة أحزاب أو في أن يكون المترشح ضمن قائمة مترشحين   -

 .1صورة قائمة حرة

يزيد تتضمن قوائم المترشحين لشغل المقاعد النيابية المحلية عددا من المترشحين  
بثلاثة في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها  المطلوب شغلها عدد المقاعدعن 
ينتخب أعضاء . 2واثنين في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا ،فرديا

سنوات قابلة للتجديد بطريق الاقتراع النسبي على القائمة  10لعهدة مدتها  المجالس المحلية

                                                           
من الأصوات المعبر  %16يجب على الحزب السياسي أن يكون متحصلا في الانتخابات المحلية الأخيرة على أكثر من  1

عنها في الدائرة الانتخابية، أو على عشرة منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية. أما إذا كان الحزب لا يتوفر 
على إحدى هذين الشرطين، أو حزب يشارك لأول مرة، أو قائمة حرة فيجب تدعيم الترشح بخمسين توقيع من ناخبي الدائرة 

 . المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 10-90من الأمر  043عد مطلوب شغله. المادة الانتخابية لكل مق
كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على ضرورة المتعلق بنظام الانتخابات.  10-09من الأمر  044/0المادة  2

سنة،  61رشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم مراعاة المناصفة بين النساء والرجال، وأن تخصص على الأقل نصف الت
 وأن يكون لثلث مترشحي القامة مستوى تعليمي جامعي. 
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المتضمن  01-04العضوي لقانون لخلافا وذلك  .1المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج
 .2الذي طبق نظام الاقتراع النسبي على القائمة باتالانتخاقانون 

يتم توزيع المقاعد على القوائم الانتخابية بالتناسب حسب عدد الأصوات التي 
أخذ بعين الاعتبار القوائم . لا تتحصلت عليها كل قائمة، مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى 

، بعد 3لمعبر عنهاا الصحيحة على الأقل من الأصوات % 01التي لم تتحصل على نسبة 
 .014-04 العضوي  في القانون  % 14أن كانت هذه النسبة مقدرة ب 

 ل  الشعبية المحثية.اممثثي المل النخاا  فيحق ر حصثانيا: 
من طرف لأعضاء مجلس الأمة هيئة الناخبين ليتم إعداد قائمة الناخبين المكونين 

 لتوقيعلحسب الترتيب الأبجدي على شكل قائمة للسلطة المستقلة  منسق المندوبية الولائية
تتضمن أسماء الناخبين وألقابهم والمجلس الذي ينتمون إليه. توضع قائمة التوقيع المعدة 

( أيام قبل تاريخ افتتاح الاقتراع تحت تصرّف المترشحين والهيئة الانتخابية. تودع 6أربعة )
في للسلطة المستقلة  ق المندوبية الولائيةمنس نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل

مكتب التصويت طوال مدة الاقتراع. توضع تحت تصرّف كل ناخب أوراق التصويت التي 
 حدّد التنظيم مميزاتها التقنية.

طريق الوكالة في حالة مانع يمكن الناخب بطلب منه ممارسة حقّه الانتخابي عن 
تاره من بين الناخبين، الحضور في عمليات يحقّ لكلّ مترشح أو لممثله الذي يخ قاهر.

( ممثلين 0التصويت، غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال حضور أكثر من خمسة )
في مكتب التصويت في آن واحد. بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت 

وّن نتائج الفرز في محضر يتم فورا بعد اختتام الاقتراع فرز الأصوات. تد على قائمة التوقيع.

                                                           
الانتخابات،  يتضمن القانون العضوي المتضمن قانون  9190مارس  01المؤرخ في  10-90من الأمر رقم  042المادة  1

   .9190مارس  01 يمؤرخة ف 04ج ر عدد 
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.   01-04من الأمر  44/0المادة  2
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.   10-90من الأمر  040/9المادة  3
 .01-04من القانون العضوي  44/9المادة  4



 تركيبة بشرية غير ديمقراطية: أزمة الشرعية                                                                      اب الأول الب  

 

22 

 

من ثلاث نسخ مكتوب بحبر لا يُمحى. يصرّح رئيس المكتب علنا بالنتائج ويتولى تعليقها في 
 .1قاعة التصويت بمجرد تحرير المحضر

خبة لثلثي أعضاء الهيئة النا البلدية والولائية المحلية الشعبية يشكل أعضاء المجالس
 حسب عدد سكان الولاية د أعضاء المجالس الشعبيةيتغير عد الثانية.البرلمانية الغرفة 
يتراوح عدد المنتخبين المنبثقين . والإسكانن اللسك العام الإحصاءالناتج عن عملية  والبلدية

أما عدد المنبثقين ، 2عضوا عن كل ولاية  00و 80ة بين عن العضوية في المجالس الولائي
  .3عن كل بلديةعضوا  68و عضوا 13البلدية يتراوح بين عن العضوية في المجالس 

الهيئة ، لذلك من المنطقي أن تكون 4بلدية 0060ولاية و 03الجزائر على من تتض 
البلدية يفوق بكثير الهيئة الناخبة  لأعضاء مجلس الأمة المنبثقة عن المجالس الناخبة

نتخابات لاالمتعاقبة  نتائجال المنبثقة عن المجالس الولائية. على الرغم من ذلك، شهدت كل
يفوق بكثير عدد الولائية لس الشعبية اانتخاب عدد من أعضاء المج الثانيةالبرلمانية الغرفة 

                                                           
   . العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون  10-90الأمرمن  984إلى  992المواد من  1
يخغرر عدد ععاا  الملال  الشعبية الولئية حسب عدد سكان الولية الناتج " 10-90من الأمر  032تنص المادة  2

عاوا في الوليات الخي يقل عدد   35 عن عمثية الإحصا  العام لثسكان والإسكان الأخرر، وضمن الشروط الآتية:
 002222و 002222عاوا في الوليات الخي يخراوح عدد سكانها برن  39 نسمة، 002222سكانها عن 

عاوا في الوليات   47 نسمة، 002222و 002222عاوا في الوليات الخي يخراوح عدد سكانها برن   43 نسمة،
برن  عاوا في الوليات الخي يخراوح عدد سكانها  51 نسمة، 2202222و 002222الخي يخراوح عدد سكانها برن 

 نسمة عو يفوقه" 2002222عاوا في الوليات الخي يساوي عدد سكانها   55 نسمة، 2002222و 2202222
يخغرر عدد ععاا  الملال  الشعبية البثدية حسب  المتعلق بنظام الانتخابات " 10-90من الأمر  034تنص المادة  3

عاوا في  21عدد سكان البثدية الناتج عن عمثية الإحصا  العام لثسكان والإسكان الأخرر وضمن الشروط الآتية: 
 22222عاوا في البثديات الخي يخراوح عدد سكانها برن  20نسمة،  22222البثديات الخي يقل عدد سكانها عن 

عاوا في  01نسمة،  02222و 02222عاوا في البثديات الخي يخراوح عدد سكانها برن  20نسمة،  02222و
عاوا في البثديات الخي يخراوح عدد سكانها  11نسمة،  222222و 02222البثديات الخي يخراوح عدد سكانها برن 

 ."  قهعو يفو  022222عاوا في البثديات الخي يساوي عدد سكانها  31نسمة،  022222و 222222برن 
ماي  13مؤرخة في  02المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، ج ر رقم  0236فيفري  16مؤرخ في  12-36القانون رقم  4

ديسمبر  03مؤرخة في  43، ج ر عدد 9102ديسمبر 00مؤرخ في  09-02، المعدل والمتمم بمقتضى الأمر 0236
 09-02، أضاف المشرع من خلال القانون 0236ية منذ ولا 63. بعد أن كان التنظيم الإقليمي للبلاد يتضمن 9102

عشر ولايات وهي : تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توغرت، جانت، المغير، 
 المنيعة. 
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من المجالس الشعبية البلدية. يبقى تمثيل البلدية باعتبارها الخلية  المنتخبينالأعضاء 
مقارنة بنسبة تمثيل الولاية،  محدودا 1القاعدية لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية

   بالتوازن بين شقي الجماعات المحلية. من شأنه أن يؤدي إلى الإخلالوهو ما 

، كان عدد الأعضاء 1991سنة  بصفة رسمية في أول مجلس للأمة المنصب 
، بينما انبثق عن فقط ( أعضاء1،المنبثقين عن العضوية في المجالس البلدية ثمانية )

يتمثل  ،ببين( عضوا. هناك من أرجع هذا الوضع إلى س95الولائية اثنان وتسعون ) المجالس
بأن البلدية لا تحتوي على  السبب الأول في الفكرة السائدة في أذهان السياسيين في الجزائر

 مساندة. أما السبب الثاني يعود إلى وطنيذات طابع يمكن لها تحمل مسؤوليات  تكفاءا
توجيه الناخبين لاختيار الأعضاء ، وبالتالي الس الشعبية الولائيةعضاء المجلأ الإدارة

"كان من الأجدر الولاية.  بإدارةنظرا إلى العلاقات التي تربطهم  يةالولا المنتخبين على مستوى 
  2توزيع ععاا  ملث  الأمة المنخابرن بالخساوي برن الهرئخرن المحثرخرن الولية والبثدية".

 عضاء مجلس الأمة المنتخبين:حجم الهيئة الناخبة لثلثي أ ي تيمثل الجدول الآ

  عدد الدوائر النخاابية حلم الهرئة الناخاة النخاا  تاريخ
 63 00118 0224ديسمبر  90 

 63 06310    9111ديسمبر  81
 63  06620 9118ديسمبر  81 
 63  00924 9114ديسمبر  90 

 63 00286 9112 ديسمبر 92
 63 94320 9109 ديسمبر 92
 63 94338 9100ديسمبر  92
 63 93103 9103ديسمبر  92

 03 94000 9199فيفري  16

                                                           
 المتعلق بإصدار التعديل الدستوري.   669-91من المرسوم الرئاسي  04المادة  1
 .44ص  ،مرجع سابق …ات المحلية في مجلس الأمةتمثيل الجماع ،الطاهر خويار 2
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يظهر واضحا من خلال النتائج الصادرة عن المجلس الدستوري المتعلقة بانتخاب 
 93103 ثلثي أعضاء الغرفة الثانية ضعف ومحدودية حجم الهيئة الناخبة، فلم يتعدى عددها

 03وحاليا  دائرة 63ـ على عدد الدوائر الانتخابية المقدرة ب الناخبة هذه الهيئة. توزع امنتخب
سهل قلة عدد يالتقليل أكثر من عدد المنتخبين في كل دائرة انتخابية.  إلىمما يؤدي  دائرة

الثانية من  البرلمانية انتخاب ثلثي أعضاء الغرفةب العملية الانتخابية المتعلقة المتدخلين في
 .إرادتهاوتوجيه  الهيئة الناخبةعملية التأثير على 

 .ناخاةالسهولة الخأثرر عثى الهرئة  :الفرع الثاني
يسهل إجبار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية على الإدلاء بأصواتهم في 

 عليهممن  خلال الضغط  )عول(من التأثير عليهم،  أعضاء مجلس الأمة ثلثي انتخاب
 )ثانيا(. واستمالتهم من أجل التصويت على مرشح بذاته

 عول: إجاارية الخصويت. 
هيئة انتخابية تضم بصفة حصرية أعضاء  من قبلينتخب أعضاء مجلس الأمة  

المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية في الولاية. أفرز هذا التنظيم 
للتباين القائم بين المجالس المحلية ذاتها من حيث عدد  ت انتخابية متباينة، تبعائاهي

ضيقة في تشكيلتها ومحدودة من حيث تركيبتها. أدى  الانتخابية تتعد هذه الهيئا الأعضاء.
اطي للغرفة الثانية، وجعل منها غرفة تعكس الإضعاف من الطابع الديمقر  إلىهذا الأمر 

الديمقراطي ومنع الرأي العام والمواطنين من ، ووسيلة لكبح المد 1تمثيلا من طبيعة خاصة
 المشاركة في الخيارات السياسية.

 لمحلية لاختيار أعضاء مجلس الأمةيعتبر تصويت أعضاء المجالس الشعبية ا 
 كس ما هو معمول به في الانتخابات، ع2إلا في حالة حدوث مانع قاهر إجباريا  المنتخبين

 يتمتع الناخب بالحرية المطلقة فيإذ  المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بانتخاب نواب
 ممارسة الانتخاب عن الهيئة الناخبة إلزام. يعبّر ممارسة حقه الانتخابي أو الامتناع عن ذلك

                                                           
1 GRANGE Jean, Le système d’élection des sénateurs, Pouvoir n° 44, Février 1998, P 53. 

"يكون الخصويت إجااريا المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،  10-90من الأمر  903/9تنص المادة  2
 ما عدا في حالة مانع قاهر". 
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 الفشل في إقامة إلىتخوف المشرع الجزائري من ظاهرة الامتناع عن التصويت مما قد يؤدي 
 المواطنين في يشهده الانتخاب الاختياري من تقاعسما  ثانية، خاصة في ظلال غرفةال

 يتناقض المحليين المنتخبين على إجباريا أمرا الانتخاب جعل. 1مكاتب الاقتراع إلىالذهاب 
 ، خاصةبرأيه الإدلاء عن الامتناع في الناخب بحرية تقضي الديمقراطية، التي المبادئ مع
 تركه. شاء نإو  استعمله شاء إن شخصي حق الانتخاب وأن

في  عن التصويتأعضاء المجالس الشعبية المحلية يظهر الجدول التالي نسبة امتناع  
  :ن ار ثلث أعضاء مجلس الأمة المنتخبو اختي

 مصدر النخائج الممخنعون    نساة المخناع تاريخ النخاا 
 1991ديسمبر  51مؤرخة في  18ج ر رقم  منتخب 119 %5.19، 1991ديسمبر  55

 1،،5جانفي  10مؤرخة في  0،ج ر رقم  منتخب 1101 %1.85، ،،،5ديسمبر  ،0

 0،،5جانفي  11مؤرخة في  5،ج ر رقم  منتخب 850 %0.51، 0،،5ديسمبر  ،0

 ،5،1جانفي  50مؤرخة في  8،ج ر رقم  منتخب 819 %0.19، 9،،5ديسمبر  59

 5،10جانفي  10مؤرخة في  5،ج ر رقم  منتخب 1800 %8.11، 5،10ديسمبر  59

 5،18جانفي  10مؤرخة في  5،ج ر رقم  منتخب 15،8 %0.58، 5،15ديسمبر  59

 5،19جانفي  50مؤرخة في  5،ج ر رقم  منتخب 558 %5،.5، 5،11ديسمبر  59

 5،55فيفري  51مؤرخة في  15ج ر رقم  منتخب 1،51 %0.19، 5،55فيفري  0،

                                                           
عرفت الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني انخفاضا كبيرا في نسبة المشاركة، وهو ما  1

 يبينه الجدول التالي:
 مصدر النخائج نساة المشاركة تاريخ النخاا 

 0224جوان  00مؤرخة في  61ج ر رقم  % 40.41 0224جوان 
 9119جويلية  98مؤرخة في  68ج ر رقم  % 64.04 9119ماي 
 9114جويلية  92مؤرخة في  60ج ر رقم  % 80.44 9114أفريل 
 9109ماي  04مؤرخة في  89ج ر رقم  % 68.06 9109ماي 
 9104 جوان 14مؤرخة في  86ج ر رقم  %80.84 9104 ماي

 9190 جوان 09مؤرخة في  00ج ر رقم  23 % 9190جوان 
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الدستوري المتعلقة الصادرة عن المجلس  تحليلنا للجدول المتضمن النتائجعند 
محليين عن نلاحظ امتناع العديد من المنتخبين ال المنتخبين مجلس الأمة بانتخاب أعضاء

إلى عدم وجود  . يرجع سبب ذلكرغم النص صراحة على إجبارية الانتخاب التصويت
  عقوبات إدارية أو مالية في حالة الامتناع.

مكتب الاقتراع شعورا بالنفور  إلى من عدمه تقدير الذهابحدث فقدان الناخب لسلطة يُ 
من التصويت، ويجعله سهل المنال لمن يغريه بدفع المال مقابل التصويت لصالح أطراف 

. لا يرتبط الفوز في انتخابات عضوية مجلس الأمة بمقدار معينة أو لحساب أسماء بذاتها
كذلك بمدى متانة العلاقة بين المترشح الولاء للحزب الذي تم الترشح تحت مضلته فقط، بل 

 . 1والمنتخبين المحليين

 .الاغط عثى الناخبرنثانيا: 
عملية التأثير عليها، خاصة أن الفوز بالانتخاب  يسهل ضيق حجم الهيئة الناخبة 

لى نتائج مرهون ببعض الأصوات مما يشجع الإدارة على التدخل المباشر والتأثير ع
لإجبارهم على اختيار مرشح استخدام وسائل الضغط على الناخبين ب الانتخابات وتزييفها

ساعد قلة عدد المنتخبين على تدخل المال في اللعبة السياسية. يقوم المترشحون تمعين. 
مما يؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للعملية الانتخابية. يزيد من حدة هذا  صواتالأبشراء 

ابي واحد وتفشي ظاهرة الحياة الاستهلاكية وتوجه كل التخوف تركيز الصراع على مقعد انتخ
 تدبير مصالحها الذاتية على حساب المصلحة العامة.  جتماعية إلى العمل علىالفئات الا

يعتبر رأس المال والعلاقات الزبائنية عنصرا هاما يراهن عليه لحسم الصراع في  
هم لمترشحين معينين مقابل لمنح أصوات ون المحلي ون المنتخب يُساوَمعضوية الغرفة الثانية. 

وتقلدهم  البرلمان إلىوعود بقضاء مصالحهم واحتياجاتهم الاجتماعية في حالة وصولهم 
سوق  إلى. تحولت الانتخابات المتعلقة بتجديد أعضاء الغرفة الثانية 2للمسؤولية البرلمانية

                                                           
 ،أطروحة لنيل دكتوراه العلوم في العلوم القانونيةالدستوري الجزائري، في النظام  الأمةمركز مجلس  ،عقرثة خرباري 1

 .110ص ، ،5،1ماي  50جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 ،دفاتر السياسة والقانون  ،المجتمع المدني والثقافة السياسية المحلية في الجزائر بين الواقع والنظرية ،منصور مرقومة 2

   .810ص  ،9100 ،الجزائر ،عدد خاص ،مجلة صادرة عن جامعة ورقلة
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لية الانتخاب بكيفية تقتضي الأخلاق أن تنظم عم سياسية تخضع لقانون العرض والطلب.
دون مغريات قد تستعملها بعض بأن يصوت دون ضغوطات مهما كانت و تسمح للناخب 

 .1الأحزاب. يجب أن يعاقب القانون شراء صوت بالمال كما يعاقب على الرشوة

على الناخبين من خلال تأمين خدمات عينية لهم أو من  ااقتصادي ايمارس ضغط
ت مقابل خلال ما يسمى بنظام المفاتيح الانتخابية وذلك بالالتزام بتأمين عدد من الأصوا

ن بتوزيع مبالغ مالية على أفراد معينين قصد حثهم على جلب مبلغ مالي. يقوم المترشحو 
خبين لصالح هؤلاء المترشحين، أو عن أكبر عدد من الأصوات، والتأثير على توجهات النا

وزهم في طريق الوعود التي يقدمونها بقضاء مصالح الناس واحتياجاتهم في حال ف
  . 2الانتخابات

فاعل أساسي في العمليات الانتخابية المتعلقة  إلىتحولت ظاهرة شراء الأصوات  
رئيس حزب الجبهة  موسى تواتي. يقول بهذا الشأن الأمةبانتخاب ثلثي أعضاء مجلس 

من ععاا  ملث  الأمة ارخروا ذمم وعصوات المنخابرن من  %02"الوطنية الجزائرية أن 
معظم الذين فازوا بمقاعد في ملث  "، ويضيف 3مصالحهم الشاصية" إلىعجل الوصول 

الأمة هم من عصحا  الأموال، ل ععخقد عن هؤل  سيكونون في خدمة وطنهم لكن في 
 التمثيل بالنسبة لأصحاب الأموال من تجار عتبري .4لدرجة الأولى"خدمة مصالحهم با

لدخول في مراكز صناعة القرار أو العودة إليها من أجل الحصول على لومقاولين فرصة 
"إنها لديمقراطية علراة يفخح فرها المال عبوا  السثطة، فخنفخح  حماية اجتماعية وسياسية.
 .5عبوا  الحصول عثى المال"

 

                                                           
 .80ص  ،0229 ،الجزائر ،دار الأمة ،الممارسة الديمقراطية للسلطة )بين النظرية والواقع( ،بوعلام بن حمودة 1
 .40ص  ،مرجع سابق ،المجتمع المدني والثقافة السياسية المحلية في الجزائر بين الواقع والنظرية ،منصور مرقومة 2
 .9114فيفري  90، 0294العدد  ،الشروق اليومي ،موسى تواتي اتهم نواب مجلس الأمة بشراء الأصوات ،كريم يحرى 3
التلفزيون  ،حصة منتدى التلفزيون  ،زب الجبهة الوطنية الجزائريةحوار صورية بوعمامة مع موسى تواتي رئيس ح 4

 .99:81إلى الساعة  90:11من الساعة   ،9114فيفري  18 ،الجزائري 
 .110ص  ،ترجمة عيسى عصفور ،انتحار الديمقراطيات ،كثود جوليان 5
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 حرية الخررح.ب رغرت: الهرئة المنخااة تاررق الثاني: المطثب
لم يكتف كل من المؤسس والمشرع الجزائريين من تقييد حق انتخاب ثلثي أعضاء  

مجلس الأمة وحصره في فئة المنتخبين على مستوى المجالس الشعبية المحلية، بل استبعد 
كذلك المواطنين من حق الترشح لعضوية الغرفة الثانية ليقضي بذلك على المبدأ الدستوري 

 نخاب ويُنخاب"."يحق لكل مواطن عن ي  القائل 

الانتخابات الحق في العضوي المتعلق بنظام قانون النظم المشرع الجزائري من خلال 
 إلى، غير أن هذا التنظيم يخضع لقواعد وقيود أدت (الفرع الأول) العضوية في الغرفة الثانية

التقليل من الطابع  ساهم في، مما من حق الترشح فئات واسعة من الشعب إقصاء
  .(الفرع الثاني) الديمقراطي لتشكيلة مجلس الأمة

 تنظيم حرية الخررح.  :الفرع الأول
لا تقتصر المشاركة السياسية على اختيار الممثلين في الهيئات التمثيلية فقط للتعبير 

أساس على الترشح للهيئات المنتخبة عن الإرادة العامة، بل تمتد إلى حق كل مواطن في 
، وهو ما يُعدّ أحد المؤشرات الديمقراطية في نظام بين المواطنين المساواة وعدم التمييز

لتنظيم حق  وإجرائية إلا أن ذلك لا يعني عدم وضع ضوابط قانونية .)عول( 1سياسي معين
 )ثانيا(.الترشح 

 ديمقراطي. مبدععول: حرية الخررح 
رسمية أمام الجهات المختصة عن الترشح تصرف قانوني يعبر به الشخص بصفة 

اعترفت مختلف الدساتير بحق كل  نيته في التقدم للترشح في استحقاق انتخابي معين.
مواطن في ممارسة حقوقه السياسية من بينها حق الترشح، وذلك حماية لحرية الترشح 

أهم وضمانا لمبدأ حق المساواة وعدم تناقضها مع الأسس الديمقراطية. يعتبر الترشح من 
وسائل مشاركة المواطن في الحياة السياسية وهو الوجه الآخر لحرية الانتخاب، على اعتبار 

. لذلك 2أن الانتخاب والترشح حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بواحد منهما دون الآخر
                                                           

مقاربة حول المشاركة والمنافسة السياسية في النظام الانتخابي  ،النظام الانتخابي في الجزائر ،عبد المؤمن عبد الوها  1
 . 80ص  ،5،11 ،قسنطينة ،الألمعية للنشر والتوزيع ،الجزائري 

  .  01ص  مرجع سابق، ،النظم الانتخابية ،اسماعرل ةعبدو سعد، عثي مقثد، عصام نعم 2
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المواطنين من تحرص كثير من دساتير الدول المعاصرة على كفالة حرية الترشح وتمكين 
 .1، باعتباره يشكل أساس شرعية ومشروعية النظام السياسيتهاممارس

صورة من صور المشاركة السياسية للمواطنين في  نتخاباتللاحرية الترشح  تعتبر
الجمهورية أو  نظمةالأالعامة سواء التنفيذية في تسيير أمور الدولة على مستوى السلطات 

البرلمانية أين يتم رئيس الحكومة من القائمة التي لها أغلبية في البرلمان، أو على مستوى 
السلطة التشريعية المخولة دستوريا بسن القوانين، أو على مستوى المجالس المحلية المنتخبة، 

مة المواطنين المرافق العامة المختلفة، وبهذا يكون لهذه الحرية تأثير ايجابي في مساهأو 
 .2لاسيما النخبة منها في صنع القرارات والسياسات العامة للدولة

تقتصر المشاركة السياسية على اختيار الممثلين في الهيئات التمثيلية فقط للتعبير  لا
عن الإرادة العامة، بل تمتد إلى حق كل مواطن في تقلد مهام ومسؤوليات في تسيير الشؤون 

معيارا ظائف العامة الانتخابية تشكل حرية الترشح لتقلد الو  الشعب. العامة للدولة وتمثيل
، نظرا لما تكتسيه هذه الحرية من أهمية سياسية وقانونية ام السياسيلقياس مدى شرعية النظ

 . 3أسس ديمقراطية تحكمها سيادة القانون  ىأمرا حاسما في التأسيس والمحافظة علبارها باعت

الفكر الديمقراطي الحالي إلى الأخذ بمبدأ حرية الترشح، عن ذهب الاتجاه الغالب في 
طريق فتح باب الترشح على أساس المساواة أمام كل المواطنين الذين يرغبون في الحصول 

لى مقعد أو الوصول إ على أصوات الناخبين للفوز بعضوية المجالس المحلية أو البرلمانية
ات في وقتنا المعاصر من الحريات السياسية لقد أصبحت حرية الترشح للانتخاب .4الرئاسة

المكفولة دوليا في الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، والمعترف بها في دساتير الدول، 

                                                           
1 JOSSO Selma, Le droit à candidater aux élections législatives : un droit malmené, Revue 

française de droit constitutionnel, N° 94, 2013, P 372. 
، ملثة صوت القانون ، نتخابات واختصاص المشرع الجزائري والمقارن بتنظيمهالامفهوم حرية الترشح  ،عشور فراجي 2

 .031، ص 9102مليانة،  ، جامعة خميس 10، عدد 14مجلد 
3  JOSSO Selma, Le droit à candidater aux élections législatives : un droit malmené, Op.Cit, 

P 372.  
المجلة النقدية للقانون والعلوم  ،حرية الترشح كآلية للمشاركة السياسية )الانتخابات الرئاسية( ،داني لوناسيرجليقة سع 4

 .60ص  ،5،15، 5،جامعة تيزي وزو، العدد  كلية الحقوق  ،السياسية
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بسبب دورها الهام في البناء الديمقراطي والسلمي لمؤسسات الدولة ومساهمتها في تسيير 
 .1المرافق العمومية

نتخابات في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لاتم التنصيص على حرية الترشح ل
في  المشاركة حق راص"لكل  منه، والتي نصت على أنّ  90في المادة   0263لسنة 

". كما نصت في حريةاخارون إدارة الشؤون العامة لبثده إما مااررة وإما بواسطة ممثثرن يُ 
لكل والتي جاء فيها " سية،حقوق المدنية والسيابال الخاص من العهد الدولي 90عليه المادة 
، الحقوق الخالية،الخي يلب 0عي وجه من وجوه الخمررز المذكور في المادة  دون مواطن 

 إدارة الشؤون عن يشارك في  - :دون قرود يرر معقولةعن تخاح له فرصة الخمخع بها 
نخاب في نخاب وعن يُ عن ي   - .حريةياخارون في ممثثرن  بواسطةالعامة إما مااررة عو 

برن الناخبرن وبالخصويت المساواة  قدموعثى ا بالقخراع العام، دورينزيهة تلرى انخاابات 
 ."تامن الخعبرر الحر عن إرادة الناخبرنالسري، 

مبدأ حرية الترشح، وذلك على جميع  أول دستور للجمهورية الجزائريةلم يعرف 
حكرا على حزب جبهة التحرير الوطني باعتباره  حيكان حق الترش المستويات الانتخابية.

وسلطاتها  الحزب الوحيد في الدولة، يقوم برسم سياسة الأمة ويحددها ويوجه عمل الدولة
يقتصر النظام الانتخابي على . 2، ويقوم بالرقابة والإشراف على السياسة العامةالمختلفة

يوجد حزب آخر ينافس حزب  مرشح واحد يقدمه الحزب الذي يعبر عن إرادة الشعب، فلا
 0244كذلك عمد دستور الجمهورية لسنة  السلطة. ممارسة جبهة التحرير الوطني على

على لدولة لحزب جبهة التحرير الوطني إلى رهن حق اقتراح الترشح للوظائف العليا ل
الرغم من إعطاء حق الترشح لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية ليكون ناخبا أو 

 . 3امنتخب

واعتماد النظام السياسي الجزائري للتعددية السياسية  0232بعد صدور دستور 
والحزبية، صادقت الجزائر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

                                                           

 .033، مرجع سابق، ص نتخابات واختصاص المشرع الجزائري والمقارن بتنظيمهالامفهوم حرية الترشح  ،عشور فراجي 1

 . 0248من دستور  98المادة  2
 . 0244من دستور  03المادة  3
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مبدأ الحق في الترشح  0232. بذلك كرس دستور 1وبالبروتوكول الاختياري الملحق به
الشروط القانونية  تتوفر فيه يتع المواطن الذخلال التنصيص على تم للانتخابات من

تساوي جميع المواطنرن في تقثد المهام "كذا و  2"عن ي نخاب ويُنخاببالحق في "
بتعديلاته المتعددة على  0224 نوفمبر 93دستور  كما نص. 3"والوظائف في الدولة

للقانون ، وتركت 4الترشح للانتخابات بحقنفس المبادئ، ونفس المضمون فيما يتعلق 
 العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تحديد شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق.

تعتبر القوانين مفسرة للأحكام الدستورية، ولا يجوز لها في أي حال من الأحوال أن 
تخالفها وإلا تعرضت للإلغاء طبقا لمبدأ دستورية القوانين. لذلك، إذا نصت الدساتير على 

 لاف .5نها الداخلية تأتي مطبقة لأحكام النصوص الدستورية ليس إلاحق الترشح فإن قواني
 مطلقا بل هو احقفي النظام الانتخابي الجزائري البرلمانية للانتخابات  يعتبر حق الترشح

 ها مختلف القوانين العضوية المتعلق بنظام الانتخابات.تتضمنمقيد ومضبوط بقواعد محددة 

 رروط الخررح لعاوية ملث  الأمة. ثانيا:
، تطبيقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية تسعى دساتير الدول الحديثة 

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في الترشح لعضوية المجالس  إلى ،6والسياسية
                                                           

 . 0232ماي  04مؤرخة في  91، ج ر رقم 0232ماي  04مؤرخ في  44-32مرسوم رئاسي رقم  1
 .0232من دستور  64المادة  2
 .0232من دستور  63المادة  3
 .0224من دستور  00و 01 تينالماد 4

 . 9104تعديل الدستوري لسنة من ال 49و 49 تينالماد
 .9191من التعديل الدستوري لسنة  44و 04 تينالماد

نتخابات النيابية للاط الموضوعية لصحة عملية الترشح التنظيم القانوني للشرو  ،روقي يعيش تمامو عز الدين قاسمي 5
جامعة  ،19العدد  ،08المجلد  ،ملثة الجخهاد القاائي ،المغرب( -تونس-نتخابية المغاربية )الجزائرالا الأنظمةفي 

 .642ص  ،9190أكتوبر  محمد خيضر بسكرة،
يكون لكل مواطن دون عي وجه من وجوه " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 55تنص المادة  6

الحقوق الخالية الخي يلب عن تخاح له فرصة الخمخع بها دون قرود يرر معقولة: )ع( عن  20الخمررز المذكورة في المادة 
رك في إدارة الشؤون العامة إما مااررة عو بواسطة ممثثون ياخارون في حرية. ) ( عن ينخاب وينخاب في يشا

انخاابات نزيهة تلرى دوريا بالقخراع العام وعثى قدم المساواة برن الناخبرن وبالخصويت السري، تامن الخعبرر الحر عن 
 ".ما مع سواه فرصة تقثد الوظائف العامة في بثدهإرادة الناخبرن. )ج( عن تخاح له عثى قدم المساواة عمو 
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النيابية أو في انتخاب رئيس الجمهورية، بفتح باب الترشح أمام كل المواطنين. تتيح الدساتير 
الضوابط  إطارفرصة الترشح لأكبر عدد ممكن من المترشحين للمنافسة الانتخابية في 

لا يعني مبدأ حرية الترشح انعدام شروط قانونية تنظم  القانونية التي يحددها المشرع مسبقا.
لا  .1، فالاقتراع العام ذاته نظمه القانون بعدد من الشروط التي تتفق مع مضمونهقحهذا ال

يتنافى مبدأ حرية الترشح مع فرض الدول لبعض الشروط على المترشحين أو وضعها قيودا 
مانعة من الترشح أو إضافة أحكام تمنع الجمع بين التمثيل السياسي وبعض الوظائف، إلا 

 الشروط يمكن أن يشكل مساسا لمبدأ الحرية في الترشح.أن المغالاة في هذه 

وعلى تساوي  2ن الدستور الجزائري على حق كل مواطن في الترشح للانتخاباتتضمَ  
ل المشرع ليضع مجموعة من دخّ تَ . 3جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة

يجب أن تتوفر في الشخص الذي يبدي رغبته في الترشح للاستحقاقات  العامة الشروط
 تتلخص هذه الشروط فيما يلي:. الوطنية أو المحلية الانتخابية

يجب أن يكون المترشح ذو جنسية جزائرية أصلية. ألغى  الخمخع باللنسية اللزائرية: -
بعد صدور قرار عن  يعيةللانتخابات التشر  المشرع الجزائري شرط الجنسية الأصلية للترشح

  بقي هذا الشرط فقط بالنسبة للانتخابات الرئاسية.، ليُ 4المجلس الدستوري 

                                                           

 .51ص  مرجع سابق، ،حرية الترشح كآلية للمشاركة السياسية )الانتخابات الرئاسية( ،جليقة سعرداني لوناسي 1 
"لكل مواطن تخوفر فيه  ،5،5ي لسنة دستور المتضمن التعديل ال 005-،5من المرسوم الرئاسي  85تنص المادة  2
   .نخاب"ويُ وعن نخاب القانونية عن ي  شروط ال
باسخثنا  المهام "يخساوى جميع المواطنرن في تقثد المهام والوظائف في الدولة  من نفس المرسوم 81/1تنص المادة  3

  ". والوظائف ذات الصثة بالسيادة والأمن الوطنررن
قانون اللنسية اللزائرية... عقر حقوقا كان المخامن  5702ديسمبر  51المؤرخ في  02-02ونظرا لكون الأمر رقم " 4

 سنوات من الحصول عثى اللنسية اللزائرية..." 21من عخصها حق تقثد مهمة انخاابية بعد 
من الدسخور تقر مبدع تساوي المواطنرن عمام القانون دون إمكانية الخذرع بأي تمررز يعود سباه  02"ونظرا لكون المادة 

 لن  عو الرعي عو عي ررط عو ظرف آخر راصي عو اجخماعي..." إلى المولد عو العرق عو ال
"بنا  عثى ما تقدم يصرح الملث  الدسخوري بأن ارخراط اللنسية الأصثية لثمخررح للانخاابات الخشريعية يرر مطابق 

 ".لثدسخور
أوت  ،0ة في مؤرخ 08يتعلق بقانون الانتخابات، ج ر رقم  1919أوت  ،5م د مؤرخ في  -.قق- 1،القرار رقم  -

1919.  
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يشترط في المترشح أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية  الخمخع بالحقوق المدنية والسياسية: -
والسياسية. يجب أن يكون متمتعا بكامل قواه العقلية، معافى من كل عته أو سفه أو غفلة، 
وله الأهلية الكاملة في التصرف وغير محجور عليه. كما يشترط أن يتمتع بحقوقه السياسية، 

لكل مواطن سواء بقوة القانون أو بحكم ولا يكون محروما من أي حق من الحقوق الثابتة 
 1قضائي. يعد تمتع الفرد بالحقوق المدنية والسياسية دليل على تمتعه بحسن السيرة والسلوك

 .المجالس المنتخبة من هيبة ووقار لِما تقتضيه سمعة

يشترط قانون الانتخابات تحديد وضعية إثاات عدا  الادمة الوطنية عو الإعفا  منها:  -
 المترشح إزاء الخدمة الوطنية بأدائها أو الإعفاء منها. 

لشرط المؤهلات ية والقوانين المنظمة للانتخابات لم تتطرق جميع الدساتير الجزائر 
ه هذا الشرط من أهمية بالنسبة رغم ما يتمتع ب ا المترشحيتوفر عليه أنالتي يجب  العلمية

للانتخابات الوطنية أو المحلية، لتعلق هذه الوظائف بالمصالح العليا للدولة في جميع رشح للت
العلوم السياسية تولي النخبة الممتازة أمر  أنه من مبادئ "بارترثيمي". يرى مناحي الحياة

 ومالية اقتصادية أزمات من الدولة له تتعرض أن مابر "  يعتبوكثي ريمون  "أما .2الجماعات
 الحقائق وإدراك هذه تفهم مستوى  إلى يرقى لا الذي البرلمان مستوى أعضاء ضعف إلى يعود

 المسائل هذه أن اعتبار على حدتها، من التخفيف أو عليها التغلب بوسائل إلمامهم عدم مع
 .3تفاصيلها بكل اأحاطو و  معمقة دراسة درسوها الذين المختصون  إلا يدركها إذ لا بالدقة تتسم

أو خلال سنة كاملة بعد  للانتخاب سواء خلال ممارسة وظائفهم بلينقا يعتبر غير
العمل في نفس الدائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها  التوقف عن

                                                           
راط تاش  السيرة والسلوك. بحسن المنتخب تمتع بضرورة يقضى الانتخابية للعملية المنظم القانون  في نص  إدراجيستوجب  1

 السيرة حسن اشتراط  أن كما المهام التشريعية، لمرشحي  اشتراطه بالضرورة يستدعى الإدارية الوظائف لمرشحي هذا الشرط
الدولة  مؤسسات في الوظائف تكون  عن يمكن ل" بأنه القاضي الدستوري  النص مع يتطابق للترشح في الراغب السلوكو 

السمعة  حسن السيرة محمود النيابية للمجالس المرشح يكون  أن فضرورة . "صةاالا المصالح لادمة وسرثة ول مصدرا لثثرا 
 المختلفة. الدولة سلطات بين المرموقة ومكانته تتناسب وهيبة وقار من نظرا لما تتمتع به ذاته المجلس على ينعكس

 .00ص  ،1910 ،مصر ،دار النشر والثقافة ،نظام الانتخاب في مصركلة مش ،عبد الحمرد مخولي 2
  ،1992 ،مصر ،الإسكندرية جامعة ،الحقوق  كلية ،في القانون  دكتوراه  رسالة ،ةالسياسي المشاركة حق ،الرزاق عبد داوود 3

  .001 ص
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الولاة المنتدبون، المفتشون العامون للولايات، المدراء المنتدبون الولاة، كل من  وظائفهم
، أعضاء المجالس والبلديات العامون للولايات الأمناءبالمقاطعات الإدارية، رؤساء الدوائر، 

الجيش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن، محاسبو  القضاة، أفرادالتنفيذية للولايات، 
التحق بالغرفة المعنية دون استيفاء الشروط  البرلمانيتعرض كل عضو في  .1أموال الولايات

  . 2نيةالمطلوبة أو فقد إحداها لسقوط مهمته البرلما

هذه الشروط العامة التي يتطلبها القانون للترشح سواء في الانتخابات  إلىبالإضافة 
الوطنية أو المحلية، نجد مجموعة من الشروط الخاصة التي يتطلبها القانون العضوي 

 إلىالانتخابات للترشح لعضوية الغرفة الثانية. أدت هذه الشروط الخاصة نظام المتعلق ب
 دون باقي المواطنين مما ساهم في الإنقاص التقييد من حرية الترشح وحصرها في فئة معينة

 لغرفة الثانية. يمقراطية لدالطبيعة المن 

 .الخررح حرية اسخاعاد :الفرع ثاني
حصر المؤسس الجزائري حق الترشح لعضوية الغرفة الثانية في أعضاء المجالس 

أخرى  اليأتي المشرع من خلال نظام الانتخابات ويضيف شروط )عول(،المحلية المنتخبة 
أقصى من خلالها فئة من تتعلق بالسن وضرورة إتمام المترشح لعهدة انتخابية محلية، 

  )ثانيا(.المنتخبين المحليين من إمكانية الترشح لمجلس الأمة 

 الخررح في المنخابرن المحثررن. حق عول: حصر 
 046عضوا من أصل  004 ــمجلس الأمة المقدر عددهم بينتخب ثلثي أعضاء  

يتم التصريح بالترشح لعضوية الولائية. و  ن أعضاء المجالس الشعبية البلديةعضوا من بي
بتقديم رسالة على مستوى  03مجلس الأمة لشغل مقعد واحد عن كل ولاية من الولايات 

التصريح التي تسلمها السلطة  المندوبية الولائية للسلطة المستقلة نسختين من استمارة
المستقلة، يقوم بملئها حسب المطلوب ويوقع عليها. أما بالنسب للمترشحين تحت رعاية 

الأول عن الحزب.  حزب سياسي، يجب أن يرفق تصريحهم بشهادة تزكية يوقعها المسؤول

                                                           
   القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المتضمن 1،-51الأمر  من 119و 111 تينالماد 1
 .،5،5لسنة  ي دستور التعديل المن  158المادة  2
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اريخ ( يوما قبل ت91ن لدى الولاية مرفقة بملف الترشح في أجل أقصاه )اتودع الاستمارت
 . 1بقرار معلل ات ويمكن لها أن ترفضرشيحل اللجنة الولائية في صحة التالاقتراع. تفص

تعداد الكثافة  وأ الإقليميتم اختيار عضوين من كل ولاية بغض النظر عن اتساع 
ل هذا النظام الانتخابي المعتمد المشاركة في يمكن للجماعات المحلية من خلا. 2السكانية

التي تتجاوب مع الاحتياجات الوطنية من جهة، واحتياجات  العامة اختيار السياسات
. يستفيد مجلس الأمة كذلك من 3من جهة أخرى  الأقاليمالمواطنين المتواجدين في مختلف 

المحلية لمعرفتهم  الإدارةفي مجال  الجماعات المحلية إطارخبرة الأعضاء المنتخبين في 
بالسلطات المركزية التي تتميز نظرتها بالفوقية  مقارنة للمواطنين،للاحتياجات الدقيقة 

 .4لابتعادها عن معيشة المواطن البسيط

من بين الأسانيد التي اعتمد عليها المؤسس الجزائري لإنشاء الغرفة الثانية ضمان  
لا توجد مادة صريحة لا في الدستور ولا في النصوص  ،غير أنه5تمثيل الجماعات المحلية

، لذلك 6ت المحليةستناد مجلس الأمة على تمثيل الهيئالمجلس الأمة تبين االقانونية المنظمة 
البلدي أو جلس الأمة عضوا في المجلس الشعبي اشتراط أن يكون المترشح لعضوية م

لاستناد مجلس الأمة على التمثيل المحلي.  الإلزاميالطابع غير  معالولائي غير متوافقة 

                                                           
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 1،-51من الأمر  558إلى  555أنظر المواد من   1

المعدل  1991نوفمبر  15مؤرخة في  15، ج ر نوفمبر 11مؤرخ في  050 -91من المرسوم التنفيذي  0،المادة  تنص 2
، المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ،،،5نوفمبر  55مؤرخ في  015-،،،5المرسوم التنفيذي رقم بموجب 

    الأمة".( في ملث  20كل ولية بمقعدين ) تمثل، على ما يأتي "،،،5 نوفمبر 55مؤرخة في  ،1وسيره، ج ر رقم 
3 GRANGE Jean, Le système d’élection des sénateurs, Op.cit, P 37. 

دفاتر السياسة  ،ة بين المتطلبات الديمقراطية والضرورات السياسيةملس الأجالتركيبة القانونية لم ،محمد عمران بوليفة 4
 . 034 ص ،5،15جانفي  ،1،العدد  ،والقانون 

   .0،ص  1998من المذكرة الرئاسية المتعلقة بدستور  51المادة  5
على حقيقة تمثيل الجماعات المحلية. تنص المادة  الفرنسي مجلس الشيوخ ستنديائر، خلافا لما هو موجود في الجز  6

 :1951أكتوبر  0،من الدستور الفرنسي الصادر  0،/50
"Le sénat est élu au suffrage indirecte, il assure la représentation des collectivités 

territoriales de la république, les français établis hors de la France sont représentés au 

sénat". 
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عتبر اشتراط العضوية في المجالس المحلية للعضوية أين ي خلافا لما هو موجود في فرنسا
  .1في مجلس الشيوخ نتيجة حتمية لقيام مجلس الشيوخ على تمثيل الجماعات المحلية

الأمة حق  المجالس المحلية للعضوية في مجلس يجعل اشتراط الانتماء لعضوية 
الترشح مقيدا ومحصورا في فئة معينة دون باقي فئات المجتمع، مما يبعد الغرفة الثانية عن 

تفيد العضوية في المجالس  .2التقاليد الديمقراطية التي لا تقيد حق الترشح في طائفة محددة
ليس المحلية في الاطلاع الحقيقي على انشغالات وتطلعات المواطنين مباشرة، إلا أن ذلك 

 الإلمامة الجغرافية يمكنهم مقصورا فقط على هؤلاء الأعضاء بل باقي مواطني تلك الرقع
لذلك حتى  الاهتمامات خاصة الذين لم يتحصلوا على مقاعد في الانتخابات المحلية. بذات

الذين تتوفر فيهم  الإقليملابد من فتح المجال لكل مواطني ولو قبلنا نظريا بغرفة ثانية 
 الديمقراطية. على أساس أن حرية الترشح تتماشى مع قواعد للترشح العامة قانونيةالشروط ال

 إقصا  فئة من المنخابرن المحثررن من حق الخررح.ثانيا: 
العضوية في المجالس الشعبية المحلية للتمتع بحق الترشح لعضوية الغرفة  يفلا تك 

الثانية، بل هناك فئة من المنتخبين المحليين أنفسهم لا يتمتعون بحق الترشح. اشترط القانون 
، 3سنة كاملة يوم الاقتراع 61بلوغ الشخص  المتعلق بنظام الانتخابات 14-24العضوي 

المتعلق  10-09سنة كاملة في القانون العضوي  80 إلىلينخفض السن القانوني للترشح 
خلافا للمشرع  .104-90، ونفس السن المطلوب في القانون العضوي بنظام الانتخابات

                                                           
1 ARDANT Philippe, Institutions politiques et droit constitutionnel, 8eme édition, LGDJ, 

France, 1997, Pp 532-534. 
 ص ،1،،5 ،الإسكندرية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،النظم السياسية ،حسين عثمان محمد ،محمد رفعت عبد الوها  2

 .511-511ص 
 .المتعلق بنظام الانتخابات 1،-91من القانون العضوي  151تنص المادة  3
   .المتعلق بنظام الانتخابات 1،-51 من القانون العضوي  551المادة  4
-61بلغت نسبة الأعضاء الذين تتراوح أعمارهم بين  9116إلى  0223العهدة الأولى لمجلس الأمة الممتدة من خلال  -

 سنة. 41للذين يفوق سنهم  %91، %09بالنسبة للأعضاء الذين يتراوح سنهم  %09، %93سنة  00
 .   089-009ص ص  ،مرجع سابق ،(9116-0223حصيلة نشاطات مجلس الأمة ) -
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سنة كاملة يوم الاقتراع  96الجزائري، يتطلب قانون الانتخابات الفرنسي بلوغ المترشح 
  .1يوخللترشح لعضوية مجلس الش

المنتخبين المحليين الذين تقل أعمارهم  بصفة غير مباشرة استثنى المشرع الجزائري  
فأنت مازلت  دعوك للانخاا عة "سنة من حق الترشح، لتنطبق عليهم الفكرة القائل 80عن 

مع السن القانوني  لا يتوافق السن المطلوب للترشح لعضوية الغرفة الثانية .2"صغررا لثخررح
يمكن أن يؤدي اشتراط قانون . 3المحلية الشعبية سنة للترشح لعضوية المجالس 98المحدد بـ 

غياب مؤسسة مجلس الأمة إذا كانت أعمار المنتخبين  إلىسنة للترشح  80الانتخابات سن 
 .4سنة 80سنة و 98بين  المحليين تتراوح كلها

المتعلق بنظام الانتخابات  10-90العضوي خلافا لمجلس الأمة، يشترط القانون 
، 5سنة على الأقل يوم الاقتراع 90للترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني بلوغ المترشح 

على أن تخصص نصف عدد الترشيحات على الأقل للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 
أن يؤدي يمكن . 6ترفض القائمة في حالة عدم مراعاة شرط السنو  ة،( سن61أربعين )

اختلاف السن القانونية للترشح لغرفتي البرلمان إلى إمكانية  تحول المجلس الشعبي الوطني 
إلى غرفة لتمثيل الشباب مقابل تحول مجلس الأمة إلى غرفة لتمثيل كبار السن، مما قد 

إذ توجد داخل كل  .بين الغرفتين بسب اختلاف الآراء والمفاهيم السياسية ادائم ايرتب صراع
                                                           

، ليتم 9118سنة ابتداء من  81سنة إلى  80السن القانونية للترشح لعضوية مجلس الشيوخ الفرنسي من  تم تخفيض 1
. أما بالنسبة لعضوية الجمعية الوطنية فتم تحديد السن القانونية 9100سنة ابتداء من سنة  96تخفيضه مرة أخرى إلى 

 سنة. 98سنة كاملة يوم الاقتراع بعد أن كانت محددة ب  03للترشح ب 
فرع  ،مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في القانون  ،مكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري  ،رنوفي فاتح 2

 .99ص  ،9110 ،كلية الحقوق جامعة الجزائر ،ادارة ومالية
في المخررح إلى  "يشخرطالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  10-90من الأمر  036/0تنص المادة  3

  ( سنة عثى الأقل يوم القخراع." 01الملث  الشعبي البثدي عو الولئي ما يأتي: ـ عن يكون بالغا ثلاثا وعشرون )
سبق وأن ألغى المجلس الدستوري نتائج انتخابات عضو مجلس الأمة بإحدى الولايات بسبب عدم توفر أحد المترشحين  4 

 على السن القانونية للترشح.
رسالة لنيل  ،دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة، مجال ممدود وحول محدود ،فطة نااليأنظر:  

 .691، ص 9101جويلية  06 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،تخصص القانون  ،شهادة الدكتوراه في العلوم
 . 10-90من القانون العضوي  911المادة  5 
 .10-90من القانون العضوي  020/9المادة  6 
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زفة، وقوة أخرى محافظة تعمل على ن، قوة تميل نحو الأمام، نحو التجديد والمجاجتمع قوتيم
 .1ن هذين الاتجاهين يؤدي إلى نتيجة حسنةوحده التوفيق بيخذ الحيطة والحذر، أ

للمبادئ  اسنة كاملة للترشح والعضوية في الغرفة الثانية مخالف 80يعد اشتراط سن 
أعضاء  المواطنين وفي حق وتمييزي في حق إقصائيالديمقراطية الحديثة، فهذا الشرط شرط 

فكرة . تعتبر ال2المجالس الشعبية المحلية الذين تقل أعمارهم عن السن القانونية المطلوبة
بدأ من القائلة بأن الغرفة الثانية غرفة للتروي والبصيرة فكرة قديمة وبالية لا يمكن أن تكون م
 ينطوي المبادئ الحديثة، فما يمكن أن يقوم به الشيوخ يمكن أن يقوم به الجيل الشاب كذلك. 

اشتراط هذا السن المبالغ فيه لعضوية مجلس الأمة على مغالطة تجاوزها الزمن مفادها أن 
لذلك فحتى لو افترضنا ضرورة وجود الغرفة الثانية في الغرفة الثانية هي غرفة للعقلاء. 

 نظام الدستوري الجزائري فلابد من إعادة النظر في السن القانونية المطلوبة للعضوية.ال

لم يكن  اآخر  االمتعلق بنظام الانتخابات شرط 10-90أضاف القانون العضوي 
في إلزامية إتمام المترشح  السابقة. يتمثل هذا الشرطموجودا في مختلف قوانين الانتخابات 

في مجلس شعبي بلدي أو ولائي،  اكاملة بصفته منتخبانتخابية لعضوية مجلس الأمة لعهدة 
على أن يسري هذا الحكم على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئيين لأعضاء الغرفة 

. لم يشر المجلس الدستوري في القرار رقم 3الثانية التاليين لصدور القانون العضوي 
المتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  90/ق.م.د/04

                                                           
1 BARTHELEMY Josef, DUEZ Paul, GOGUEL François, Traité de droit constitutionnel, 

Paris, Ecominica, 1985, PP 484-485. 
2 "Le choix des représentants de la seconde chambre fondé sur le critère d’âge est 

discriminatoire et cela implique même une double discrimination au niveau des citoyens, 

parce que ces derniers doivent être d’une part les représentants des collectivités 

territoriales et d’autres part doivent avoir l’âge requis pour le dépôt de candidature a 

l’élection sénatoriale".  
- KODJO Kuakuvi, Les secondes chambres du parlement dans les états francophones : le cas 

du Burundi, de la France, du Gabon et du Sénégal, Thèse pour le Doctorat en Droit public, 

Université de Gand, Belgique, 2011, P 89. 
  .10-90من القانون العضوي  990المادة  3

التجديدين الجزئيين اللذان لا يسري عليهما شرط إتمام عهدة كاملة بصفة منتخب محلي بلدي أو ولائي هما التجديد الجزئي 
. يسري هذا الشرط على أعضاء مجلس الأمة المنتخبين فقط دون الأعضاء 9190والتجديد الجزئي لسنة  9199لسنة 

 من قبل رئيس الجمهورية. المعينين
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إلى شروط الترشح لعضوية الغرفة الثانية، على الرغم من أن شرط إلزامية إتمام  1الانتخابات
ره يمكن أن يؤدي إلى إقصاء كل كاملة مشكوك في دستوريته باعتبا انتخابية المترشح لعهدة

 أعضاء المجالس المحلية من حق الترشح وبالتالي استحالة انتخاب أعضاء الغرفة الثانية. 

 درجة المشاركة السياسية للمواطن في رسم السياسات العامة عن طريق الغرفةتبقى  
ح مما يقلص من الثانية ضعيفة نسبيا، كونها لا تسمح لكل مكونات المجتمع للترش البرلمانية

ترتب يالانتخاب والترشح،  يتقييد حق إلى بالإضافة الح ممثليه المحليين.لمواطن لصدور ا
الة في التمثيل، على التقنيات الانتخابية المستعملة لانتخاب أعضاء الغرفة الثانية غياب العد

  للإرادة الشعبية. بارها لا تقدم مرآة صادقةديمقراطية هذه الغرفة باعتب سالمسا إلىمما أدى 

 :الثاني الماحث
 .انعدام العدالة في الخمثرل النخاابية:الخقنيات المسخعمثة في العمثية  

والخيارات يرتبط اختيار النظام الانتخابي لكل جمعية تمثيلية بطبيعة الأهداف  
العناصر طابع الحيادي، إذ تشكل الأنماط و لا تحظى هذه الأنظمة بالالسياسية المسطرة لها. 

 لا يرتبط اختيار نظام انتخابي معين بالاعتبارات التقنية .2المكونة لها تعبيرا عن تلك الغايات
، فغالبا ما تقوم السلطات الحاكمة اعتماد نمط بالنتائج التي تترتب عليه كذلك بل المحضة

 .3انتخابي يخدم أكثر مصالحها

                                                           
، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي 9190مارس  01مؤرخ في  90/ق.م.د/04قرار رقم  1

 .9190مارس  01مؤرخة في  04ج ر رقم  ،للانتخابات
ص  ،0221 ،زائرالج ،ديوان المطبوعات الجامعية ،19ط  ،مقدمة في القانون الدستوري  ،دولة القانون  ،ميشال مياي 2

990. 
3 "Les modes de scrutins ne sont pas neutres. Ils exercent une influence tant sur la 

représentation parlementaire des forces politiques que sur le mode de gouvernement. 

Ainsi le choix de mode de scrutin ne dérive-t-il pas de considérations de pure technique: 

il dépend essentiellement du résultat que l’on en attend compte tenu de la répartition 

actuelle ou prévisible des forces politiques et de l’état de l’opinion publique. Une 

majorité au pouvoir est donc souvent tentée de faire adopter le mode de scrutin qui lui 

paraît le plus favorable à ses intérêts".  
- MASCLET Jean Claude, Droit électoral, P.U.F, Paris, 189, P 166. 
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 تشكيل الغرفة الثانيةفي  المؤسس الجزائري  اعتمده الذي النظام الانتخابي شكل يلا 
بسبب تكريسه لتمثيل  وذلك ،لأنه لا يحقق العدالة في التمثيل مرآة صادقة للإرادة الشعبية

العملية في  اختلال التوازن  إلىمتساو لدوائر انتخابية متفاوتة في الكثافة السكانية أدت 
التجديد انفراد الانتخاب و  عتمدة فييترتب على الطريقة المالأول(.  )المطثب التمثيلية

 الثاني(. )المطثبالمفوض بممارس السلطة 

 اخخلال الخوازن في الخمثرل. :الأولالمطثب 
 يأخذعن طريق الانتخاب وجود محيط جغرافي معين،  ةتستلزم المشاركة السياسي

. 1وترجمتها إلى مقاعد التعبير عن الأصوات إطارهامحددة يجري في  ةإقليميشكل وحدات 
تقسم الهيئة الناخبة إلى وحدات تسمى الدوائر الانتخابية كمنطلق لفكرة تعيين ممثلي الشعب، 
وكعنصر أساسي في الديمقراطية التمثيلية. لم يحقق النظام الانتخابي المتبع لانتخاب  ثلثي 

ل عن الشعب التوازن بين الأصوات، مما أدى إلى انفصال التمثيأعضاء مجلس الأمة 
 )الفرع الثاني(.وتشويه العملية التمثيلية برمتها  )الفرع الأول(

 انفصال الخمثرل عن الشعب. :الفرع الأول
يتميز التمثيل الذي تجسده الغرفة البرلمانية الثانية في النظام السياسي الجزائري بأنه 
تمثيل منفصل عن الشعب الذي اعتبره المؤسس مصدر كل السلطات. لا يحقق مجلس الأمة 
التمثيل العادل للسكان بسبب استبعاد عنصر الكثافة السكانية في عملية توزيع المقاعد 

، كما أن المجلس يعاني من أزمة في التمثيل تعود إلى تقليص دورها التمثيلي ()عولالبرلمانية 
 (. ا)ثاني وعدم تشكيله مرآة صادقة للإرادة الشعبية

 في الخمثرل.غرافي كمبدع اسخاعاد قاعدة الأساس الديمعول: 
 كل تشكل جغرافية وحدات إلى الدولة إقليم تجزئة الانتخابية الدوائر بتحديد يقصد

 حقوقهم بممارسة بها نيالمقيم الأفراد جميع حدودها في يتمتع انتخابية، دائرة منها وحدة
 إقليم تقسيم يعدو النيابية. لا المجالس في ممثليهم لاختيار والترشيح الانتخاب في السياسية

 في جدية نتائج على الحصول منه الهدف إداري  تنظيم سوى  انتخابية دوائر إلى الدولة
                                                           

1 DIAMANTOPOULUS Thanassis, Les systèmes électoraux aux présidentielles et aux 

législatives, Editions de l’Université de Bruxelles, 2004, P 85. 
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 التشريعية. يؤدي الانتخابات في لاسيما الوطن، مستوى  على الناخبة الهيئة ممثلي اختيار
 وراء سعيا وأخرى، دائرة بين الكبرى  السكانية الفوارق  تفادي إلى الانتخابية الدوائر تحديد
  .الانتخابي الصوت في المساواة  تحقيق

 توجيه في اأساسي عاملا يعتبر ما بقدر شكلية مسألة الانتخابية الدوائر تحديد يعد لا
 الدوائر تحديد مهمة إسناد على الديمقراطية الدول بعضالانتخابات. تحرص  ومراقبة وضبط

 وكندا سترالياأو  بريطانيا في الحال هو كما والبرلمان الحكومة عن مستقلة هيئة إلى الانتخابية
 فقد المساواة، تحقيق إلى الانتخابية الدوائر تحديد خلال من دولال تسعى إفريقيا. وجنوب
 انتخابية دوائر إلى الولاية تقسيم مشروع الأمريكية أن المتحدة بالولايات العليا المحكمة قضت

الناخبين، واعتبرت  بين المساواة  تحقيق في أخفق لأنه دستوري، غير الكونغرس انتخابات في
 . يجب أن يتم التقسيم1دستوري  غير عتبري  % 0.6984إلى يصل صغيرا تفاوتا أن

الانتخابي على نحو يؤمن المساواة النسبية بين الدوائر الانتخابية من حيث عدد السكان، 
بين دائرة وأخرى يتعارض مع مبدأ الديمقراطية كونها لا تمنح  الكبيرة فالفوارق السكانية

  .   2أصوات الناخبين ثقلا متساويا

 الإقليميةتحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالحدود  
قبل تعديل  0224لم ينص دستور  .3يحدد عدد المقاعد لكل ولاية بمقعدين اثنينو  للولاية،
المتضمن القانون  10-09على منح مقعدين لكل ولاية، بل ترك ذلك للأمر  9104

ت. بينما تدارك ذلك في التعديل الدستوري الصادر بمقتضى العضوي المتعلق بنظام الانتخابا
في فقرتها الثانية، وهو  003، لينص على ذلك صراحة من خلال المادة 10-04القانون 

من التعديل الدستوري لسنة  090نفس المضمون الذي احتفظت به الفقرة الثانية من المادة 

                                                           
والمالية  الإدارةفرع  ،جستير في القانون امذكرة لنيل شهادة الم ،النظام القانوني للانتخابات في الجزائر ،محمد بوديار 1

 .،5ص  ،9،،5-1،،5 ،جامعة الجزائر ،العامة
 . 88ص  مرجع سابق، ،النظم الانتخابية ،عبدو سعد، عثي مقثد، عصام نعمك اسماعرل 2
، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في ،515 مارس 18مؤرخ في  5،-51رقم مر من الأ 8،المادة  3

على منح  5،18قبل تعديل  1998لم ينص دستور  .5،51 مارس 18مؤرخة في  19ج ر رقم  ،انتخابات البرلمان
، 1،-18. بينما تدارك ذلك في التعديل الدستوري الصادر بمقتضى القانون 1،-15مقعدين لكل ولاية، بل ترك ذلك للأمر 

 في فقرتها الثانية. 111لينص على ذلك صراحة من خلال المادة 
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أن السبب الرئيسي في اعتماد مثل هذه القواعد على  محمد الأسخاذ بوسماحيرى  .91911
مستوى مجلس الأمة يكمن في الرغبة في تقوية الأغلبية الحكومية لأن أغلبية الولايات في 

 .2الجزائر العميقة تنتخب في أغلب الأحيان لمترشحي السلطة

عدد المقاعد المطلوب و الدوائر الانتخابية  19-90حدد الأمر  على خلاف ذلك،
بحسب  مقاعد كل دائرة انتخابية دعد شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

 مقعد رة انتخابية على أساس تخصيصئدا كل في يحدد عدد المقاعد. عدد سكان كل ولاية
( نسمة، على أن يخصص مقعد 091.111ن ألف )و وعشر  تتضمن مائة حصة لكل واحد

( نسمة. لا يمكن أن يقل عدد المقاعد 41.111)إضافي لكل حصة متبقية تشمل ستين ألف 
 . 3( نسمة911.111عن ثلاثة بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتي ألف )

يأخذ تحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد المطلوب شغلها في مجلس الأمة طابعا  
خاصا. يشترك النظام الانتخابي لثلثي أعضاء الغرفة الثانية المنتخبين مع النظام الانتخابي 

نه إلا أ، 4للولاية الإقليميةلنواب المجلس الشعبي الوطني في تحديد الدائرة الانتخابية بالحدود 
تمثل كل دائرة انتخابية أي كل ولاية  في توزيع المقاعد المطلوب شغلها.يختلف عنه 

                                                           
"ينخاب ثثثا ععاا  ملث  الأمة عن طريق  9191توري لسنة من التعديل الدس 090تنص الفقرة الثانية من المادة  1

البثدية وععاا  الملال   ةالقخراع يرر الماارر والسري، بمقعدين عن كل ولية من برن ععاا  الملال  الشعبي
 "الشعبية الولئية

2 "il vise a renforcer la majorité gouvernementale parce que les wilayas du pays profond 

votent habituellement pour les candidats du pouvoir".  
- BOUSSOUMAH Mohamed, La parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992 

à 1998, O.P.U, Alger, 1995, p 413. 
 .المتعلق بقانون الانتخابات 19-90من الأمر  8المادة  3
 معللولاية،  الإقليميةتحدد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود  4

الجغرافي، إذ احترام التواصل في ظل كانية و تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة الس إمكانية
من المادة  والسادسة الخامسةتين الفقر  الانتخابية من بلدية أو من عدة بلديات وهو ما نصت عليهيمكن أن تتشكل الدائرة 

 .المتعلق بقانون الانتخابات 1،-21 من القانون العضوي  191
لحاكمة اللجوء إلى تفتيت الهيئة الناخبة المتواجدة في التجمعات السكانية الكبرى خدمة لمصالحها يمكن للسلطات ا 

 ابية.الانتخ
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 إلىللأعضاء المنتخبين  الإجماليبمقعدين بغض النظر عن الكثافة السكانية. يصل العدد 
 .  عضوا (004)

 وتحدد الانتخابية الدوائر تحديد والديمقراطية، العادلة الانتخابية العملية تقتضي 
 بين والمساواة  الفرص تكافؤ تحقق معايير وفق انتخابية دائرة لكل اللازمة التمثيلية المقاعد

في  يقوم التمثيل ظاهريا الانتخابية. الدوائر تمثيل في العدالة وتحقيق والمنتخبين، الناخبين
على أساس المساواة بين الولايات إلا أنه واقعيا ليس كذلك. أدى النمط  مجلس الأمة

المبالغة في تمثيل الولايات غير الآهلة بالسكان على حساب الدوائر  إلىالانتخابي المعتمد 
بنسبة تمثيل الشعب صاحب  إخلالالانتخابية ذات الكثافة السكانية العالية، وهو ما يعد 

( الذي يعد من المدافعين على rdeauBu sGeorge) جورج بوردوأقر الأستاذ   .1السيادة
"يعد وجود الغرفة الثانية بعدم كمال النظام الانتخابي المعتمد في تكوين الغرفة الثانية  بقوله 

لثقول بأن هذه الماالغة في الخمثرل يرر ديمقراطية... القيام بعمثية حسابية  انخقاد سهل
 .2"الشروخلخمثرل الذي نخج منه ملث  ا نظاملكن ذلك ل يعني كمال 

ملايين نسمة، وتتوفر  أربعةنستدل على ذلك بولاية الجزائر التي يتعدى عدد سكانها  
تتمتع بنسبة تمثيل مساوية لولاية تندوف  ،على مستوى الهيئات المحلية امنتخب 0906على 
على مستوى  منتخب ة، ولا تتوفر إلا على ستينلا يتعدى عدد سكانها ستين ألف نسمالتي 

ر على كثافة سكانية تتعدى كما تتساوى كذلك ولاية تيزي وزو التي تتوف المجالس المحلية.
، تتساوى مع ولاية امنتخب 0126مقدرة ب  الإقليميةنسمة، وهيئة منتخبة في الهيئات  مليوني

 . امنتخب 038وعدد منتخبيها  نسمة ألف 040تمنراست التي لا يتعدى عدد سكانها 

                                                           
1 GRANGE Jean, Le système d’élection des sénateurs, Op.cit, p 52.  
2 "C’est une critique facile que de faire état de la seule arithmétique pour dénoncer cette 

surreprésentation comme anti-démocratique… Cela ne veut pas dire que le mode de 

représentation d’où est issu le Senat est parfait".  
- GEORGES Burdeau, Traité de science politique, Les façades institutionnelles de la 

démocratie gouvernante, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence  Paris, 1970, Pp 86-

87.  
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غرافي كمبدأ في التمثيل في النظام الانتخابي المعتمد أدى استبعاد قاعدة الأساس الديم 
، بسبب وجود 1في التمثيل التوازن  اختلال إلىلانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة المنتخبين 

دوائر انتخابية متفاوتة في الكثافة السكانية ومتساوية في التمثيل على مستوى الغرفة 
لثانية. أدى منح الأفضلية للولايات القليلة السكان على حساب التجمعات السكانية البرلمانية ا

، والمساس 2التي يعبر عنها الانتخاب العام المباشرالعملية التمثيلية  تشويه إلى الكبرى 
 بالمبدأ الدستوري الذي مفاده أن الشعب يمارس سيادته بواسطة ممثليه المنتخبين.

 السياسية تركيبته ضبط بهدف محدودة تظل أن العددية الأمة مجلس لتركيبة يراد
 الأقل الدوائر تفضيل وبالنتيجة ،فيه التحكم في غرافياديم ةالكبير  المناطق تأثيرات من والتقليل

 لهذا فيه، يبر  لا مما .للمجلس السياسية التوجهات رسم في ساتسيّ  والأقل سكانية كثافة
 أغلب أن الثابت من إذ السياسية،زاب بالأح الأمة مجلس علاقة على الأثر بالغ الوضع

 ما منها، الداخلية سيما لا ،الانتخابية الدوائر مجمل يغطي امتداد لها ليس السياسيةزاب الأح
 توفير اليوبالت الدوائر، هذه مقاعد احتكار من عددها، قلة على الكبرى، زابالأح يؤهل

 كل ذلك أزمة التمثيل التي تعاني إلىيضاف  .3الأمة مجلس داخل للحكومة مساندة أغلبية
  منها البرلمانات في الوقت الحالي.

 عزمة الخمثرل والخمثرثية. :انيثا
يكون  .السياسي التمثيل فكرة بتطور الديمقراطية الفكرة ضمن الانتخاب تطور اقترن 

 في ومالكهاللسلطة  الأصلي المصدر هو يكون  حينما الديمقراطي المعنى في سيدا الشعب
 أن من بد لا كان بنفسه، السلطة الشعب يمارس أن الصعب من كان لما .نفسه الوقت

 .ولحسابه الشعب باسم السلطة يمارسون  النواب أو بالممثلين يدعون  لأشخاص يفوضها
 .4ممثليهم نيالمواطن يختار بواسطته الذي الأسلوب لذلك وفقا الانتخاب يكون 

                                                           
1 "La haute assemblée assure une représentation déformée de la population".  
  - ROBBE François, Le sénat à l’heur des demi-reformes, Revue français de droit 

constitutionnel, N 56, 2003, P 727. 
2  GRANGE Jean, Le système d’élection des sénateurs, Op.cit, p 53. 

 .031ص  ،مرجع سابق ،وأثره في الاستقرار المؤسساتي الأمةالبعد التمثيلي لمجلس  ،محمد عمران بوليفة 3
4 Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, Op.cit, p 83. 
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من خلال المزج بين مظهرين أساسيين من مظاهر التمثيل، تتجسد القوة البرلمانية  
 إلىغلبية الشعبية التي تعبر عن إرادة جماعية موجهة جهة هناك التمثيل الذي تفرزه الأ فمن

الأغلبية عن طريق هذه الحكومة، ومن جهة أخرى الصفة التمثيلية التي يجسدها برلمانيو 
النوعين من التمثيل مان. يطرح عدم التوفيق بين هذين أصوات منتخبيهم في البرل إسماع

سلبا على النظام زمة هذه الأالمنتخبة. تنعكس الشعبية إشكالية أزمة التمثيل في المجالس 
 ممثلين له إلىمن سلطاته  االذي بمقتضاه يفوض الشعب عن طريق الانتخاب جزءالتمثيلي 

 . 1يختارهم بكل حرية

 للأنظمة المتبنية الدول في سيماالحديثة من أزمة في التمثيل لاات البرلمان تعاني 
 هذا تحتكر تعد فلم لها، التمثيلي الدور وتقليص تحديد بسبب الرئاسية وذلك شبه أو الرئاسية

 من اكبير  اجزء وفقدت التنفيذية، السلطة ذلك في تنافسها أصبحت بل بمفردها  الاختصاص
 على السيطرة التشريعية من المؤسسة قدرة عدم إرجاع يمكن .وسموها قوتها عناصر

 ونقص لها العضوية التركيبة ضعف إلىالمطلوب  بالشكل والأصيل الأصلي اختصاصها
 عليها. القائمة الكفاءات

كانت فكرة التمثيل موضع خلاف شديد بين مختلف الفلاسفة وفقهاء القانون يتزعمهم  
أن السيادة هي  "مواطن جونيف"يرى  صاحب نظرية العقد الاجتماعي جون جاك روسو.

ممارسة للإرادة العامة لا يمكن للفرد أن يفقدها أو يتنازل عنها. فإذا كان من الممكن تحويل 
تبليغ ما يريده  السلطة فإنه من غير الممكن تحويل الإرادة، فإذا كان بإمكان المفوض

 صاحب السيادة اليوم فإنه لا يمكن أن يعبر على ما يريده في المستقبل.

 .ماربرغ كاري ديو دوجي لرون  كل من الفقيهين جون جاك روسوالفقيه  إلىانضم 
القانون هو مجرد تعبير عن بقوله أن  يرى الأستاذ دوجي أن البرلمان لا يعبر عن السيادة

، وأن القانون في المجتمعات الحديثة ما هو إلا تعبير الفردية للأشخاص الذين يعدونه الإرادة
، لذلك ففكرة تمثيل عن إرادة الأعضاء الذين يحوزون على الأغلبية في المؤسسة البرلمانية

                                                           
 ،التجربة الثنائية البرلمانية في أقطار إتحاد المغرب العربي )دراسة مقارنة بالاستئناس بالتجربة الفرنسية( ،سعرد مقدم 1

 .32ص  ،مرجع سابق ،الجزء الأول ،الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة
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"النظام أن ب يقول الأستاذ كاري دي مالبرغأما  .1البرلمان للإرادة العامة فكرة ميتافيزيقية
 .2ثي لي  نظاما لثخمثرل، فلا يمكن اعخاار هرئة النوا  ممثثة ل لثمواطنرن ل للأمة"الخمثر

تنطبق الآراء التي تعرضنا لها على نظام التمثيل الذي تكرسه الغرفة الثانية في 
النظام السياسي الجزائري. تغتصب السلطة من قبل المنتخبين الذين ينصرفون تدريجيا عن 

 إلىوينصهرون فيها. تحولت العهدة البرلمانية  طبقة سياسية جديدة كونواإرادة الناخبين لي
 للثراء السريع وخدمة المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة. وظيفة

تتوقف الصفة التمثيلية لمؤسسة دستورية معينة على نمط وطريقة اختيار أعضائها، 
نت التمثيلية واسعة ومؤكدة كانت المهام فالسلطات والمهام مرتبطة بالصفة التمثيلية. كلما كا

واسعة وحقيقية، وكلما كانت التمثيلية ضيقة وغير مؤكدة تتشوه صورة المؤسسة وتمنعها من 
يشكل الانتخاب غير المباشر عائقا حقيقيا للاعتراف بالصفة . 3المطالبة بسلطات حقيقية
الشعبية التي  الإرادةن على بسبب عدم استناد الأعضاء المنتخبيالتمثيلية لمجلس الأمة، 

أمام الشعب بما أنهم غير منتخبين من  مسؤولين ن عنها. لا يكون هؤلاء الأعضاءيعبرو 
تمتع التي ت الهيئة الناخبةطرفه طبقا لمبدأ الديمقراطية المباشرة، بل هم مسؤولون أمام 

 وّه عملية التمثيل. مما قد يش اختيارهم لعهدات برلمانية أخرى  بسلطة اختيارهم وإعادة الوحده
                                                           

1 "La loi est tout simplement l’expression de la volonté individuelle des hommes qui la 

font, chef d’état, membres du parlement. En dehors de tout cela, tout ce que l’on peut 

dire n’est que fiction. En France notamment la loi est l’expression de la volonté de 350 

députés et 200 sénateurs qui forment la majorité habituelle au Sénat et à la chambre". 

 PISIER Evelyne. LEON Duguit et le contrôle de la constitutionnalité des lois: Paradoxes ـ 

pour paradoxes. In Droit, institutions et systèmes politiques. Mélanges en hommage à 

Maurice Duverger, PUF, Paris, 1987, P 191. 

2 CARRY De Malberg, Contribution à la Théorie générale de l’Etat, Tome 01, Dalloz-Sirey, 

2003, P 239.  
3 "Pouvoirs et fonction sont pour une grande part , liés à la représentativité. Une 

représentativité large, indiscutable, confère naturellement l’autorité et appelle 

généralement un rôle réel. Une représentativité incertaine, restreinte, au contraire ternit 

le crédit et l’image de l’institution et lui interdit de revendiquer un rôle majeur. Le 

système de représentation, c'est-à-dire, le mode de constitution d’une assemblée 

détermine les conditions d’exercice de sa fonction. Une représentativité incertaine ou 

reposant sur une base peu démocratique ternit l’image et le crédit de l’institution et lui 

interdit de revendiquer un rôle majeur." 
- GRANGE Jean, Les déformations de la représentation des collectivités territoriales et de la 

population au sénat, In revue française de science politique, 40e année, N0 01, 1990, P 05. 
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 تشويه عمثية الخمثرل. :ثانيالفرع ال
يقر الاعتماد على أسلوب الانتخاب على درجتين بسمو المنتخب المحلي على  

كما يؤدي نمط الأغلبية النسبية حسب  (.عول)الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلطات 
لتضخيم تمثيل  إلى نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد المعتمد في توزيع المقاعد

 (.اثاني) الأغلبية

 .بسمو المنخا ب المحثي عثى الشعب الإقرارعول: 
يقتصر حق الانتخاب في انتخابات أعضاء مجلس الأمة على الأعضاء المنتخبين  

يتم اختيار هؤلاء الأعضاء من  على مستوى الهيئات المحلية بطريقة الانتخاب غير المباشر.
طرف هيئة انتخابية محددة ومحدودة مكونة من مجموع أعضاء المجالس الشعبية الولائية 

يتم بداية انتخاب المجالس البلدية والولائية انتخابا عاما  .1وأعضاء المجالس الشعبية البلدية
ا. يشكل الفائزون في هذه الانتخابات الهيئة الناخبة لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين. ومباشر 

يوما من تاريخ  (60خمسة وأربعين ) بواسطة مرسوم رئاسي قبليتم استدعاء الهيئة الناخبة 
بالأغلبية  3بطريقة الاقتراع العام غير المباشر والسري  الأعضاء . يتم انتخاب هؤلاء2الاقتراع

 حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية. 

ينسجم نمط الاقتراع غير المباشر المعتمد في انتخاب أعضاء الغرفة الثانية مع نظام  
أعضاء مجلس  اختيار، مع مغايرة في العدد فقط. يتم التعيين الذي يتم تقريبا بنفس الصورة

ب غير المباشر من قبل عدد محدد من المنتخبين المحليين، بينما يتم في الانتخا الأمة
التعيين الذي يتولاه رئيس  إجراءيعد التعيين من طرف منتخب واحد هو رئيس الجمهورية. 

من قبيل الانتخاب غير المباشر على أساس أنه منتخب مباشرة من طرف  الجمهورية
مة مثلما يقوم الممثلون المحليون بالانتخاب الشعب، ليقوم بعد ذلك بالتعيين نيابة عن الأ

  .4أيضا نيابة عن الأمة

                                                           
 المتعلق بنظام الانتخابات. القانون العضوي  المتضمن 1،-51الأمر   من  218المادة  1
 القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.  المتضمن 1،-51الأمر  من 519المادة  2
 السابق الذكر. 1، -51الأمر  من 511، والمادة ،5،5التعديل الدستوري لسنة  من  /151المادة  3
 .  ،10ص  مرجع سابق، لسياسي الجزائري،لطة في النظام اآليات تنظيم الس ،عبد الله بوقفة 4
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يسمح اعتماد نمط الانتخاب غير المباشر في تأطير ثلثي أعضاء مجلس الأمة  
بالحصول على تمثيل مغاير ومختلف للمجلس الشعبي الوطني، وإلا تحولت الغرفة الثانية 

ا الغرفخرن خكان انخاا  ععاا  كث "فإذا .1مجرد نسخة مطابقة للغرفة الأولى إلى
البرلمانرخرن عن طريق النخاا  العام الماارر نخحصل عثى الخشكرثة نفسها وتكون إحدى 

فئة ثانية من المواطنين،  استحداث إلىيؤدي هذا النظام الانتخابي  .2الغرفخرن دون جدوى"
 هيئة انتخابية موازية للشعب تسمى الهيئة الناخبة لأعضاء مجلس الأمة. وإنشاء

انية في الدولة الفيدرالية تظهر الغرفة الثانية في الدولة الموحدة بمظهر الغرفة الث
عندما تكون الغرفة الثانية منتخبة انتخابا غير مباشر من قبل أعضاء الهيئات المحلية. 

التمثيل المحلي ليس لديه أي تفسير لما من هذا النوع  أنّ  موري  دفرجيعتبر الأستاذ يَ 
ستقلالية في إدارة شؤونها، كما لا يكون له  معنى بالا ه الجماعات المحلية لا تتمتعتكون هذ

 إلىيهدف كثرة البلديات وصغر حجمها. لذلك فالمظهر الفيدرالي للغرفة الثانية حالة في 
 .3تبرير التفاوت في عملية التمثيلالطابع المحافظ لهذه الغرفة و  إخفاء

                                                           
1 "Le choix de ce mode de suffrage se justifie par le fait qu’il permet d’avoir une 

représentation différente de la première chambre de parlement".  

 - DEBASCH Charles, BOURDON Jacques, PORTIER Jean-Marie, RICCI Jean-

Claude. Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris. Economoca. 1990. P 125. 

 "Ce type de bicamérisme ne serait d’ailleurs rien d’autre qu’un monocamérisme de fait, 

le seconde chambre, sœur jumelle de la première, perdant toute personnalité… et toute 

raison d’être".  

 - SOHIER Jérôme, Bicamérisme et l’Etat fédéral, Le reforme du Sénat belge, Centre 

d’Etude du Fédéralisme, Bruxelles, 1990, P 10. 
2 "Si les deux chambres de parlement sont élues au suffrage universel direct, elles auront 

la même composition et l’une d’elle devient inutile".  

- MANSOUR Sy, Le bicamérisme au Sénégal, Revue de la Faculté des Sciences Juridiques et 

Politiques, N 01, 2009, P 08. 
3 "Dans les Etats unitaires, la seconde chambre à parfois des apparences fédéraliste, 

quant elle est élue au scrutin indirecte par les représentants des collectivités locales et 

régionales… mais cette représentation collective ne se justifie pas quand les régions ne 

sont pas autonomes, et elle ne signifie rien pour les communes, trop nombreuses et trop 

petites.... En réalité, l’apparence fédéraliste sert à masquer le caractère conservateur de 

la seconde chambre et de justifier l’inégalité de représentation".  

- MAURICE Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, Op. cit, P 165. 



 تركيبة بشرية غير ديمقراطية: أزمة الشرعية                                                                      اب الأول الب  

 

49 

 

لاقى نظام الانتخاب غير المباشر انتقادا كبيرا من الفقه. لا يضمن هذا النمط  
، وفي ذلك 1الانتخابي قرينة التمثيل الحقيقي للأمة باعتبار أن الانتخاب يتم على درجتين

 .3ومصدر كل السلطات السيادة صاحب 2بسمو مرتبة المنتخبين المحليين على الشعب إقرار
في الدستور والتي يتنافى النظام الانتخابي المؤسس على درجتين مع المبادئ العامة المقررة 

"وكأن المؤس  عراد عن يوقع نفسه باعخماد هذا ن السادسة والسابعة، اتضمنتها المادت
 أنّ  عديمار زمايناييعتبر  .4الأسثو  في تناقض مع ما ورد في الدسخور من مبدع"

الانتخاب غير المباشر يمس بمبدأ المساواة بين الناخبين ويمنح قيمة إضافية لناخبي الدرجة 
. لا يضمن الانتخاب على درجتين شرعية شعبية حقيقية لأعضاء الغرفة الثانية 5الثانية

  صاحب السيادة وممثليه. بسبب عدم وجود علاقة مباشرة بين الناخب
 يرر يافف النخاا " المباشر، إذغير نتخاب الاحاول بعض الفقهاء الدفاع عن  

الماارر من مساوئ القخراع العام بلعل النخاا  في يد طاقة المندوبرن، وهي ععثم وعقدر 
يعد هذا التبرير . 6من طاقة الناخبرن عثى معرفة المسائل العامة وتقدير كفا ة المخررحرن"

هذا  إلىجدا كونه يعكس فكرة السلطة الأبوية من فئة قليلة من الشعب، والنظر  امنتقد
 إذايعتبر التبرير المقدم غير صحيح خاصة لا يفهم اللعبة السياسية.  على أنه أمي   الأخير

مورا سياسية تعلم الشعب الجزائري أ أخذنا بعين الاعتبار الثقافة السياسية للمجتمع الجزائري.
"حخى عننا آخر، نظرا للكم الهائل من الانتخابات التي شارك فيها  إفريقيجتمع لم يعرفها م

   .7"عصاحنا ل نطرق سماع عنه فيه انخاا  جديد

                                                           
 .80ص  ،1999 ،الاسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،النظم السياسية ،عادل ثابت 1
 .101ص مرجع سابق، ياسي الجزائري، آليات تنظيم السلطة في النظام الس ،عبد الله بوقفة 2
". الشعب مصدر كل سثطة. السيادة الوطنية مثك لثشعب وحده: "،5،5 ي لسنةدستور التعديل المن  ،1تنص المادة  3

  ". "السثطة الخأسيسية مثك لثشعب 1،/1،تضيف المادة 
 .109ص  مرجع سابق، ،آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري  ،عبد الله بوقفة 4

5 "Le soufrage indirecte rompt l’égalité entre les électeurs en donnant une valeur 

multiple aux électeurs du second degré".  
ESMEIN Adhémar cité par DUHAMEL Olivier et MENY Yves, Dictionnaire 

constitutionnel, P.U.F, Paris, 1992, P 1002. 
 .510ص  ،1958 ،القاهرة ،مطبعة مصر ،1،ج  ،المبادئ الدستورية العامة ،عثمان خثرل 6
 .55ص  مرجع سابق، ،مكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري  ،وفيرن فاتح 7
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  .تاايم تمثرل الأيثبية: ثانيا
ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون بالأغلبية النسبية حسب نموذج الاقتراع  

على مستوى الولاية من طرف هيئة انتخابية مكونة من  المتعدد الأسماء في دور واحد
تنعكس تشكيلة الهيئة . 1الولائية البلدية والمجالس الشعبية مجموع أعضاء المجالس الشعبية

الناخبة لأعضاء مجلس الأمة على تمثيل الأحزاب السياسية. تتحصل الأحزاب الحائزة على 
  لبية مقاعد مجلس لأمة.أغلبية المقاعد في الانتخابات المحلية على أغ

لنبين مدى تأثير نتائج الانتخابات المحلية على تركيبة مجلس الأمة، نتعرض لنتائج  
 :02242أكتوبر  98الانتخابات المحلية لـ 

 %26.30: نساة المشاركة          06996 :المصوترنعدد                81100المسلثرن:عدد  
عدد المقاعد في الهرئات  الحز 

 المحثية
النساة 
 المئوية

عدد المقاعد في 
 ملث  الأمة

النساة 
 المئوية

الخلمع الوطني 
 الديمقراطي

4114+202=4244 08.01% 31 38.86 

 01.69 01 %99.20 8668=820+8109 جبهة الخحرير الوطني
 16.04 16 %14.28 0032=940+296 حركة ملخمع السثم
 19.13 19 %16.46 401=04+406 جبهة القوى الرخراكية
الخلمع من عجل الثقافة 

 والديمقراطية
601+01=011 18.86% 11 11 

 11 11 %19.29 683=093+801 حركة النهاة 
 11 11 %16.46 420=80+494 + عحرار عحزا  عخرى 

  

 إلىتطبيق نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية أدى  خلال النتائج أنيظهر من 
بنسبة  الحزب الفائز في الانتخابات . يفوز3تضخيم تمثيل الأغلبية والتقليل من تمثيل الأقلية

                                                           
  السابق الذكر. 1،-51الأمر من 511المادة  1

2 BOUSSOUMAH Mohamed, La parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992 à 

1998,  Op. cit, P 411 et 415.  
    .598ص  ،،،،5 ،الاسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،الأحزاب السياسية والحريات العامة ،البدراوي حسن  3
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تفوق نسبة عدد الأصوات الصحيحة الحاصل عليها، وبالمقابل  المطلوب شغلها من المقاعد
الصحيحة المعبر الأصوات  عدد يحصل حزب الأقلية على عدد من المقاعد لا يتناسب مع

أنّ ( Jean Gicquel) جان جيكليعتبر الأستاذ  .1ل عليها في الانتخاباتتحصالتي عنها 
  . 2غلبية في دور واحد نظام عنيف ومتهورنظام الأ

التجمع الوطني الديمقراطي،  حزب تعميق فوز إلىدى تطبيق نظام الأغلبية النسبية أ
جبهة التحرير الوطني على نسبة  حزب حصلوفي المقابل قلل من تمثيل بقية الأحزاب. 

 %99.20 نسبة على في مجلس الأمة رغم حصوله المطلوب شغلها من المقاعد 01.69%
التجمع الوطني الديمقراطي بنسبة حزب فاز بينما من المقاعد في المجالس المحلية. 

 .من المقاعد %08.01نسبة من المقاعد رغم حصوله فقط على  38.86%

اعتمده عدم عدالة النظام الانتخابي الذي بما لا يدع مجالا للشك تبين هذه النتائج  
ب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. يترتب على هذا النظام عدم المؤسس الجزائري في انتخا

 المتحصل عليها ابيةخالانتتوازن واضح بين عدد المقاعد في الهيئة التمثيلية وعدد الأصوات 
 إلىمساسا بمبدأ المساواة الذي يهدف النظام الانتخابي و  يةالتمثيلعملية لتشويها لوهو ما يعد 

نتيجة في غاية الغرابة. تتمثل  إلىالأغرب في ذلك، يمكن أن يؤدي هذا النظام  .3تحقيقه
                                                           

1 "Le système de scrutin majoritaire à un tour peut aboutir à la constitution d’un 

parlement présentant une répartition des sièges entre les partis peu en rapport avec les 

suffrages obtenus par ces partis au niveau  national, donc d’un parlement peu 

représentatif de la volonté populaire du pays". 

- BEETHAM David, Parlement et démocratie au vingt-et-unième siècle, Union 

interparlementaire, Suisse, 2006, P 16. 
2 "Le scrutin majoritaire à un tour est brutal, voire extravagant mais qui aboutit 

généralement, dans les pays pratiquant le bipartisme, à donner des majorités constantes, 

tout au long de la législateur ". 

- JEAN Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, 16ème édition, 

Paris, 1999, P 153. 
فاز بأغلبية بسيطة تقدر بـ  0226هناك العديد من الأمثلة تثبت ذلك. تمكن حزب في نتائج الانتخابات في المجر سنة  3

تمكن حزب  0224من المقاعد المطلوب شغلها. في ليتوانيا سنة  %06.01من الأصوات المعبر عنها الفوز بنسبة  88%
من الأصوات الصحيحة المعبر عنها. في  %92.31على من المقاعد رغم حصوله فقط  %62.41من الفوز بنسبة 

من المقاعد المطلوب شغلها   %00تحصل حزب العمال على  9110الانتخابات البرلمانية التي جرت في انجلترا سنة 
من المقاعد  %81من الأصوات الصحيحة المعبر عنها، بينما تحصل فقط حزب المحافظون على  %84بنسبة لا تتعدى 

 من الأصوات الصحيحة.  %88لها على الرغم من حصوله على نسبة تزيد عن المطلوب شغ
  .090ص  ،مرجع سابق ،النظام الانتخابي في الجزائر ،عبد المؤمن عبد الوها  -
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هذه النتيجة في فوز حزب معين بأغلبية المقاعد رغم حصوله على نسبة من الأصوات أقل 
 إلىقاعد، مما يؤدي ي حصل على عدد أقل من المالذالتي حصل عليها الحزب  من النسبة

 إلى المعتمد يمكن أن يؤدي هذا النمط الانتخابي .1النيابي وتشويه الرأي العامالنظام  إفساد
 ومبادئ ، وهو ما يتعارض مع أسسالشعبية تأييد الأغلبية إلىقيام أغلبية برلمانية لا تستند 

النظام النيابي التي تفترض في المجلس الممثل للشعب أن يكون مرآة صادقة للرأي العام 
  باتجاهاتها المختلفة.

يعتبر هذا النموذج الانتخابي الذي اعتمده المشرع الجزائري نموذجا غير ديمقراطي 
باعتباره يكفل فقط الأصوات التي نالها من ، في التمثيل، وتزييفا واقعيا للمبدأ الديمقراطي

يحصل على الأغلبية النسبية. يهدر هذا النمط الانتخابي الأصوات التي تحصل عليها باقي 
يمكن أن يكون عددها أكثر من عدد الأصوات التي  إذالمترشحين رغم أهميتها العددية، 

، خاصة في ظل التقسيم تحصل عليها الحزب الفائز بأغلبية المقاعد في الغرفة الثانية
. لا يسمح في الكثافة السكانية وغير متوازنة متفاوتة إداريةالحالي الذي أنتج دوائر  الإداري 

باستقطاب أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية، بل يحد من المعتمد هذا النمط الانتخابي 
لممثلة على مستوى الكبيرة ا الأحزاب، ويسمح بالمبالغة في تمثيل تواجد الأحزاب الصغيرة

 المحلية.الشعبية المجالس 

 ضاء مجلس الأمة نمطلانتخاب ثلثي أع المعتمد الانتخابي نلاحظ جليا أن النمط
 إلى بالأساس الأمة لمجلس الانتخابي للنظام المشكلة التقنيات تهدف غير ديمقراطي، إذ

دون  يتم الانتخاب بطريقة غير مباشرة .الانتخابية العملية في الشعبية الإرادة من تدخل الحد
مع حصر حقي الترشح والانتخاب في أعضاء  الشعب صاحب السيادةمشاركة مباشرة من 

أكثر  الأولىالبرلمانية ر الغرفة بّ عَ تُ  لذلك، المجالس المحلية خلافا للمجلس الشعبي الوطني.
يستند هذا القول على افتراض أن الغرفة الأولى  عن طموح الشعب وتعتبر ممثله الحقيقي.

حقيقة بصفة منتخبة انتخابا حرا وشفافا، وأن نواب المجلس الشعبي الوطني يمثلون 

                                                           
 . 40ص  ،0221 ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،أنظمة الانتخاب في مصر والعالم ،عبد الغني بسروني عبد الله 1
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مقعده  ، أما إذا انتفى هذا الشرط لا فرق من حيث الصفة التمثيلية بين نائب نال1المنتخبين
نا أو منتخبا انتخابا مباشرا من في مجلس الأمة سواء كان معي بفضل انتخابات مزورة وعضو
  طرف هيئة انتخابية محدودة.

 انفراد المُفو ض بممارسة السثطة.المطثب الثاني: 
ينفرد مجلس الأمة في النظام السياسي الجزائري بممارسة اختصاصاته وصلاحياته 

نظرا لتمتعه  الدستورية والمؤسساتية دون أي تدخل من الشعب صاحب السلطة والسيادة،
بصفة مستقرة ومستمرة دون أن . تُمارس هذه الصلاحيات )الفرع الأول(بوكالة غير إلزامية 

  .الثاني(الفرع )مهددا بخطر الإنهاء أو الانتهاء المجلس يكون 

   تفويض يرر إلزامي ومسخمر. :ولالفرع الأ 
تمتع الأعضاء بوكالة غير  بممارسة السلطة وذلك بسبب مؤسسة مجلس الأمة تنفرد

. )عول(صاحب السيادة  أي طرف لعزلهم بما في ذلك تجعلهم في مأمن عن تدخل إلزامية
بحصانة دستورية باعتبارها  في النظام البرلماني الجزائري  يضاف إلى ذلك تمتع الغرفة الثانية

  .)ثانيا(غرفة غير قابلة للحل 

  عول: وكالة يرر إلزامية.
الوكالة في القانون المدني بأنها عقد يسمح لشخص يسمى الموكل بأن يمثله تعرف  

. يلتزم الوكيل بتنفيذ الوكالة 2شخص آخر يسمى الوكيل لكي يقوم بعمل باسم ولحساب الأول
دون أن يتجاوز الحدود المرسومة له في عقد الوكالة.  أما في القانون الدستوري تأخذ الوكالة 

                                                           
"ععاا  الملث  الشعبي الوطني ل تخوفر فرهم صفة النوا . تعبرر  عن   صالح بثحاجيقول في هذا الصدد الأستاذ  1

النوا  يخامن عثى مغالطة كبرى مفردة لثنظام لأنها توهم السامع بوجود انخاابات سياسية حرة وممثثرن. عندما ننظر 
ف العلاقة الخي تربطهم بالسثطة المركزية من الأعثى إلى ظروف الخرريح والنخاا  لكثرر من النوا  ونسخكش

وبالمواطنرن الناخبرن من الأسفل نلد عنفسنا عمام زبائن وموالرن ولي  عمام نوا  سياسررن. فالخررح للانخاابات 
ثطة بالنساة إلى حزبي النظام )خاصة الخلمع الوطني الديمقراطي وجبهة الخحرير الوطني( يخم عبر صفقات تبرم برن الس

المركزية وهرئاتها وفروعها من ناحية، ومررحرن تخوفر فرهم مواصفات الوكرل الزبوني القادر بفال عوامل رخى عثى 
 الناخبرن". ضمان عصوات 

 . 100ص  ،5،15 ،، مرجع سابقالسلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياسي الجزائري  ،صالح بثحاج -
 43المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،ج ر عدد  0240سبتمبر 00المؤرخ في  30-40من الأمر  040المادة   2

 . 0240سبتمبر  81مؤرخة في 
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 ميشال دي فرثري. يعرفه كل من الأستاذين 1مدلول الوكالة المدنية مدلولا أعم وأوسع من
ن للبعض منهم للمشاركة في ممارسة و أنّها المهمة التي يمنحها الناخبب كيثدوفر وعرمل لو

. تتطلب الوكالة وجود ممثلين عن الشعب يتصرفون باسمه بمشاركتهم في ممارسة 2السلطة
 أو تمثيلية.  إلزاميةالسلطة السياسية. يمكن أن تكون الوكالة 

إلى تبني نظرية سيادة الشعب، يترتب  الإلزاميةللوكالة  الأيديولوجييعود الأساس 
عليها أنّ السيادة ملك لأفراد الشعب أنفسهم وتتوزع عليهم جميعا. لا يمثل النائب في الوكالة 

الأمة كلها بل هو وكيل عن دائرته الانتخابية فحسب، ولا يجوز له أن يتحلل من  الإلزامية
على النائب وإلزامه بتعليمات  إرادتهم ءإملاتبعيته لدائرته الانتخابية. يحق لناخبي الدائرة 

محددة في النشاط البرلماني، تؤدي إلى عزله في حالة عدم احترامها. بينما تعتبر الوكالة 
كنتيجة لاعتماد نظرية سيادة الأمة. تنطلق فلسفة العهدة التمثيلية من كون السيادة  3التمثيلية

ولا إلى هيئة محددة كالبرلمان، بل ترجع  سلطة عليا آمرة لا تعود إلى فرد أو أفراد محددين
السيادة إلى الأمة ذاتها باعتبارها وحدة مجردة من الأفراد المكونين لها. يعتبر النائب في 
الوكالة التمثيلية وكيلا عن الأمة مستقل تماما عن توجيهات ناخبيه باعتباره لا يمثل مصلحة 

ج عن ذلك أن النائب يتمتع بالحرية في دائرته الانتخابية فقط بل المصلحة الوطنية. ينت
 .4اتخاذ القرارات دون التقيد بتوصيات وتعليمات الناخبين

فإنه  أنّه إذا كان من الضروري اختيار ممثلين عن الشعب جون جاك روسويرى  
. ذهب الفقيه روسو إلى أبعد من ذلك بقوله إلزاميةن على وكالة و يجب أن يتوفر هؤلاء الممثل

مجرد مفوضين يجب  كنلالشعبية ليسوا ممثلين  الإرادةأن الأعضاء الذين يعبرون عن 
                                                           

جامعة قاصدي مرباح  ،مجلة المفكر ،طبيعة العهدة البرلمانية في نظر الاجتهاد الدستوري الجزائري  ،محمد منرر حساني 1
 .015ص  ،5،10 ،،1العدد   ،ورقلة

2 MICHEL De Velliers et ARMEL Le Devllec, Dictionnaire du droit constitutionnel, 8eme 

éd, Dalloz, Paris, 2011, P 229. 
ضمني  إلغاءفي كل الدساتير الجزائرية. يعد ذلك بمثابة  تمثيليةنص النظام الدستوري الجزائري على مبدأ الوكالة ال 3

من دستور  51المادة . في مختلف الدساتير المتعاقبة الإطلاقالتي لم يأخذ بها المؤسس الجزائري على  الإلزاميةللوكالة 
من  155المادة . 1998من دستور  1،5. المادة 1919من دستور  99. المادة 1918من دستور  105. المادة 1980

 . ،5،5التعديل الدستوري لسنة 
 .011-015ص  ص مرجع سابق، ،طبيعة العهدة البرلمانية في نظر الاجتهاد الدستوري الجزائري  ،محمد منرر حساني 4
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عليهم الالتزام والخضوع لأوامر الناخبين. يؤدي تنازل الشخص عن سلطته لممثله إلى فقدانه 
حريته. يمكن للشعب أن يقول أريد حاليا ما يريده هذا الشخص أو ما يقول بأنه يريده، لكن 

تمثيلها  لا يمكن له أن يقول أريد ما يريده هذا الشخص في المستقبل. فالسيادة لا يمكن
 .1باطل قانون ون لم يصادق عليه الشعب بسبب عدم إمكانية التنازل عنها، لذلك فكل قان

، نيابيةمبدأ الوكالة العامة أو اليقوم التمثيل على مستوى مجلس الأمة الجزائري على 
. يتوفر عضو مجلس الإلزاميةفالمتمعن في الدستور يدرك الاستبعاد غير المباشر للوكالة 

لى حرية الحركة والاستقلالية المطلقة عن ناخبيه. لا يقدم الممثل أي حساب للهيئة الأمة ع
الناخبة أو المعينة عن القرارات التي يتخذها أو عن التصرفات التي تصدر منه، كما لا 
يتلقى أية أوامر أو توجيهات لا من حزبه ولا من الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها. يترتب 

 إثارةحب السيادة ليس في وسعه مساءلة أعضاء الغرفة الثانية، ولا يمكن له على ذلك أن صا
 إمكانهمسؤولية العضو محل الثقة. فمالك السيادة الذي يختار القائم والمعبر عنها ليس في 

( 14أن يراقب أو يعزل العضو قبل انقضاء الفترة الزمنية للعهدة النيابية المقدرة بستة )
كونها تمنح لممثلي  2لفكرة مع المبادئ الديمقراطية جملة وتفصيلاسنوات. تتناقض هذه ا

 الشعب حصانة دستورية تجاه من مكنهم من تولي السلطة.

 إلزامهم أو وطلباتهم لآرائهم إخضاعهم أو الأعضاء نشاط توجيه للناخبين يمكن لا
 مثل والفقهاء السياسيين من كبير فريق المفهوم هذا عن الوكالة. عبّر أنواع من نوع بأي

 عفكاره ل عنا عفكاري  ععرض لكي الشعب انخابني لقد"قال  الذي (Condorcet)كوندورسيه 
 الفقيه أو "3انخابني الذي الشعب نحو واجااتي عول هو بآرائي المطثق اسخقلالي إن هو،
 يقرر وفوضوه بأن الثقة مواطنوه منحه رجل هو النائب إن"قال  الذي (Cherer) ررريه

                                                           
1 "Le souverain peut bien dire : je veux actuellement ce que cet homme veut, ou du moins 

ce qu’il dit vouloir. Mais il ne peut pas dire: ce que cet homme voudra demain, je le 

voudrai aussi… La souveraineté ne peut être représentée, pour la même raison qu’elle 

ne peut être aliénée… Toute loi que le peuple n’a pas ratifiée est nulle, ce n’est pas une 

loi". 
 - BERNARD Chantebout, Droit constitutionnel et sciences politiques, Op. cit, p 82. 

 .003ص  ،9111 ،الإسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،10ط  ،الوسيط في القانون الدستوري  ،ابراهيم عبو خزام 2
 ،19العدد  ،81السنة  ،مجلة العلوم الإدارية ،القاعدة الدستورية أهم ضمانات حقوق الإنسان ،نعمان عحمد الاطرب 3

 .68ص  ،0233 ،القاهرة ،تصدرها الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية
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عضو أو لل الإلزامية الوكالة نفي فإن لذلك .1عثيه" تعرض الخي للأمور معرفخه بحسب لهم
الانتخابية، فإنها  دائرته ضغوط من وحمايته استقلاليته ضمان تستهدف كانت وإن ،2النائب

 الشعبية.  الرقابة من للتملص شرعيا منفذا كذلك تمثل

لا يمكن للهيئة الانتخابية التي تنتخب ثلثي أعضاء مجلس الأمة أو لرئيس الجمهورية 
مهمة العضو المنتخب أو المعين في حالة قيامه باتخاذ قرارات  إنهاءالذي يعين الثلث الباقي 

وتصرفات مخالفة لبرنامجه الانتخابي أو لبرنامج الجهة المعينة. يتمتع العضو بورقة بيضاء 
يت على كل القوانين والقرارات التي يراها مناسبة، أو رفضها في حالة عدم في التصو 

الاقتناع بها دون أن يكون مهددا بفقدان عضويته في الغرفة الثانية. لا يقع العضو تحت 
التعديل من  094والمادة  094خطر فقدان العضوية إلا في حالتين محددتين في المادة 

ن في عدم استيفاء العضو لشرط القابلية ان الحالتا. تتمثل هات9191ي لسنة الدستور 
 الإجراءاتللانتخاب أو في حالة ارتكابه لأخطاء جسيمة. يتم فقدان العضوية بإتباع 

  .3المنصوص عليها في كل من الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأمة

                                                           
 .00ص  ، نفس المرجع،القاعدة الدستورية أهم ضمانات حقوق الإنسان ،نعمان عحمد الاطرب 1

2 Cela a été affirmé – par exemple – par l’ex Président de L’assemblée Populaire Nationale 

M. Rabah  BITAT dans une interview à l’hebdomadaire Algérie – Actualité : "Les députés 

ne représentent pas des intérêts particuliers… Les députés travaillent avec des 

préoccupations d’intérêt général… C’est un élu du peuple et son mandat est national. 

Cela veut dire que la vision nationale du député algérien l’emporte aisément sur les 

questions à caractère local".  - Algérie – Actualité,  N° 707, Du 3 – 9 Mai 1979, P 8. 
من  094ة يمكن مكتب مجلس الأمة القيام بإجراءات إسقاط المهمة البرلمانية في مجلس الأمة عملا بأحكام الماد 3

كل نائب عو عاو في ملث  الأمة ل يسخوفي رروط قابثية انخاابه عو يفقدها يخعرض لسقوط التي تنص " الدستور
. نصت مهمخه النخاابية. ويقرر الملث  الشعبي الوطني عو ملث  الأمة حسب الحالة هذا السقوط بأيثبية ععاائه"

تقديم إشعار من وزير العدل على إسقاط العضوية عن طريق  9104من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  094المادة 
إلى مكتب مجلس الأمة. تدرس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية وتستمع إلى العضو المعني. تعد تقرير في الموضوع ترفعه 

   .ة على مجلس الأمة من أجل البت بالاقتراع السري بأغلبية أعضائهإلى مكتب المجلس، تحال بعد ذلك المسأل
 9191الدستوري لسنة التعديل من  094يمكن كذلك لأعضاء مجلس الأمة تجريد العضو من العضوية تطبيقا لنص المادة 

إن اقخرف فعلا  "النائب عو عاو ملث  الأمة مسؤول عمام زملائه الذين يمكنهم تلريده من مهمخه النيابيةالتي تنص 
حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل  . يمكن لمجلس الأمة إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضدهيال بشرف مهمخه"

 العضوية.  بإسقاطالمتعلقة  الإجراءاتنفس  بإتباعوذلك بشرف مهمته. 
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حتى وإن كان أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية لا يتمتعون بشرعية شعبية حقيقية 
باعتبارهم لا ينتخبون من قبل الشعب مباشرة إلا أنهم يعتبرون نواب الشعب يتحدثون باسمه 
ولحسابه على مستوى البرلمان. على الرغم من ذلك، لا يتلقون أي تعليمات من قبل الناخبين 

مهم التشريعي من أنفسهم وضمائرهم. يتمتع العضو بحرية التصرف ويتمتع بل يستمدون إلها
 الإلزاميةبالاستقلالية بمجرد تقلده لمهامه، فهو غير مقيّد بتعليمات إلزامية بل أن الوكالة 

. يقول في 2وهو ما نصت عليه العديد من الدساتير الحالية 1باطلة حتى ولو قبلها النائب
ن هو عنهم قادرون عثى مناقشة و"عكبر امخياز يخمخع به الممثث أنّ  مونخسكروذلك الفقيه 

. 3القاايا، عما الشعب فلا يمكنه القيام بذلك بالمعنى الحقيقي، وهو ما يار بالديمقراطية"
يتوخى عضو مجلس الأمة الصالح العام المشترك للأمة قبل الصالح الخاص لناخبيه، إذ 

الدولة ولو كان ذلك لا يمت بصلة لدائرته يجب عليه أن يعمل على تدعيم ما يخدم 
 الانتخابية.

واعتماد مبدأ الوكالة العامة إلى انفراد المفوض  الإلزاميةأفضى استبعاد الوكالة 
على مباشرة سلطة  ب صاحبها الأصلي، وهو ما يعد قيدبممارسة السلطة على حسا

لأن التمثيل يقتضي أن يدافع  ا. يعد الاتصال الدوري بين المنتخب والناخبين ضروري4السيادة
الشخص المنتخب لا عن آرائه الشخصية كما يحدث عادة بل عن آراء تعكس إرادة 

                                                           
 .،0ص  مرجع سابق، ،آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري  ،عبد الله بوقفة 1
من  10من الدستور الفرنسي. المادة  88المادة  العديد من الدساتير نذكر منها: الإلزاميةنصت على عدم جواز الوكالة  2

من الدستور الألماني.  51من الدستور الروماني. المادة  81. المادة من الدستور الاسباني 89الدستور الكرواتي. المادة 
 ي. من الدستور الإيطال 01المادة 

3 "Le grand avantage des représentants, c’est qu’il sont capables de discuter les affaires. 

Le peuple n’y point de tout propre, ce qui forme un des grands inconvénients de la 

démocratie". MONTISQIEU, De l’esprit des lois, Ed Folio, Paris, 1995, Pp 331-332. 

والقصد  عن يحدث تطورا في هذا الاصوص، يخوجب إلى تدعيم سثطة الشعب لكي نخوصل لثغاية المنشودة الخي ترمي" 4
يسود لدينا العخقاد  لكن الاادي لي  بالأمر السهل حرث عثى الماادر بخعديل الدسخور عن يخغثب عثى هذا العائق.بذلك 

وعندما يقدر لثمشرع الدسخوري قخناع بذلك. ال عن ينخهي الماادر بمراجعة الدسخور إلى عن الدر  ل يزال طويلا وراقا قبل
عن يقخنع بذلك، فعندئذ يقال عن الخطور خطا خطوة فعثية من حرث وضع سثطة السيادة في مدارها الصحيح، وبذلك وحده 

 مارس من قبل صاحبها الأصثي".يكون المؤس  الدسخوري قد ترجمة رعار الشعب الحاكم. ومن ثم تصاح السيادة ت
  .55-50ص ص  مرجع سابق، ،آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري  ،عبد الله بوقفة
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. يمكن أن يؤدي استبعاد الشعب من مباشرة ما له من سلطة بنفسه أو من محاسبة 1الناخبين
  ومساءلة ممثليه إلى عدم استقرار المؤسسات الدستورية. 

 .ثانيا: عدم القابثية لثحل
تعتبر سلطة رئيس الجمهورية في حل البرلمان إلى جانب المسؤولية السياسية 
للحكومة من المبادئ التي يقوم عليها النظام البرلماني، فهي تمثل السلاح المقابل لسلطة 

. يسمح الحل للسلطة التنفيذية بالتدخل لإنهاء 2المسؤولية السياسية للحكومة إثارةالبرلمان في 
 . 3النيابي قبل الميعاد المحدد دستوريا والقيام بانتخابات تشريعية مسبقةعهدة المجلس 

مقابل  الخهديد الذي يقع عثى الحكومة من حق الحل بقوله " جورج برردويفسر 
، 4طرف البرلمان فانه من المهم عن يكون لثحكومة كذلك آلية لمنع خاوعها لثملال "

وإلّا فإنّها ستكون تحت رحمة البرلمان. تقع الغرفة البرلمانية الأولى على الدوام تحت تهديد 
كون خادمة المتمثل في الحل. تمنع سلطة الحل على الحكومة أن ت "سيف داموكثي "

يسمح هذا الحق بالمحافظة على استقلالية توازن السلطات داخل  للمجالس البرلمانية إذ
  .5الدولة

معظم دساتير الأنظمة الحالية على إسناد سلطة الحل إلى رئيس الجمهورية.  عملت
إلى تفادي تحول الحل إلى (Pierre Avril)  بررر عفريلتعود الغاية من ذلك حسب الأستاذ 

إلى رئيس الجمهورية إلى كون هذا  إسنادهوسيلة في يد الحكومة ضد البرلمان، ويرجع سبب 

                                                           
 .88ص  ،مرجع سابق ،الممارسة الديمقراطية للسلطة )بين النظرية والواقع( ،بوعلام بن حمودة 1
 ،أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون  ،0224السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة  ،لوناسي جليقة 2

 .033ص  ،9114 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو
3  PORTELLI  Hugues, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2003, Pp 83-84. 
4 GEORGE Burdeau, Manuel de droit constitutionnel, Op. cit, P 103. 

"الحل والمسؤولية السياسية وجهان لعمثة واحدة عو كفخرن لمرزان توازن العلاقة الوظيفية برن السثطخرن الخشريعية  5
اسية يعد إعداما لثسثطة الخشريعية، والمسؤولية السياسية من يرر يوالخنفرذية، فخقرير الحل من دون المسؤولية الس

الحل تشكل تهديدا خطررا وعشوائيا لسخقرار السثطة الخنفرذية. فالعلاقة الخي تربط برن الحل والمسؤولية السياسية هي 
 علاقة اطراد، بمعنى عن تقرير الحل مرهون بطرح المسؤولية السياسية والعك  صحيح". 

 .810ص  ،مرجع سابق ،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري  ،خرباري عقرثة -
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مد المؤسس الجزائري عبر جميع الدساتير سلطة حل البرلمان . اعت1الأخير حامي الدستور
تلقائيا نتيجة  0248لكنه لم يسندها إلى نفس الجهة. ينتج حل الجمعية الوطنية في دستور 

. أصبحت سلطة الحل في كل من دستوري 2تصويت هذه الأخيرة على ملتمس الرقابة
 02443من دستور  048تين مخولة لرئيس الجمهورية تطبيقا لنصي الماد 0232و 0244

 0224. بعد اعتماد المؤسس لنظام الغرفتين في دستور 02324من دستور  091والمادة 
 الغرفة الأولىحل باعتباره يتمتع فقط بسلطة حل التقلصت سلطة رئيس الجمهورية في 

 ، دون أن تمتد سلطته في الحل إلى الغرفة الثانية. 5الدستور 092تطبيقا لنص المادة من 

                                                           
1 AVRIL Pierre, L’article 12 de la constitution française "analyses et commentaires", Sous la 

direction de F.LUCHAIRE et G.CONAC, Economica, Tome 02, Paris, 1979, P 319. 
"الخصويت عثى لئحة سحب الثقة بالأيثبية المطثقة لنوا  الملث  الشعبي  1980من دستور  58تنص المادة  2

الوطني يوجب اسخقالة رئي  اللمهورية والحل الخثقائي لثملث ، ول يلوز اللخلا  إلى هذا الخصويت العثني إل بعد 
 ماي عجل خمسة عيام كامثة عثى إيداع اللائحة". 

"لرئي  اللمهورية عن يقرر في اجخماع يام الهرئة القيادية لثحز  والحكومة  1918من دستور  180نص المادة ت 3
 انخاابات مساقة له. تنظم النخاابات الخشريعية اللديدة في ظرف ثلاثة عرهر". إجرا حل الملث  الشعبي الوطني عو 

انخاابات  إجرا عن يقرر حل الملث  الشعبي الوطني عو "يمكن رئي  اللمهورية  1919من دستور  ،15تنص المادة  4
تشريعية قبل عوانها، بعد اسخشارة رئي  الملث  الشعبي الوطني ورئي  الحكومة. وتلرى هذه النخاابات في عجل 

 عقصاه ثلاثة عرهر".
اللمهورية عن يقرر "يمكن لرئي   (5،18في تعديل  101)المادة  ،5،5ي لسنة دستور التعديل المن  511تنص المادة  5

رئي  و   ورئي  ملث  الأمة انخاابات تشريعية مساقة قبل عوانها، بعد اسخشارة إجرا حل الملث  الشعبي الوطني عو 
 ".عو رئي  الحكومة حسب الحالة والوزير الأولورئي  المحكم الدسخورية الملث  الشعبي الوطني 

الوطني لأنه يمثل الإرادة العامة، ومنتخب بالاقتراع العام المباشر. يمارس رئيس الجمهورية سلطة حل المجلس الشعبي  
السالفة الذكر تطبيقا لأحكام  151لذلك لا يمكن لرئيس الدولة الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية إعمال أحكام المادة 

كاملة في حل المجلس التي منحت لرئيس الجمهورية الحرية ال 151من الدستور. بالإضافة إلى نص المادة  98المادة 
التي  ،5،5ي لسنة الدستور التعديل من  1،1الشعبي الوطني، يتم كذلك الحل تلقائيا وبقوة القانون تطبيقا لنص المادة 

"إذا لم تحصل من جديد موافقة الملث  الشعبي الوطني ينحل وجوبا. تسخمر الحكومة القائمة في تسررر الشؤون تنص 
يتم حل الغرفة الأولى تلقائيا ( عرهر". 20ملث  الشعبي الوطني وذلك في عجل عقصاه ثلاثة )العادية إلى ياية انخاا  ال

في حالة في حالة رفضها لمخطط عمل الحكومة للمرة الثانية. لكن الواقع يؤكد أن المجلس الشعبي الوطني يتجنب مواجهة 
  معوقات تذكر. الحكومة ويقبل دائما برنامجها أو مخطط عملها المعروض أمامه دون أي 
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، 1تعد الغرفة الثانية في النظام السياسي الجزائري غرفة محصنة من عملية الحل 
تطبيقا للمبدأ القائل بأنّه لا يكون قابلا للحل إلّا الغرف المنتخبة عن طريق الاقتراع العام 
المباشر. لا تتمتع الغرفة الثانية بشرعية انتخابية كافية تسمح لها بإسقاط حكومة معيّنة من 

ابلة يس الجمهورية المنتخب انتخابا عاما ومباشرا. لذلك مجلس الأمة مؤسسة غير ققبل رئ
مأمن عن استفزازات السلطة التنفيذية  فهو في دون انقطاع،للحل يمارس أعماله وأشغاله 

وأقّل خضوعا لضغوطات الناخبين. مصير مجلس الأمة ليس معلقا بإرادة أية هيئة سياسية، 
عهدته أو التقصير منها بشكل يجعله يتخوف من هذه  إنهاءخصوص فهو لا يتبع أية جهة ب

عهدة  إنهاءالهيئة أو يتحفظ من معارضتها لكسب رضاها. لا يمكن لأي سلطة في الدولة 
( سنوات مهما كانت 14الغرفة الثانية قبل نهايتها بالمدة المقررة دستوريا المقدرة بستة )

 ؤسساتها. الأوضاع التي تمر بها الدولة أو إحدى م

يعتبر رئيس الجمهورية حكَما بين المؤسسات الدستورية في الدولة والمسؤول الأول 
عن ضمان حسن سيرها، يمكنه عن طريق آلية الحل الرجوع إلى الاحتكام الشعبي لإعادة 
التوازن بين الهيئات الدستورية في حالة وجود نزاع بين البرلمان والحكومة. يهدف الحل إلى 

، إذ يلعب 2الشعبية والنواب الإرادةة وموازنة للتعرف على التطابق الموجود بين وضع مقارب
. يتم حل البرلمان قصد إيجاد أغلبية برلمانية ثابتة تكفل 3دور الداعم للاستقرار السياسي

استقرار نظام الحكم، وتضمن تفادي الأزمات الوزارية المتكررة خاصة في ظل الحكومات 
فهو سلاح معد  4حل للشعب التدخل للحكم في المسائل السياسية الخطيرةالائتلافية. يسمح ال

يؤدي تمتع الغرفة الثانية بالحصانة من عملية الحل إلى  .5لمنع حصول الأزمات الوزارية

                                                           
حالة نصت دساتيرها  09تعتمد نظام الغرفتين الغرفة الثانية من الحل إلا أن هناك سية التي ياحصنت معظم الأنظمة الس 1

 على إمكانية حل الغرفة الثانية. نذكر من بينها بلجيكا، اسبانيا، ايطاليا، هولاندا، اليابان، المغرب، الأروغواي.
 .011-015الغرفتين، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ص  ملخص مناقشات ملتقى نظام

 .0،0ص  مرجع سابق، ،مركز مجلس الأمة في النظام السياسي الجزائري  ،عقرثة خرباري 2
 ،الإنسانيةمجلة العلوم  ،حل المجلس الشعبي الوطني بين مقتضيات الفعالية وموجبات الضمان ،عبد اللثرل مفخاح 3

 .81ص  ،1،،5 ،11العدد  ،جامعة محمد خيضر بسكرة
4 NASSER Eddin Ghozali, Cours de systèmes politiques comparés, Les systèmes libéraux, 

OPU, Alger, 1983, P 96. 
 . 101ص  ،، مرجع سابقسسات السياسية والقانون الدستوري المؤ  ،موري  ديفررجيه 5
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تجريد رئيس الجمهورية من صفته كحكم بين المؤسسات السيادية في الدولة، مما قد يعرض 
 كيان الدولة إلى خطر الانسداد. 

مقابل عدم تمتع رئيس الجمهورية بسلطة حل الغرفة الثانية لا تتمتع كذلك هذه 
في  االأخيرة بحق إثارة المسؤولية السياسية للحكومة، مما يبين ولو نظريا أن هناك توازن

 التأثير بين كل من السلطة التنفيذية ومجلس الأمة. لا يعتبر هذا التوازن حقيقيا بسبب تمتع 
لثانية بسلطة رفض كل القوانين الصادرة سواء من المجلس الشعبي الوطني أعضاء الغرفة ا

الذي غالبا ما تنبثق منه الحكومة، أو الصادرة من الحكومة ذاتها باعتبارها تتوافر على 
سلطة المبادرة بمشاريع قوانين. يهدد رفض مجلس الأمة المصادقة على القوانين التنفيذ 

الجمهورية مما قد يؤدي إلى شلل في السير العادي والمنتظم  العادي والطبيعي لبرنامج رئيس
 مؤسسة تتميز بالاستمرارية والتجديد الدوري. الثانية ةالغرفلمؤسسات الدولة خاصة وأنّ 

 ومخلدد. ممخدتفويض الفرع الثاني: 
بأنها مؤسسة مستقرة مجلس الأمة في النظام السياسي الجزائري تتميز مؤسسة  

( 8،إطالة المدة الزمنية للعهدة البرلمانية للغرفة الثانية المقدرة بستة )ومستمرة، وذلك بسبب 
 سنوات مما يضمن دد أعضائها بالنصف دوريا كل ثلاث، يتم تجديد ع)عول(سنوات كاملة 

 .)ثانيا(لها الاستمرارية وعدم الانقطاع في الوجود 

 دة.مدة العه إطالةعول: 
بأن مدة عهدة الغرفة الثانية  (Patrice Gerald) باتري  جرلارديقول الأستاذ  

. تُبيّن نظرة سريعة على الأنظمة الدستورية 1كقاعدة عامة مساوية لمدة عهدة الغرفة الأولى
المقارنة أن الغرف البرلمانية الثانية في معظم الأنظمة تتوفر على عهدة برلمانية ممتدة 
تتجاوز مدة عهدة الغرف البرلمانية الأولى. لم يخرج المؤسس الجزائري عما دأب العمل عليه 

ن استناده على شرعية شعبية ناقصة في معظم الأنظمة الدستورية المقارنة. على الرغم م
                                                           

1 "En règle générale, la seconde chambre dispose d’une durée de mandat comparable à 

celle de la première".  
 - PATRICE Gérald, Rapport sur les secondes chambres en Europe, Complexité 

parlementaire ou nécessité démocratique? Strasbourg 16 novembre 2006, P 13.  

In http// www.senado.es/ase2011. 

http://www.senado.es/ase2011
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( 8،يتوفر مجلس الأمة في النظام السياسي الجزائري على عهدة برلمانية ممتدة مقدرة بستة )
، متجاوزة بذلك مدة العهدة النيابية المجلس الشعبي الوطني المنتخب مباشرة 1كاملةسنوات 

 .2( سنوات قابلة للتجديد5،من قبل الشعب المقدرة بخمسة )

ر البعض إطالة مدة العهدة البرلمانية في مجلس الأمة إلى رغبة المؤسس يبر 
الجزائري في ضمان المحافظة على التوازنات الأساسية للمؤسسات الدستورية وتحقيق ديمومة 

وغير صحيح. فحتى وإن  اهم. يعتبر هذا التبرير المقدم مب3واستمرارية السلطة التشريعية
نية مساوية لعهدة نواب المجلس الشعبي الوطني فإن ذلك لا كانت عهدة أعضاء الغرفة الثا

 يؤدي إطلاقا إلى المساس باستقرار المؤسسات أو عدم استمراريتها. لا يتم ضمان الاستقرار
عن طريق إطالة مدة العضوية بل يضمن ذلك الحصانة الدستورية التي يتمتع بها  والديمومة

التي الاستثنائية ل مهما كانت الأزمات والظروف مجلس الأمة باعتباره غرفة غير قابلة للح
 قد تمر بها الدولة.

بإجراء مقارنة بسيطة مع المؤسسات السياسية المنتخبة في النظام الجزائري نجد أن 
 بعهدة برلمانية طويلة مقدرة بست الغرفة الثانية هي المؤسسة المنتخبة الوحيدة التي تتمتع

 بة على عهدة انتخابية مقدرة بخمسلأخرى المنتخ( سنوات. تتوفر كل المؤسسات ا8،)
( سنوات قابلة 5،) مهورية المهمة الرئاسية لمدة خمس( سنوات. يمارس رئيس الج5،)

 عضاء المجلس الشعبي الوطني بخمس، كما تقدر كذلك مدة المهمة البرلمانية لأ4للتجديد

                                                           
( 20"تحدد مهمة ملث  الأمة بمدة سخة )  :9191من التعديل الدستوري لسنة  099المادة الفقرة الثانية من تنص  1

 سنوات".
الشعبي الوطني لمدة خم   "يُنخاب الملث  :9191من التعديل الدستوري لسنة  099المادة الفقرة الأولى من تنص  2
 ( سنوات".20)
 .64ص  ،مرجع سابق ،الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة في الجزائر ،سعاد عمرر 3
( سنوات. ل يمكن لأحد ممارسة 20"مدة المهمة الرئاسية خم  ) 9191من التعديل الدستوري لسنة  33تنص المادة  4

عكثر من عهدترن مخخالرخرن عو منفصثخرن وفي حال انقطاع العهدة الرئاسية بسبب اسخقالة رئي  اللمهورية اللارية 
 عهدته عو لأي سبب كان، تعد عهدة كامثة". 

رئاسيتين وهو ما نصت أكثر من عهدتين  ممارسةع بحرية كان رئيس الجمهورية يتمت  9104قبل التعديل الدستوري لسنة 
 1،،5قبل تعديل  1998. بينما لم يسمح دستور 1،،5بعد تعديلها سنة   0224من دستور  46عليه نصت المادة 

 بتجديد انتخاب رئيس الجمهورية إلا مرة واحدة. 
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إضافة إلى كل من رئيس الجمهورية ونواب المجلس الشعبي ( سنوات قابلة للتجديد. 5،)

تمثيلية المحلية لمدة مقدرة البلدية والولائية المهمة ال يمارس أعضاء المجالس الشعبيةالوطني 
 . 1( قابلة للتجديد5،سنوات ) بخمس

 ثانيا: الخلديد الدوري.
تجديد نصف  ،5،5 ي لسنةدستور التعديل المن  155أقرّت الفقرة الثانية من المادة  

سنوات، لتخلق بذلك ميزة جديدة في البرلمان  أعضاء مجلس الأمة دوريا كل ثلاث عدد
د نصف عدد الأعضاء الجزائري لم يسبق أن عرفتها السلطة التشريعية من قبل. يشمل التجدي

( عضوا الذين يتكون 110عين )( عضوا من أصل مئة وأربعة وسب11) سبعة وثمانينأي 
لس. لم يقصر النص الدستوري المتعلق بالتجديد الدوري على الجزء المنتخب أو منهم المج

تشكرثة ملث  على الجزء المعين فقط بل جاء النص عاما. يظهر ذلك من خلال عبارة "
ين مما يوحي إلى الجزأ ،5،5ي لسنة دستور ال التعديل من 155" التي تضمنتها المادة الأمة
 معا.

من خلال هذا التجديد إلى الحفاظ على التجربة التي  لجزائري ا المؤسسيهدف 
ه. وفعاليت الأمة حسن سير مجلس واستمرارية  الباقون بعد عملية القرعة الأعضاء اكتسبها

من  181في المادة ور ذه الغاية اقتضت الضرورة وضع حكم انتقالي في الدستولضمان ه
التجديد الأول الذي يتم عن طريق  عدّ . يد الأوّله تتم عملية التجديبموجب 1991دستور 

بحكم ة مستقبلا القائمة على المساواة والمنظم لعاديةالضّامن الوحيد لتطبيق الطريقة ا القرعة
في التعديل  080المادة ألغيت  .2ور في فقرتيْها الثانية والثالثةمن الدست 101المادة 

ضمن الأحكام الانتقالية  لأنها استوفت أساس وجودها، كونها أدرجت 5102الدستوري لسنة 
 وتتعلق بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة.

                                                           
الملث  و "ينخاب الملث  الشعبي البثدي المتضمن قانون الانتخابات  1،-51من القانون العضوي  189تنص المادة  1

   .( سنوات بطريقة القخراع النسبي عثى القائمة"21الشعبي الولئي لمدة خم  )
( سنوات. تلدد 2"تحدد مهمة ملث  الأمة بمدة سخة ) 1998من دستور  1،5تنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  2

 نوات".( س0تشكرثة ملث  الأمة بالنصف كل ثلاثة )
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المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  5،-99لم يبين لا القانون العضوي 
الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ولا النظام الداخلي لمجلس 

 98مكرر و 98راء القرعة مما استوجب تعديله وإضافة المادتين إجوآليات كيفية آنذاك الأمة 
 .11مكرر

بمناسبة التجديد الجزئي الأول لأعضاء الغرفة الثانية كثرت التأويلات والآراء داخل  
أروقة مجلس الأمة وخارجه بشأن الأعضاء محل التجديد. لم يتعلق هذا الجدل فقط بتجديد 

يد رئيس المجلس. يرجع سبب ذلك إلى التأويل الخاطئ الأعضاء بل تعداه ليشمل كذلك تجد
المدرجة ضمن  1998 دستورمن  111الأحيان لأحكام المادة  والمتعمد في العديد من

( عدد ععاا  ملث  الأمة عثنا  مدة 5/0يلدد نصف )الأحكام الانتقالية التي نصت "
ععاا  ملث  الأمة ويُسخاث ف  .العاوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة

الذين وقعت عثرهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجرا  نفسه المعمول به في 
ل تشمل القرعة رئي  ملث  الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة  انخاابهم عو تعررنهم.

 ."( سنوات2ست )

هناك من يعتبر أن التجديد يتم بغض النظر عن الجزء المنتخب بينما هناك من 
ة تجديد نصف عدد يطالب بغض النظر عن الجزء المعين. انتهى الأمر إلى ضرور 

مة ن عن طريق الانتخاب غير المباشر، ويتولى رئيس الجمهورية مهالأعضاء المنتخبي
ن. تضمنت المذكرة التفسيرية الصادرة عن المجلس تجديد نصف عدد الأعضاء المعيني

( والااقي 72=0/0بعاهم منخاب ) "لما كان ععاا  ملث  الأمةالدستوري أنه 
( معرن، فإن عمثية الخلديد الخلديد ولثحفاظ عثى النصا  المحدد في الدسخور 82=5/0)

                                                           
من الدسخور تخم عمثية  525و 520، 525"طاقا لثمواد مكرر من النظام الداخلي لمجلس الأمة   98تنص المادة  1

القرعة برن الأعاا  المنخابرن حسب الدوائر النخاابية لخعويض النصف منهم، كما تخم عمثية القرعة برن الأعاا  
 .المعرنرن لوحدهم لخعويض النصف منهم"

" إجرا ات عمثية القرعة وتنظيمها وسررها وتوقرخها يااطها  من النظام الداخلي لمجلس الأمة 1مكرر  98ة تنص الماد
 .شاور مع هرئة الخنسرق، ويبثغ ععاا  الملث  بذلك"خمكخب الملث  بال
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( يلب عن تخم بشكل منفصل بحرث تلري القرعة برن الأعاا  المنخابرن 525)المادة 
 .1لخلديد نصف عددهم وبرن المعرنرن كذلك لخلديد نصف عددهم"

والمذكرة التفسيرية الصادرة عن المجلس  19982 دستورمن  111 تطبيقا لنص المادة 
 البرلمانية الدستوري جرت عملية القرعة في أول تجديد جزئي لنصف عدد أعضاء الغرفة

عملية  إجراء ،،،5ديسمبر  10الثانية. تم في جلسة علنية عقدت بمقر مجلس الأمة في 
ديسمبر  51، ليتم في عضوا 98المقدر عددهم ب  القرعة الخاصة بالأعضاء المنتخبين

 القرعة الخاصة بالأعضاء المعينين إجراء أخرى بمقر المجلس في جلسة علنية ،،،5
الأعضاء الذين وقعت عليهم القرعة  3. بعد ذلك تم "استخلاف"عضوا 01المقدر عددهم ب 

وتعيين الجزء  وفق نفس الشروط والإجراءات المعمول بها في انتخاب الجزء المنتخب
 المعيّن.

                                                           
نشرية  ،أحكام الفقه الدستوري  ،لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة ةيرة تفسير مذك 1

 .10ص  ،،،،5 ،الجزائر ،5،العدد  ،للمجلس الدستوري 
( عدد ععاا  ملث  الأمة عثنا  مدة العاوية الأولى عقب 5/0"يلدد نصف ) 1998من دستور  111تنص المادة  2

الذين وقعت عثرهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب  الأمةالسنة الثالثة عن طريق القرعة. ويسخاثف ععاا  ملث  
تعررنهم. ل تشمل القرعة رئي  ملث  الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة  الجرا  نفسه المعمول في انخاابهم عو

  ( سنوات".22سخة )
عملية  مصطلح الاستخلاف عندما تطرق إلى 0224من دستور  030استعمل المؤسس الجزائري في نص المادة  3

من نفس الدستور غير أن معنى المصطلح  009التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة، مثلما استخدمه في نص المادة 
بحالة شغور مقعد عضو مجلس الأمة بسبب الوفاة أو التعيين في وظيفة  009في المادتين مختلف. يتعلق في المادة 

 092قصاء أو حدوث أي مانع آخر وهي حالات نصت عليها المادة حكومية أو في المجلس الدستوري أو الاستقالة أو الإ
بالتجديد الجزئي  030من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بينما يتعلق مصطلح الاستخلاف في المادة 

الدسخوري  لئن كان المؤس للأعضاء. تدخل المجلس الدستوري في المذكرة التفسيرية الصادرة عنه ليزيل الغموض بقوله "
من الدسخور، إل عنه يلب عند الخطبرق الاحث عن السياق  202و 220اسخعمل مصطثح السخالاف في المادترن 

 202الذي عورد فيه المؤس  الدسخوري هذا المصطثح لثوقوف عثى معناه ومامونه. فالسخالاف الوارد في المادة 
تلديدهم عن طريق القرعة. عما ذلك المنصوص عثيه في  يدخل في سياق ومعنى ومامون اسخالاف الأعاا  الذين تم

فإنه ياص المقاعد الشايرة المعنية بعمثية الخلديد، ومن ثمة فإن السخالاف في الحالة الأولى مرتاط  220المادة 
رغور  بعمثية الخلديد الخي تخم في عجل معثوم كل ثلاثة سنوات... عما السخالاف في الحالة الثانية فهو مرتاط بحالة

تاريخ وقوعها يرر معثوم وتاص عاوا واحدا، وتكون من حرث مدة السخالاف ماخثفة من عاو لآخر، فقد تكون عقل 
 . ") وفاة، تعررن، اسخقالة، إقصا ...إلخ ( من سخة سنوات بقثرل وقد تصل إلى عقل من سنة

 .84-80ص ص  ،مرجع سابق ،لأعضاء مجلس الأمةلأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول  مذكرة تفسيرية -
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جدلا قانونيا  1998من دستور  5،/111والمادة  5،/110أثارت أحكام المادة  
وسياسيا كبيرا حول مدى خضوع رئيس مجلس الأمة للتجديد الجزئي مثله مثل باقي 

( سنوات. تنص 8،) امه طيلة مدة العهدة المقدرة بستالأعضاء أم استمرار ممارسته لمه
على انتخاب رئيس مجلس الأمة بعد كل  1998من دستور  110من المادة  الفقرة الثانية

من الدستور  111تجديد نصفي لتشكيلة المجلس. بينما تنص أحكام الفقرة الثانية من المادة 
الواردة في الأحكام الانتقالية على استثناء رئيس الغرفة الثانية من القرعة المتعلقة بالتجديد 

 ( سنوات كاملة.  8،) مدة ستبل يبقى يمارس مهامه ل 1لأولى للمجلسالجزئي خلال العهدة ا

قام المجلس الدستوري بإصدار مذكرة تفسيرية بناء على طلب رئيس الجمهورية حول 
ن بتجديد نصف أعضاء من الدستور في شطريها المتعلقي 111القراءة الدستورية للمادة 

التي مورست على المجلس  اتلضغوطمدة عهدة أول رئيس للمجلس. ورغم امجلس الأمة و 
الدستوري لإعطاء تفسير يسمح بإدماج رئيس مجلس الأمة ضمن النصف الخاضع للتجديد 
إلا أن المجلس الدستوري تقيّد بالنص وأقر وجوب بقاء رئيس مجلس الأمة الأول لعهدة تدوم 

أخذ بعد رأي . غير أن الخلاف الحاد بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة 2ستة سنوات
المجلس الدستوري بعدا لا يخلو من المناورات السياسية، فقد انحاز أغلب أعضاء الغرفة 

وشرعوا في عملية التحضير لسحب الثقة  3الثانية إلى خيار الرئيس بإبعاد رئيس مجلس الأمة
 .4منه مما أجبر السيد بشير بومعزة على تقديم الاستقالة

                                                           
دون سنة  ،الجزائر ،دار هومه ،قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأويل أحكام الدستور الجزائري  ،عبد القادر رربال 1

 النشر.
 .001ص  مرجع سابق، ،1998دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم  ،النظام السياسي الجزائري  ،سعرد بوالشعرر 2
كانت العديد من الأمور في تلك المرحلة تشجع على المراجعة الدستورية وحل مجلس الأمة، وقد أدرك أعضاء الغرفة  3

المجلس هو أيضا محافظة على هيكل وريع، فكان الحل هو تنحية رئيس  إنقاذالثانية الخطر الذي يهدد مؤسستهم ورأوا بأن 
  المجلس وتعويضه غيابيا بشريف مساعدية.

 .REZOUG Youcef, Crise au Senat, Le Matin, Mardi 29 février 2000, N 2435, P 05 ـ

إنني ل عرى كيف لي عن عبقى عثى رعس الملث  وقيادة عبر السيد بشير بومعزة عن استقالته من مجلس الأمة بقوله " 4
 . "الأحزا  الموجودة فيه ل تخحرك إل بأمر من الرئاسة

 .9،ص  ،110عدد ال ،1،،5ماي  10 -1، ،الخبر الأسبوعي ،بوتفليقة فرعون زمانه ،العزيز بوباكررعبد وكمال زايت ـ 
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والمتعلقة بتجديد  1998 دستورمن  111و 110المادتين تقوم القراءة السليمة لأحكام 
على عملية الربط بينهما. نتوصل إلى أن القاعدة العامة هي تلك  أعضاء الغرفة الثانية

من الدستور، بمعنى أن رئيس مجلس الأمة يُنتخب  110الواردة في الفقرة الثانية من المادة 
من دستور  1،5ك مع أحكام المادة بعد كل تجديد جزئي للمجلس، وهو ما يتلاءم كذل

استثناء على القاعدة العامة الواردة في المادة  111. تمثل الفقرة الثانية من المادة 1998
، تطبيقها يكون مشروطا بالعهدة الأولى للمجلس فقط. يمارس بذلك رئيس الغرفة الثانية 110

يكون معنيا بالتجديد  ( سنوات دون أن8،) ل العهدة الأولى للمجلس لمدة ستمهامه خلا
 .1الأول

يضاف إلى كل المشاكل التي تثيرها عملية التجديد الدوري كون الأعضاء الجدد  
بحاجة لوقت يصل إلى سنة على الأقل حتى يمكنهم التعرف على خبايا العمل البرلماني 

لى وفق مختلف مواعيده وآلياته، مما قد يؤدي إلى تعطيل وتيرة الأشغال وعدم المحافظة ع
. يتطلب كذلك تجديد نصف أعضاء 2نفس المستوى الذي تم تحصيله خلال السنوات الأولى

خاصة لانتخاب نصف  الإعدادالغرفة الثانية كل ثلاث سنوات إنفاق أموال معتبرة من أجل 
والتكفل  الأظرفثلثي الأعضاء المنتخبين. يتم استنساخ قوائم الترشيح والإعلانات وتحضير 

 .3بأعضاء مكاتب الاقتراع وغيرها من المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية

 

 

 

 

                                                           
 .08ص  ،مرجع سابق ،لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة ةتفسيريذكرة م 1
 .،10ص  مرجع سابق، ،مركز مجلس الأمة في النظام السياسي الجزائري  ،عقرثة خرباري 2
المتعلق بنظام الانتخابات. تتضمن هذه المواد الأحكام المتعلقة  1،-15 القانون العضوي من  101إلى  1،0المواد من  3

المتعلق بنظام  ،1-18من القانون العضوي  100إلى  1،1تقابلها المواد من  بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
 الانتخابات.
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 الثاني:الفصل 
 الخعررن الرئاسي لثثث ععاا  ملث  الأمة: عداة في يد رئي  اللمهورية.

أصبح الانتخاب وبصورة  يشكل الانتخاب أهم الوسائل القانونية لتكريس الديمقراطية. 
تدريجية الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة، سواء كان على سبيل التقليد في بعض الأنظمة أو 

كلما كانت الهيئة منتخبة كانت مستقلة  كمبدأ راسخ في البعض الآخر خاصة الليبرالية منها.
تحول بذلك . 1تصبح مجرد أداة لتحقيق مصالح معينة نتخابفي عملها وكلما ابتعدت عن الا

الانتخاب إلى معيار يقاس على أساسه مدى ديمقراطية أو درجة انفتاح المجتمعات السياسية 
  .2من عدمها

، إحدى أهم المؤسسات السيادية في لم يعتمد المؤسس الجزائري في تكوين البرلمان
الغرفة تتضمن الدولة، على نظام الانتخاب فحسب، بل اعتمد كذلك على نظام التعيين. 

الثانية في النظام السياسي الجزائري على تمثيل من نوع خاص دون مساهمة وتدخل مباشر 
أو غير مباشر من الشعب صاحب السلطة والسيادة. لم يكتف المؤسس الجزائري بتقييد 

حتوي وحصر عمليتي الانتخاب والترشح في اختيار أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بل ي
ل ن لا يستند تمثيلهم على مبدأ الرضا بين العضو الممثِّ ياء معينالمجلس كذلك على أعض

 . لث  والشعب المم

غير ديمقراطي  تدخلا لتعيين ثلث أعضاء الغرفة الثانيةيعد تدخل رئيس الجمهورية  
مهما كان تبريره لأنه يتنافى مع أساس وجود البرلمان الذي يمثل الشعب  قانونيوغير 

. تعاني الغرفة الثانية في النظام الدستوري الجزائري من انتقاد شديد 3صاحب السلطة والسيادة
فهي لا تمثل الشعب ولا تعبر حقيقة عن إرادته، خاصة وأن التعيينات التي يقوم بها رئيس 

تعيينات سياسية ليس لها علاقة بعنصر الكفاءة والاختصاص تعتبر الجمهورية في مجملها 
ين جزء من أعضاء الغرفة الثانية ل رئيس الجمهورية لتعييترتب على تدخالأول(.  )الماحث

  .الثاني( الماحث) برمتها تداعيات وآثار سلبية على العملية التمثيلية
                                                           

 .11ص  مرجع سابق، ،مكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري  ،فاتح رنوفي 1
 .14ص  ،مرجع سابق ،النظام الانتخابي في الجزائر ،عبد المؤمن عبد الوها  2
 .090ص  ،مرجع سابق ،م الدستوري الجزائري امجلس الأمة في النظ إنشاءضرورة  ،لوناس مزياني 3
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 الأول: الماحث
 الخعررن السياسي

منح الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ثلث أعضاء الغرفة الثانية  
أسلوب مشاركة  المؤسس بذلك استبعد. 1عضوا 046عضوا من أصل  30المقدر عددهم بـ 

مجلس الأمة لحساب أسلوب  الشعب بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تأطير ثلث أعضاء
 2بالشرعية الحقيقية. مما يطرح إشكالية تمتع هؤلاء الأعضاء، التعيين

التعيينات التي يتولاها . تتميز 3يعتبر دافيد كيسلر بأنه لا يوجد طريقة جيدة للتعيين
لا تعتمد على أسس  رئيس الجمهورية في الغرفة الثانية بأنها تعيينات سياسية بامتياز،

لا ترتبط عملية التعيين بتفادي تهميش وإقصاء الأقليات السياسية التي ومعايير موضوعية. 
 الكفاءات مكين، أو الرغبة في توسيع دائرة التمثيل بتوانتخابي امتداد اجتماعي إلىتفتقر 

من المشاركة في الحياة السياسية، بل معظم هذه التعيينات تتميز بكونها  اتمعلولي الانتخابو 
 . الثاني( )المطثب إستراتيجيةتعيينات  أخرى  أحيانوفي  الأول( )المطثبتعيينات انتهازية 

 الخعررن النخهازي  الأول: المطثب
 إمكانيةيمنح وجود الغرفة الثانية في النظام السياسي الجزائري لرئيس الجمهورية  

. يتم من استقطاب القوى الفاعلة التي همشها الاقتراع العام، رغبة في الاستفادة من خبراتها

                                                           
"عدد ععاا  ملث  الأمة يساوي عثى  9104قبل التعديل الدستوري لسنة  0224من دستور  010/18تنص المادة  1

لا يوجد أي مبرر لتقييد عدد أعضاء الغرفة الثانية بعدم تجاوزه الأكثر نصف عدد ععاا  الملث  الشعبي الوطني". 
فلا يمكن أن تتجاوز الزيادة في ، أي تقسيم إداري جديد نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بل أن هذا النص يقيد

المتضمن التعديل الدستوري تحولت  10-04عدد الولايات عددا معينا وإلا يتوجب تعديل الدستور. بعد صدور القانون 
التعديل  ، وقام من خلالها المشرع بحذف الفقرة الثالثة كليا، وهو ما احتفظ به003من الدستور إلى المادة  010المادة 

 . 090في المادة  9191الدستوري لسنة 
2 "En effet, la faculté reconnue au chef de l’Etat de désigner certains membres du Sénat 

renforce non seulement l’autorité du Président de la République sur l’institution 

sénatoriale en la rendant tributaire de ses volontés mais pose aussi clairement la 

question de la légitimité même de ses représentants nommés".  

  - SOMALI Kossi, Le parlement dans le nouveau constitutionnalisme en Afrique, Op.cit, P 

212. 
3 "Il n’existe pas de bonne manière de nommer". 

Cité par : CONFAVREUX Josef, GORIUS Aurore, Le pouvoir de nommer comme seule 

politique, In Revue du Crieur, N°04, 2016, P 13.  
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الكفاءات في مختلف المجالات وتعيينها في مجلس الأمة مما ب الاستعانةخلال التعيين 
تدل التركيبة البشرية للأعضاء المعينين أن غالبيتهم يضفي الجودة على العملية التشريعية. 
يكافئ من مؤسسة مجرد  إلىمجلس الأمة . تحوّل 1لا يملكون مؤهلات علمية وتقنية خاصة

خاصة في ظل التعويضات الخيالية (، الأول الفرع) مسانديهخلالها صاحب سلطة التعيين 
 .(الفرع الثاني) التي يتقاضاها الأعضاء

 مسانديهمكافأة رئي  اللمهورية ل الفرع الأول:
المراسيم الرئاسية المتعلقة  مختلف يظهر من خلال القوائم الاسمية التي تضمنتها

لإعادة إدماج وسيلة أداة و إلى  بتعيين أعضاء مجلس الأمة أن هذه الغرفة تحولت
ومنحها الحصانة البرلمانية من أجل تجنيبها المتابعات (، عول) الشخصيات السياسية

 .(ثانيا) القضائية

 الشاصيات السياسية إدماجعول: مؤسسة لإعادة 
دون عنصر لطبيعة النظام الصفة النيابية،  يعطي انتخاب البرلمان من طرف الشعب 

صفة النيابية أو تمثيل الشعب من طرف من هم في البرلمان. بناء  إطلاقالانتخاب لا يمكن 
على ذلك كل هيئة مشكلة سواء كلها أو في غالبيتها من خلال التعيين لا تعتبر هيئة نيابية 

لأنظمة التي تأخذ بنظام المجلسين، . يكون هذا الأمر أكثر وضوحا في ا2الإطلاقعلى 
 ين جزء من أعضاء الغرفة الثانية.تدخل السلطة التنفيذية لتعي نجد فيها فغالبا ما

 9191الجزائري لسنة  ي الدستور  التعديل من 098من المادة  خولت الفقرة الثالثة 
 3لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ثلث أعضاء مجلس الغرفة البرلمانية الثانية لعهدة كاملة

                                                           
 .93ص  ،مرجع سابق ،مكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري  ،فاتح رنوفي 1
 .902ص ،9116 ،مصر ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الأنظمة السياسية ،محمد رفعت عبد الوها  2
في الغرفة الثانية، لكنه لا يملك نفس  الأعضاءمرسوم رئاسي يقضي بتعيين ثلث  إصداريملك رئيس الجمهورية سلطة  3

العضوية في مجلس الأمة  لقاعدة توازي الأشكال والإجراءات بل يخضع  إلغاءمهام الأعضاء. لا يخضع  لإنهاءالصلاحية 
المطبقة على ثلثي الأعضاء المنتخبين. تنتهي العضوية في مجلس الأمة إما بالقرعة عقب التجديد الجزئي  الإجراءاتنفس ل

الأول، أو بانقضاء مدة العهدة النيابية المقدرة بستة سنوات، أو بسبب الوفاة أو بأية حالة من حالات سقوط المهمة 
 البرلمانية.
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، ليطال ن الشخصيات والكفاءات الوطنيةبي . يتم اختيار الأعضاء من1سنوات مقدرة بست
، فقبل 2بذلك التعيين البرلمان الجزائري لأول مرة في مختلف الدساتير الجزائرية المتعاقبة

  كان النظام البرلماني الجزائري مكوّن من غرفة واحدة. 0224إصدار دستور 

في الشخصيات ألزم الدستور رئيس الجمهورية تعيين الأعضاء من فئات معينة تتمثل 
يجب  إذ والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

لا يجوز لرئيس الجمهورية كما  النخبة والفئات الحية في المجتمع،أن ينصب التعيين على 
رئيس  ممارسة إطار. يدخل حق التعيين في 3تفويض سلطته في تعيين أعضاء الغرفة الثانية

الجمهورية للسلطة التي خولها له الدستور في التعيين في الوظائف والمهام المنصوص عليها 
 4المتعلق بالوظائف 82-91دستوريا. تبعا لذلك نصت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي 

                                                           
بتعيين ثمانية أعضاء في مجلس الأمة لمدة ثلاثة سنوات فقط،  5،-10 المرسوم الرئاسيقام رئيس الجمهورية بمقتضى  1

( عضوا فقط في حين منحه القانون الحق في تعيين 18لستة عشر ) ،5،1وذلك بسبب تعيينه في التجديد الجزئي لسنة 
من الدستور  1،5الثانية من المادة ( عضوا. نعتقد بأن التعيين لمدة ثلاثة سنوات مخالف لنص الفقرة 50أربعة وعشرون )

ما يدل أكثر على ذلك، استندت مختلف المراسيم الرئاسية  ( سنوات".22"تحدد مهمة ملث  المة بمدة سخة )التي تنص 
الفقرتان الثانية والثالثة، أما  1،5الفقرة الثالثة و 1،1أعضاء في مجلس الأمة على أحكام المادتين المتعلقة بتعيين 

الفقرة الثالثة، وهو ما يعد اعترافا ضمنيا  1،5الفقرة الثالثة و 1،1استندا فقط على المادتين   5،-10و 1،-10المرسومين 
 .(5،18في تعديل  119)المادة من الدستور 1،5لأحكام الفقرة الثانية من المادة  5،-10بمخالفة المرسوم الرئاسي 

تشريع خلال فترات وصفت بأنها استثنائية. يتجسد ذلك في المجلس الوطني عرفت الجزائر تعيين الهيئة المكلفة بال 2
، وكذلك المؤسسات الانتقالية في الفترة الممتدة 1985جوان  19، مجلس الثورة المنبثق عن انقلاب 1985التأسيسي لسنة 

 المتمثلة في المجلس الاستشاري الوطني والمجلس الوطني الانتقالي.   1991الى  1995من 
 : مزيد من التفاصيل أنظرل -

 . 0،،5 ،العدد الأول ،النائب ،المؤسسات التشريعية الجزائرية منذ الاستقلال ،العرد عاروري 
"ل يلوز بأي حال من الأحوال عن يفوض رئي   ،5،5 ي لسنةدستور ال التعديل الدستوري  من 5،/90تنص المادة  3

، وكذا رؤسا  المؤسسات الدسخورية   الحكومةوععااعو رئي  الحكومة الوزير الأول اللمهورية سثطخه في تعررن 
   ."الذين لم ينص الدسخور عثى طريقة عخرى لخعررنهم وععاائها

في طائفة التعيينات التي تتم في الوظائف المدنية والعسكرية إلى اعتبار العضوية  دخال التعيين في مجلس الأمةإيعتبر  4
في مجلس الأمة وظيفة تنطبق عليها القواعد المتعلقة بالوظيفة العمومية، في حين أنه ليس كذلك خاصة في القواعد 

 5،مؤرخ في  09-،5وم الرئاسي رقم إلى عنوان المرس "والعهدات"المتعلقة بالترقية والتقاعد. لذلك يجب إضافة عبارة 
   المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة المنصوص عليها في الدستور. ،5،5فيفري 

 .111ص  مرجع سابق، ،مركز مجلس الأمة في النظام السياسي الجزائري  ،عقرثة خرباري -
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ن أعضاء مجلس الأمة وفق الشروط رئيس الجمهورية يعيّ  المدنية والعسكرية على أنّ 
 .  1ا في الدستورالمنصوص عليه

لا تخضع عملية التعيين لقاعدة معيارية واضحة وإنما تخضع لاعتبارات سياسية  
ة لمجلس ن من خلال التجربة الفتيّ ييام بقراءة بسيطة للأعضاء المعينلو حاولنا الق. 2معقدة

بالكفاءات علاقة ليس لهم  الأمة في النظام السياسي الجزائري، نلاحظ أن هؤلاء الأعضاء
لعبة السياسية، بل العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي لا تحسن الخوض في ال

 94في عنها ن من الرئيس. تحتوي أول قائمة معينة في الغرفة الثانية المعلن يتتعلق بالمقرب
. تحتوي القائمة 3في معظمها على شخصيات كانت في الحكومات السابقة 0224ديسمبر 

سفراء، كما احتوت كذلك على أسماء يمثلون  16جنرالات و 18و اسابق اوزير  00على 
 . 4بعض الجمعيات والاتحادات المقربة من السلطة

غلبة  اليامرن زروال السيّد نجد في أول ثلت رئاسي معين من طرف رئيس الجمهورية 
الشخصيات السياسية والتاريخية على الكفاءات العلمية والثقافية، وكثرة الشخصيات التاريخية 
التي عرفتها الساحة السياسية الجزائرية منذ الاستقلال. نجد حضور شخصية سياسية من 
عهد الرئيس بومدين تتمثل في محي الدين عميمور، وعدد من الوزراء في حكومات الرئيس 

بن جديد من بينهم عبد الحق برارحي وزهور ونيسي وبوعلام بسايح. نلاحظ كذلك الشاذلي 
منهم ليلى  0224 إلى 0220حضور العديد من وزراء الحكومات في الفترة الممتدة من 

عسلاوي وسعيدة بن حبيلس وأنيسة بن عمور وأحمد بن بيتور وأحمد مراني وسليمان شيخ. 
اريخية مثل صالح بوبنيدر وعزالدين زراري وطاهر نسجل حضور العديد من الشخصيات الت

                                                           
يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية  ،5،5فيفري  5،مؤرخ في  09-،5من المرسوم الرئاسي  1،المادة  1

 .،5،5فيفري  5،مؤرخة في  1،للدولة، ج ر رقم 
 ،دراسة مقارنة لكل من الجزائر ومصر وفرنسا وبعض الأنظمة الأخرى  ،النظام القانوني لعضو البرلمان ،محمد بركات 2

 .5،0ص  ،5،15 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزء الأول
مؤرخ  099ـ91عضوا المعين من طرف رئيس الجمهورية في أول مجلس للأمة. المرسوم الرئاسي  01جدول يمثل قائمة  3

 .1991، سنة 18يتضمن تعيين أعضاء مجلس الأمة، ج ر رقم  1991ديسمبر  51في 
الوطني، الجمعية الوطنية لمهندسي نذكر من بين هذه الجمعيات والاتحادات الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش الشعبي  4

 ...1905ماي  1،البريد والمواصلات، جمعية 
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 مجلس بعيد حد إلى تشبه  غرفة إلىزبيري وبشير بومعزة. تتحول بذلك الغرفة الثانية 
 .1الوراثي الاريسطقراطي اللوردات

يتجلى كذلك غلبة السياسي على العلمي والثقافي ضمن التشكيلة المعينة في أول 
ممثلي المنظمات القريبة من الرئيس، نذكر من بينها مجلس للأمة في حضور العديد من 

محمد الشريف عباس الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، مهدي عمار الأمين العام 
للاتحاد العام للعمال الجزائريين، محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين 

الجنرال كمال  من بينهمط المتقاعدين الجزائريين. نجد كذلك تعيين العديد من كبار الضبا
 عبد الرحيم والجنرال حسين بن معلم والجنرال حشيشي والعقيد محمد الطاهر بوزغوب. 

عن  الأربعوفي عهداته  عبد العزيز بوتفثيقةلم تخرج التعيينات التي قام بها الرئيس  
عهدته الأولى في كونها تعيينات سياسية  إتمامالذي استقال قبل  اليامرن زروالسابقه 

مرتبطة بدرجة القرابة والولاء. عين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أكثر من مئة وعشرون 
جوه السياسية ( شخصية على مستوى مجلس الأمة معظمها من الشخصيات والو 091)

بط العضو رغبة في تحقيق مطالبها. تقتضي طبيعة العلاقة التي تر  والتاريخية المؤيدة
فكم من تصريح وكم من "مصادقا على كل المشاريع التي تعرض عليه. طة أن يكون بالسل

صمت عوحت بهما حسابات انخهازية واعخاارات راصية وخوف ممو ه ببريق الفطنة الزائفة 
يزداد . 2والحكمة الاداعة؟ فإذا كانت الثااقة ضرورية فالشلاعة ليست عقل ضرورية منها"

المعين مع اقتراب نهاية الفترة التشريعية حرصا منه على الاحتفاظ خضوع العضو 
 بالامتيازات والمواقع المكتسبة.

                                                           
ص  ،9112 ،مصر ،مكتبة الوفاء القانونية ،نظام الازدواج البرلماني وتطبيقاته ـدراسة مقارنة الجزائر ومصر ،مراد بثقالم 1

009. 
 "Nous ne sommes plus en face d’une institution démocratique mais d’une institution qui 

rappelle soit les organes consultatifs sans réels pouvoirs délibérants puisqu’ils ne 

représentent qu’une somme d’intérêts particuliers.  

- GERALD Patrice, A quoi peut donc bien servir une seconde chambre en démocratie ?, In 

Le nouveau constitutionnalisme, Mélanges en l’honneur de Gérard Conac, Paris, 

Economica, 2001, P 145. 
 .119 ص ،ترجمة عيسى عصفور ،انتحار الديمقراطيات ،كثود جوليان 2
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عسما  لشاصيات مرت مرور الكرام في مرحثة ما من "تمثل معظم هذه التعيينات 
ول هي قادرة عثى إصدار عي قرار ول   مراحل اللزائر ولم تقدم عي ري  يُذكر عو يذكرها

عندها حق بنا عن نصنفها وناعها ككوادر عثى اللدران لثزينة،  .ثقل لها بهذا الملث 
وإطارات قديمة نحخاط بها في رحثة سررنا الغاماة... ل ععخقد عن هذه الشاصيات عو 

معارضة عي الأسما  تسخطيع وفي هذا الزمن عن تكون ذات وزن عو ثقل في إصدار عو 
قرار صادر من طرف من يخصدر الحكم في اللزائر... هذه الشاصيات الخي تم تعررنها 

 .1بملث  الأمة سخاقى ملرد تحف ملردة في مخحف الأمة"

شخصيات سياسية قديمة أبعدت من  إدماجيعد مجلس الأمة وسيلة وإطارا لإعادة  
ية لعودتها لأنها لم تعد من صراعات الزمر، ولما صارت الظروف موات إطارالسلطة في 

عن طريق التعيين في مجلس الأمة. لذلك يضم الثلت الرئاسي  إعادتهاالمغضوب عليها تتم 
. تسمح الغرفة الثانية بالعودة القوية للشخصيات 2عددا معتبرا من السياسيين القدامى

في الحكومة أو في  السياسية الفاعلة والقريبة من دائرة الرئيس والتي لم يسعفها الحظ للتواجد
وسيلة في يد  إلىإحدى المؤسسات الدستورية العليا في الدولة. تتحول بذلك الغرفة الثانية 

 رئيس الجمهورية يستعملها لمكافأة أتباعه.

 تحصرن الشاصيات السياسية. ثانيا:
اء والسفراء ر تعتبر الغرفة الثانية ملجأ للإطارات السامية في الدولة يلتقي فيه الوز  

الجمعيات والمؤسسات الوطنية والعديد من الشخصيات المرتبطة بالنظام الحاكم.  يروومد
من أجل الحصول  هئيس الجمهورية أو مقربا منيجب أن يكون الشخص عضوا في حزب ر 

 ،3يتم توزيع مقاعد المعينين على سبيل قواعد المجاملة والكرم في مجلس الأمة. مقعدعلى 
فالغرفة الثانية قبل كل شيء ما هي إلا مؤسسة لخلق وإنشاء مناصب جديدة وتوزيعها على 

 الشخصيات القريبة والمدعمة للفريق الحاكم. 

                                                           
 .  5،10جانفي  18 ،جريدة الفجر ،متحف الأمة لا مجلس الأمة ،خثيفة فهيم 1
 .101ص  مرجع سابق، ،السلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياسي الجزائري  ،صالح بثحاج 2
 مصر وفرنسا وبعض الأنظمة الأخرى،دراسة مقارنة لكل من الجزائر و  ،النظام القانوني لعضو البرلمان ،محمد بركات 3

 .5،0ص  سابق،مرجع 
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الثانية لرئيس الجمهورية إمكانية لتوزيع مناصب وامتيازات البرلمانية تمنح الغرفة  
مناصب سياسية ذات دخل لمكافأتهم. يخلق مجلس الأمة  مسانديهبمختلف أنواعها على 

( مرة، لتتحول بذلك 61يفوق الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون بأكثر من أربعين )
على تقديم أكبر الحاكمة عية يتنافس مؤيدو السلطة مكان للترقية الاجتما إلىالغرفة الثانية 

 والولاء يلتزم هؤلاء الأعضاء بالطاعة. العضوية إلىعدد من الخدمات طمعا في الوصول 
 ويضعون تمثيلهم وشرعيتهم في خدمة النظام الحاكم.

، فلا 1تعتبر الغرفة الثانية في النظام السياسي الجزائري محصنة وغير قابلة للحل 
الفترة النيابية قبل الميعاد  إنهاءيتمتع لا رئيس الجمهورية ولا أية مؤسسة أخرى من سلطة 

نون في مجلس الأمة من حل الغرفة الثانية المحدد دستوريا. لا يتخوف الأعضاء المعي
وفقدان مناصبهم مهما كانت الأوضاع التي تمر بها البلاد خلافا لأعضاء المجلس الشعبي 

مهام الأعضاء بعد عملية تعيينهم بل  إنهاء. لا يمكن كذلك لرئيس الجمهورية 2الوطني
 سنوات. 14يحتفظون بالعضوية طيلة المدة المحددة بـ 

سة الغرفة الثانية للسياسيين المقربين من الرئيس بإنهاء مسيرتهم السياسية أسسمح مَ ت 
بشكل مشرف وفي سكينة تامة، مع الاحتفاظ بكل الامتيازات المترتبة على ممارسة المهام 
والوظائف العليا في الدولة. تحدثت العديد من التقارير الصحفية أن مجلس المحاسبة أعد 

لديهم متابعات تلازمهم  9108ن من الحكومة سنة يزراء المستبعدحول العديد من الو  تقارير
حول كيفية تسيير قطاعاتهم طيلة عهداتهم الوزارية السابقة، إلا أن تعيينهم في مجلس الأمة 

 . 3يمنح لهم حق الحصانة لسنوات أخرى مما يحول دون محاكمتهم ومحاسبتهم

                                                           
خلافا للمجلس الشعبي الوطني، تعتبر الغرفة البرلمانية الثانية غير قابلة للحل من طرف رئيس الجمهورية، مما قد يؤدي  1

 إلى هيمنة هذه الغرفة على العملية التشريعية سلبيا عن طريق رفضها التصويت على مشاريع واقتراحات القوانين.  
 الوطني بطريقتين. الأولى الشعبي المجلس حل إمكانية 9191التعديل الدستوري لسنة اعتمد المؤسس الجزائري في  2

بمناسبة تقديم  والبرلمان الحكومة بين الوظيفية بالعلاقة المرتبط يالوجوب بالحل تتعلق 013بموجب المادة  منصوص عليها
 آلية الحل من وجعلت 000المادة  أحكام قررتها الثانية الطريقة بينما الوطني، الشعبي عمل الحكومة أمام المجلس مخطط

 .السياسية الحياة في الجمهورية رئيس يحتله الذي المركز الممتاز تؤكد دستورية
 .9108أنظر: الصحافة الوطنية الصادرة في جانفي  3
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عن طريق جمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيس التضمنت القائمة التي أعلن عنها 
العديد من الشخصيات القريبة من  91081جانفي  14مؤرخ في  10-08المرسوم الرئاسي 

سبتمبر  18الرئيس من بينهم ستة وزراء مبعدين في التغيير الحكومي الذي جرى بتاريخ 
بوزيد الذي قضى . يتمثل هؤلاء الوزراء في كل من وزير التربية الوطنية أبو بكر بن 9108

سنة على رأس وزارة التربية الوطنية، جمال ولد عباس وزير الصحة وإصلاح  04أكثر من 
المستشفيات، الهاشمي جيار وزير الشباب والرياضة، الهادي خالدي وزير التكوين المهني، 
 السعيد بركات وزير التضامن الوطني، نوارة سعدية جعفر وزيرة منتدبة مكلفة بشؤون الأسرة

المعلن عنها المترجمة الخاصة والطبيب الخاص لرئيس  وقضايا المرأة. كما تضمنت القائمة
 الجمهورية كل من حفيظة بن جهيدة ومسعود زيتوني.  

لا تخضع عملية التعيين في مجلس الأمة للميولات السياسية والإيديولوجية بل تقوم 
تعتبر معظم هذه مات السياسية. والمساو  2على علاقة تبادلية مبنية على أساس الزبونية

خدمته وأيدته ومنحت  التعيينات مكافأة من طرف رئيس الجمهورية لمختلف الشخصيات التي
خدمات  راتها، فالتعيين يكون عادة مقابلله الولاء الكامل طيلة فترات حكمه أو في فترة من فت

( Leonardo Arreola) "لروناردو عريول". تنطبق هذه الممارسات مع ما ذهب إليه 3مقدمة
الحكام السياسررن يسعون  "إن  في نظرته للعلاقات التبادلية التي تميز الظاهرة الزبونية بقوله 

                                                           
مسعود زيتوني، تضمنت القائمة الأسماء التالية: عبد القادر بن صالح، محمد اخموك، رشيد بوغربال، محمد زكرياء،  1

محمد بن طبة، عبد الكريم قريشي، عبد القادر بن سالم، عبد القادر شنيني، حمود شايد، فوزية بن باديس، محند أكلي بن 
يونس، حسان عبد الوهاب، السعيد بركات، جمال ولد عباس، الهادي خالدي، نوارة سعدية جعفر، الهاشمي جيار، أبو بكر 

، 5،10يناير  1،مؤرخ في  1،-10المرسوم الرئاسي رقم  - باركي، حفيظة بن شهيدة. بن بوزيد، صالح قوجيل، عائشة
 .5،10يناير  10مؤرخة في  ،5،الأمة ج ر رقم يتضمن تعيين أعضاء في مجلس 

، فهي تربط زبونا الشاصيةأربع خصائص جوهرية لعلاقة الزبونية. أولها سمتها   Medrad Jean Françoisيبين 2
، يساهم رب العمل في حماية الزبون الخاادليةعلى أساس العرفان بالجميل والوفاء والصداقة. خاصيتها برب عمله تقام 

إذ يتمتع الطرفين بموارد غير متكافئة، لذلك للزبون ما يبرر من أن  لخاعيةومساعدته بنفوذه مقابل تقديم الزبون لخدماته. ا
تحول دون  رعسيةي أحد الزبائن عنه. أخيرا تعتبر علاقة يترك من صاحب عمله أكثر من خشية صاحب العمل من تخل

 تشكيل الطبقات في المجتمع. 
 .111ص  ،1،،5،ليبيا ،قالة للنشر والتوزيع ،محمد نوري  ترجمة ،التنمية السياسية ،بررتراند بادي -

3 "la seconde chambre est une officine pour les bonnes œuvres du président de la 

République, il y nomme des gens pour services rendus".  

- KAMTO Maurice, La dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant, Revue 

juridique africaine, N0 01, 1995, P 43. 
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زيادة وإبقا  قوتهم من خلال المخاجرة بالقرارات العامة، وذلك بإنخاج منافع خاصة  إلى
أجهزة  إلىتزداد حدة هذه الممارسات الزبونية كون أن الدخول . 1تامن الدعم والخأيرد لهم"

أنّ  مردراد جون فراسوا. يقول في هذا الصدد 2الدولة يمثل وسيلة متميزة للثراء السريع
لثرا  هو بحث عن السثطة، فغالاا الاحث عن السثطة هو بحث عن الثرا ، والاحث عن ا"
 .3الآخر" إلىعحدهما يؤدي  إفريقياي ف

رق التمثيل الشعبي في البرلمان الجزائري بصفة عامة وفي مجلس الأمة بصفة لم يَ 
، بل هو مجرد وسيلة للتقرب من أصحاب القرار 4ما تقتضيه الديمقراطية النيابية إلىخاصة 

محلا لإعادة توزيع الريوع في فائدة زبائن السلطة  الأمةعلى مستوى المركز. يمثل مجلس 
يعبر   .5الحكم القائم وتقديم التأييد اللازم لقرارات النخبة الحاكمة مقابل ضمان الشرعية لنظام

عن ل فائدة من بقوله " حكيم صاحبعن ذلك عضو المجلس الشعبي الوطني السابق 
 ".6زبائن النظام وإرضا ثثنائية البرلمانية باسخثنا  اسخهلاك المرزانية لالخصميم الحالي 

                                                           
1 LEONARDO Arreola Gatica, A formal analysis of patronage politics, Editor William A.  

Mexico, 2007, P 03. 
مذكرة لنيل شهادة ، ي لجزائر تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي ا ،طارق عارورنقلا عن:  -

 .58ص  ،9،،5-1،،5الماجستير في العلوم السياسية، تخصص التنظيمات السياسية والإدارية، جامعة باتنة، 
لقول، أنه كلما ارتفعت القدرة التوزيعية للدولة الريعية يزداد استعمال النخب افي هذه البيئة السياسية يبقى من الصحيح  2

مشاركة المواطنين في صنع ورسم القرارات السياسية و  تدخل الزبونية في علاقاتها. يتقلص بذلك للإستراتيجيةالحاكمة 
   مع بشير بومعزة.  كمال زايت وعبد العزيز بوباكررحوار  - خص واحد. شطة في يد كز السلتمنها، وتر  الإستراتيجيةخاصة 

3 "Rechercher le pouvoir c’est rechercher la richesse, et rechercher la richesse c’est 

rechercher le pouvoir, puisque souvent en Afrique l’un mène a l’autre".  

ـ  MEDRAD Jean François, Etats d’Afrique noirs, Formation, mécanismes et crises, 

Karthala-CEAN, 1991, P 327. 
الحكم الذي بواسطته يختار الشعب أشخاصا يمثلونه في الدولة، ويسيرون دفة الحكم،  بالديمقراطية النيابيةيقصد  4

القرارات المتعلقة بالوظيفة الأساسية في الدولة المتمثلة في ويصوتون باسمه ولحسابه. القول بذلك يعني أن الشعب لا يتخذ 
 .ولحسابه التشريع، بل يكتفي بانتخاب ممثلين عنه يشرعون باسمه

 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،5،ط  ،5،ج  ،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،الشعررسعرد بو  -
 .11ص  ،،،،5

 .59. ص مرجع سابق ،،،النظام السياسي الجزائري  تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في ،طارق عارور 5
6 Le bicamérisme tel qu’il a été conçus et mis en œuvre actuellement n’est d’aucune 

utilité, sinon qu’a consommer les budgets et gratifier la clientèle, il gagnerait à être 

affiné…".   
SAHEB Hakim, Révision constitutionnelle, un enjeu fondamental, Partie 2, In  El watan, 

Mercredi 03 décembre 2008, P 23. 
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 عاا  في عطثة دائمةالفرع الثاني: تعوياات خيالية لأ
ومحرم الحديث عنها في أغلب  احساس اتعتبر التعويضات البرلمانية موضوع

مقابل تمثيلهم للشعب على تعويضات مالية مغال يتحصل أعضاء مجلس الأمة . 1الأحيان
(، وذلك على الرغم من أن تدخلهم في العملية عولفيها ومكلفة لخزينة وميزانية الدولة )

 (.ثانيانهم في عطلة دائمة مدفوعة الأجر )إتشريعية والرقابية ضئيل جدا، بل ال

 عول: تعوياات خيالية
 من 080مالية لأعضاء البرلمان من خلال المادة  اأسس المؤسس الجزائري حقوق

دستور جاعلا بذلك النيابة البرلمانية بمقابل مالي وليست مجانية. تطبيقا لذلك نصت أحكام ال
على  90إلى  03المتعلق بعضو البرلمان في موادها من  10-10العضوي  القانون 

صنف القانون التعويضات  .2التعويضات التي يتلقاها عضو البرلمان أثناء عهدته البرلمانية
حكاما تمنح يتضمن أكما إلى تعويضة أساسية وتعويضات أخرى تضمنتها مواد متفرقة. 

لا يسعى لتحقيق  ية غريبة تبين بوضوح أن البرلمانمالية ومعنوية وتشريف ،امتيازات خاصة
 عد خطرا على حقوق وحريات المواطن.المصلحة العامة بل يلهث وراء مصالح ضيقة مما يُ 

يتقاضى عضو البرلمان تعويضة أساسية شهرية محددة على أساس النقطة  
بها في مجال  ، تحسب على أساس أعلى قيمة للنقطة الاستدلالية المعمول0683الاستدلالية 

السامية للدولة خاضعة للاقتطاعات القانونية  الإطاراتالوظيف العمومي والخاصة بسلك 
. غير أنه قبل أن يعرض رئيس الجمهورية 3المتعلقة خاصة بالضرائب والضمان الاجتماعي

الذي يقضي بإلغاء تحديد العهدات الرئاسية في  9113مشروع التعديل الدستوري لسنة 
المعدل للقانون  9113سبتمبر  10المؤرخ في  18-13بإصدار الأمر رقم  عهدتين قام

 10-10. تضمن هذا الأمر تعديل فقرة واحدة من القانون 4المتعلق بعضو البرلمان 10-10
                                                           

 . 040ص  ،مرجع سابق ،ضرورة إنشاء مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري  ،لوناس مزياني 1
2 BENABBOU-KIRANE Fatiha, Droit parlementaire algérien, Tome 01, Op. cit, P 170. 

 المتعلق بعضو البرلمان. 1،-1،من القانون  5و 19/1المادة  3
السيد خلالها صرح  .الموضوعنظمت يومية الشروق اليومي ندوة حول  برلمان بمناسبة الزيادات التي مست أعضاء ال 4

فهذه الزيادات جور نوا  الشعب يرر معقولة، عالناطق باسم النقابات المستقلة لقطاع الوظيف العمومي بأن " مريان مزيان
الموقع التالي: من  ".جعثت الراتب الشهري لثنائب يساوي ما يخقاضاه الأسخاذ الثانوي خلال عام

ne.comhttp://www.echoroukonli  

http://www.echoroukonline.com/
http://www.echoroukonline.com/
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، ليتم على أساسها رفع التعويضة الأساسية لعضو 021وهي الفقرة الأولى من المادة 
 . 2خاضعة للاقتطاعات القانونية 00010أساس النقطة الاستدلالية  على البرلمان

 %91كما يتقاضى عضو البرلمان تعويضة تكميلية شهرية عن التمثيل تقدر بنسبة 
 . 3من التعويضة الأساسية خاضعة للاقتطاعات القانونية

يتقاضى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني تعويضة مساوية  
اف إليها التعويضة التكميلية المتعلقة بالتمثيل بنسبة ، يض4للمرتب المقرر للوزير الأول

لأعضاء البرلمان خاضعة للاقتطاعات القانونية. يستفيد  5من التعويضة الأساسية 91%

                                                           
المتعلق  1،،5انفي ج 01المؤرخ في  1،-1،يعدل القانون  1،،5جانفي  01مؤرخ في  0،-1،من الأمر  1،المادة  1

 .1،،5سبتمبر  0،مؤرخة في  09ج ر رقم  ،بعضو البرلمان
تجدر الإشارة أن العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية قد انتقدت هذه الزيادات في أجور أعضاء البرلمان. من 
بينها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي اعتبر أن مشكل البرلماني لا يتمثل في إعادة النظر في النقطة 

 ما المشكل في القانون الأساسي ووضعية النائب. الاستدلالية وبالتالي راتبه الشهري وإن
، وإذا عرفنا أن قيمة النقطة الاستدلالية هي 00010تحسب التعويضة الشهرية الأساسية على حساب النقطة الاستدلالية  2

د.ج نتحصل على قيمة التعويضة بضرب النقطة الاستدلالية في قيمة النقطة الواحدة لنتوصل إلى أن التعويضة  02
 .ج(د. 926020=  02×00010مليون سنتيم ) 81دج أي تقريبا  926020لشهرية تساوي ا
 المتعلق بعضو البرلمان. 1،-1،من القانون  ،5المادة  3

من التعويضة الأساسية، نتحصل على قيمة هذه التعويضة بالقيام  %91تحسب التعويضة التكميلية عن التمثيل بنسبة 
 ملايين سنتيم شهريا.  14د.ج(. تقدر تعويضة التمثيل تقريبا بـ  03202= 011÷  91×92602بالعملية التالية: )

 ن.المتعلق بعضو البرلما 1،-1،من القانون  0،/19المادة  4
مقران من التعويضة الأساسية، مما جعل العضو  %،1قدرت التعويضة التكميلية التي يتلقاها رئيس مجلس الأمة ب  5

"... رئي  ملث  الأمة ورئي  الملث  الشعبي الوطني يأخذان يتعجب من ذلك أثناء مناقشة القانون بقوله  عيت العربي
م عسمع عبدا عن هذا؟ فثيأخذ مبثغا معرنا ل مانع في ذلك، ولكن لمن الخعوياة الأساسية. عثى عي منطق بني  22%

من الخعوياة الأساسية. لم عفهم كيف عن الزملا  في الملث  الشعبي الوطني منحوا  % 522إلى  تعويض يصل تقرياا
 ".؟ عتسا ل لم عفهم بعد%22لرئيسي الغرفخرن هذه الخعوياة بمبثغ 

ج ر م م أ  ،1991نوفمبر  15تاريخ بثناء مناقشة القانون المتعلق بعضو البرلمان أ مقران عيت العربيتدخل العضو  - 
 .11ص  ،1991ديسمبر  58مؤرخة في 

من التعويضة الأساسية  %،5كما تطرق كذلك العضو أحمد مراني على التعويضة المقدمة لرئيس مجلس الأمة المقدرة ب 
غي عن نعرن رئيسا لها لكي تكون الأرغال منظمة فهي ليست رتاة ما دام هناك للنة تدرس قانونا معرنا فرنابقوله "

عحمد تدخل العضو  -". وليست مسؤولية، لهذا ععخقد عنه يلب عن تثغى قاية المسؤولية والخعوياات الااصة بها
 .،5ص  ،مرجع السابقالعضوي المتعلق بعضو البرلمان، أثناء مناقشة القانون  مراني
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ة الجزائرية في بعثنواب رئيس المجلس ورئيس اللجنة ورئيس المجموعة البرلمانية ورئيس ال
لعضو البرلمان والتعويضة التكميلية مجلس الشورى المغاربي من التعويضة الأساسية 

من التعويضة الأساسية، كما يستفيد من  %91وتعويضة عن المسؤولية مقدرة بنسبة 
من قيمة التعويضة  %00تعويضة المسؤولية كل من نائب رئيس اللجنة ومقررها بنسبة 

مكتب أو . كان من الأجدر أن تكون المسؤولية داخل البرلمان سواء على مستوى ال1الأساسية
اللجان أو المجموعات البرلمانية أو المقررين مسؤولية تطوعية لا يتلقى الأعضاء عليها 
تعويضات. فمنح تعويضات مهمة على ذلك جعل أعضاء البرلمان يتهافتون على هذه 

مقران عيت المناصب طمعا في الحصول على تعويضات أخرى، كل ذلك جعل العضو 
كل الخعوياات المخعثقة بالنوا   إلغا "بكثمة واحدة نقخرح يقول أثناء المناقشات  العربي

 .2"والرؤسا  والمقررين ونوا  رؤسا  الثلان

لم يكتف أعضاء البرلمان بالتعويضة الأساسية والتعويضة التكميلية وتعويضة  
من القانون العضوي  04المسؤولية بل يضاف إلى ذلك تعويضات أخرى نصت عليها المادة 

يمكن عاو البرلمان من جميع الوسائل الارورية لأدا  مهمخه. تنص "التي  10-10
هذه التعويضات الأخرى  إجمال". يمكن يحدد النظام الداخثي لكل من الغرفخرن هذه الوسائل

 :3فيما يلي

الدولة  إقامةفي  الإيجار: يتحصل أعضاء البرلمان على منحة خاصة ببدل الإيلارمنحة ـ 
يوما في نزل كل  09 إيجارد ج أو تسوية  48111يمكن أن يصل إلى  إيجارأو تسديد 

                                                           
 المتعلق بعضو البرلمان. 1،-1،من القانون  19/0المادة  1

من التعويضة الأساسية الشهرية بالنسبة لكل من نائب رئيس مجلس الأمة، رئيس اللجنة،  %91 تعويضة المسؤوليةتساوي 
يين سنتيم. ملا 14 يباو ما يعادل تقر رئيس المجموعة البرلمانية، رئيس الشعبة الجزائرية في مجلس الشورى المغاربي وه

 16ا من التعويضة الأساسية بالنسبة لكل من نائب رئيس اللجنة ومقررها، وهو ما يعادل تقريب %00وتقدر هذه التعويضة 
 (.66032.90=011÷00×926020) ملايين ونصف المليون شهريا 

نوفمبر  15أثناء مناقشة القانون المتعلق بعضو البرلمان في الجلسة العلنية بتاريخ  مقران عيت العربيتدخل العضو  2
 .11. ص 1991ديسمبر  58. المؤرخة في 5،. الفترة التشريعية الأولى. السنة الأولى. الدورة العادية الثانية. العدد 1991

الأمة، فإننا اعتمدنا على القرارات والتعليمات  نظرا لصعوبة الحصول على القرارات والتعليمات الصادرة عن مكتب مجلس 3
الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني والتي ذكرها سعيد بوالشعير في كتابه "النظام السياسي الجزائري" في جزئه الرابع المتعلق 

 .05و 01بالسلطة التشريعية والرقابة في الصفحتين 
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إلى  بالإضافةشهر أو أثناء  الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان التي ينتمي إليها العضو، 
الحصول على مساكن لإيواء عائلات أعضاء البرلمان. نسجل في ذلك تدخل الوزير  إمكانية

ما كان أعضاء مجلس الأمة يناقشون نص القانون المكلف بالعلاقات مع البرلمان عند
لم تكن لنا عثيه الأساسي لعضو البرلمان الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بقوله "

)القانون محل المناقشة( تحفظات جوهرية إل فيما ياص  مسألة واحدة كان فرها خلاف، 
تخكفل بها الحكومة لأنها  وبعض الأمور الأخرى  الإيوا وذلك فيما يخعثق بالسكنات عي 

حارت نفسها لهذا الغرض، وحلزت المساكن الخي يخم توزيعها عثى ععاا  البرلمان، 
 ".1وإذا بالإخوة يرفاون ذلك ويطالبون بالخعوياات عنها

دج شهريا المعمول بها  48111من  الإيواءارتفعت منحة  9108ابتداء من جانفي  
لى اجتماع اللجنة الثنائية المختلطة لأعضاء دج بناء ع 019111إلى  9119منذ سنة 

. يتحصل أعضاء البرلمان على هذه المنحة كتسبيق 9109غرفتي البرلمان في نوفمبر 
سنوي عادة ما يتحصل عليها أعضاء المجلس الشعبي الوطني في شهر جانفي بينما 

 يتحصل عليها أعضاء مجلس الأمة في شهر جوان من كل سنة.

حصل عضو البرلمان على بدل التنقلات التي يقوم بها طيلة عهدته يتـ منحة الخنقل: 
البرلمانية مع وجوب تبريرها بتذاكر السفر سواء كان ذلك داخل الوطن أو إلى الخارج. إذ 
يتكفل مجلس الأمة بتسديد مصاريف التنقل من الدائرة الانتخابية للعضو إلى مقر البرلمان 

كلم، وأن لا تتعدى تنقلين في  01بين النقطتين أكثر من  ذهابا وإيابا شرط أن تكون المسافة
الشهر، أما بالنسبة لممثلي الجالية الجزائرية بالخارج يتكفل المجلس الشعبي الوطني بتسديد 

 .2تكاليف تذكرتين عن كل دورة

يتحصل العضو بعد نهاية عهدته النيابية منحة تحسب على أساس ـ منحة نهاية العهدة: 
. تجاوز 3التعويضة الأساسية وتعويضة التمثيل عن كل سنة نيابة مؤداة فعلاشهرين من 

                                                           
 ،5،العدد  ،الدورة العادية الثانية ،السنة الأولى ،رة التشريعية الأولىالفت ،ج ر م م أ ،تدخل وزير العلاقات مع البرلمان  1

 .51 ص ،1991ديسمبر  58المؤرخة في 
 .0،،5سبتمبر  10بتاريخ  المجلس الشعبي الوطني الصادر عن مكتب 0،،5-5،ر قرا 2
 .1،،5أفريل  11الصادر عن مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ  1،،5-،0قرار  3
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جانفي  08المؤرخ في  10-09البرلمان بموجب هذه التعويضة رأي المجلس الدستوري 
، ليتم 1عطلة بعد نهاية العهدة البرلمانية ذي ألغى استفادة الأعضاء من عاميال 9110

 . 2ة نهاية العهدةتعويضها بطريقة أخرى تحت تسمية تعويض

من منحة شهرية جزافية للمصاريف  يستفيد أعضاء البرلمانمنحة المصاريف العامة: ـ 
 .3ج.د 06111مقدرة ب  الإطعامالعامة بما فيها 

يتولى البرلمان تسديد مصاريف السيارة لأعضاء الغرفتين بقيمة  :منحة السيارة والهاتفـ 
 .   5عن استعمال الهاتف النقال والهاتف المنزلي شهرية ، وتعويضة جزافية4دج 3111

 ثانيا: عطثة دائمة
مقابل التعويضات الكبيرة التي يتلقاها أعضاء البرلمان بغرفتيه، ومقابل الاهتمام  

به موضوع التعويضات المخصصة لهم لا نلاحظ حرصا من نفس  يَ ضِ الكبير الذي حُ 
لحقيقي داخل هذه المؤسسة الدستورية. فعلى الدرجة على ضرورة قيام عضو البرلمان بدوره ا

                                                           
أثناء مناقشة أعضاء مجلس الأمة للنص المتعلق بعضو البرلمان، تطرق العضو مقران أيت العربي إلى مسألة منح  1

والذين ل يزالون كيف لأساتذة الطب المخواجدين بالقاعة عضو البرلمان عطلة خاصة مدتها سنتين بعد نهاية العهدة بقوله "
وات، كيف لهؤل  عن ياقوا في البرت براتب والمرضى في انخظارهم؟ راابا ومهمخهم تنخهي بعد سنخرن عو بعد خم  سن

إذا عصرب عي زمرل  !كيف ناقى بعد العهدة مدة سنخرن نحخفظ بكل المخيازات ونحن ل نعمل؟ هذا المنطق لم عفهمه بعد
رهرين عو ثلاثة بعلز عو بثغ سن الخقاعد عو عصرب بمرض فهذا معقول، عما من دخل سالما وخرج كذلك فخمنح له مدة 

لخرترب عموره، وهي كافية لكي يرجع إلى منصب عمثه. لذلك عقخرح عل نفكر في الإجازة الااصة لمدة سنخرن حرث 
ثناء مناقشة القانون المتعلق بعضو  مقران عيت العربي". تدخل العضو بانخها  المهام البرلمانية يعود كل واحد إلى منصاه

العدد  ،الدورة العادية الثانية ،السنة الأولى ،الفترة التشريعية الأولى ،1991نوفمبر  15تاريخ البرلمان في الجلسة العلنية ب
 .11ص  ،1991ديسمبر  58المؤرخة في  ،5،

نقوم بعملية حسابية لإيجاد القيمة المالية لهذه المنحة. يتحصل العضو على هذه المنحة بمقدار شهرين عن كل سنة  2
شهرا(. تحسب هذه المنحة على أساس المنحة الشهرية الأساسية والمنحة التكميلية  09سنوات =  14× )شهرين 

نتيجة قيمة المنحة الأساسية الشهرية وقيمة  د.ج(. نقوم بعد ذلك بضرب 034102د.ج =  80118دج +  000102)
د.ج( لنتحصل على القيمة المالية لمنحة  9989946شهرا =  09× د.ج  034102المنحة التكميلية في عدد الأشهر )

 مليون سنتيم. 001.0003نهاية العهدة والمقدرة ب 
 .9116سبتمبر  06المؤرخ في  9116-1،قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني 3
 .9116سبتمبر  06المؤرخ في  9116-19قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني  4
 .9110جوان  92المؤرخ في  9110-13قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني  5
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المتعلق بعضو البرلمان على حضور عضو  10-10من القانون  09الرغم من نص المادة 
البرلمان الجلسات العامة وأشغال اللجان التي هو عضو فيها، وكذا المشاركة في التصويت 

ي الوطني ومجلس الأمة والمصادقة على القوانين إلا أنه عادة ما نجد مقاعد المجلس الشعب
إلى تأجيل الجلسات لعدم  مما قد يؤدي ،1شاغرة وخاوية على عروشها أثناء الجلسات العامة

أو التصويت مما يؤدي إلى تراخي وتيرة العمل  هاالقانوني اللازم لانعقاد توفر النصاب
  البرلماني.

المعدل  10-10في فقرتيها الأولى والثانية من االقانون  02فمثلما نصت المادة  
قواعد الوظيف العمومي الخاصة بسلك  أعمالالمتعلق بعضو البرلمان على والمتمم 
، كان من 2السامية في الدولة عند حساب مبلغ التعويضة الممنوحة لعضو البرلمان الإطارات

يف العمومي المتعلقة بالغيابات والتي تمثل سببا من أسباب الأجدر كذلك تطبيق قواعد الوظ
الانتقاص من مبلغ التعويضة. فعوض اكتفاء القانون فقط بالنص على حضور عضو 

فيها كان من الأجدر كذلك النص على  ت العامة واللجان التي يعتبر عضوالبرلمان للجلسا
 على ذلك.حالة التقاعس عن عدم الحضور وتوقيع الجزاءات اللازمة 

تعديل جذري لنظام الأجور الخاص بالمنح والرواتب الحالية لأعضاء  منلابد 
التعويضات، إلى  هذه البرلمان، الذي سيرتبط أساسا بورقة الحضور كشرط أساسي لصرف

جانب فعالية العضو البرلماني في المناقشات والقيام بدوره كممثل للشعب على أكمل وجه 
 حفاظا على قوة المؤسسة وفعاليتها في تكريس المبادئ الديمقراطية. 

مقران بمناسبة مناقشة القانون المتعلق بعضو البرلمان في مجلس الأمة تطرق السيد  
المشروع التي تنص على ضرورة حضور أعضاء  إلى المادة السادسة عشر من عيت العربي

البرلمان،  إطارالبرلمان الجلسات العامة وأعمال اللجان أو أية مهمة أخرى تسند إليهم في 
                                                           

يحار عاو ملث  الأمة جثسات الملث . وفي " 0222من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  04نصت المادة  1
". إلا أن هذه المادة لا يمكن أن تلزم أعضاء مجلس الأمة ى رئي  الملث  ويكون مبرراحالة الغيا  يوجه إرعار بذلك إل

 بالحضور إلى جلسات المناقشة والتصويت بسبب عدم الجزاءات المترتبة على مخالفة هذه المادة.
ية الشهرية لعاو يحدد مبثغ الخعوياة الأساسمن القانون المتعلق بعضو البرلمان " 02من المادة  9و0تنص الفقرتين  2

. تحسب هذه الخعوياة عثى عساس ععثى القانونيةخاضعة للاقخطاعات  1802  البرلمان عثى عساس النقطة السخدللية
  ."قيمة لثنقطة السخدللية المعمول بها في ملال الوظيف العمومي والااصة بسثك الإطارات السامية في الدولة
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وطالب بإيجاد حل لإلزام الأعضاء بذلك، فعضو البرلمان يجب عليه التفرغ للعمل البرلماني 
. رد على السيد 1ن بأعمالهمحتى لا يقول المواطن بأن أعضاء مجلس الأمة غير مهتمي

مقران أيت العربي السيد أحمد مراني في نفس الجلسة واعتبر أن المادة المتعلقة بإلزام أعضاء 
مجلس الأمة بالحضور لا يجب أن تكون على أساس أن العضو ليس موظفا تصدر له 

تضبط له ساعات الدخول والخروج وإذا أخل بها يعاقب، بل لعضو البرلمان  إداريةتعليمة 
الحق في حضور الجلسات والمشاركة في النقاش والمصادقة وله كذلك الحق في عدم 
الحضور وعدم المصادقة لأنه ليس موظفا عند أية جهة، وإنما يملك تعهدا مع الشعب يمثل 

 . 2عهدة انتخابية يؤديها كما يشاء

نه هناك من الأعضاء من لا يدخل بصفة نهائية إلى جلسات مجلس الأمة، ولا بل أ
يساهم لا في العملية التشريعية ولا في العملية الرقابية بسبب تجميد أحزابهم المشاركة في 
البرلمان على غرار عضو التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن ولاية تيزي وزو. على 

والمستمر عن الجلسات واللجنة التي هو عضو فيها إلا أنه يواصل الرغم من الغياب الدائم 
العضو الاستفادة من تعويضاته بصفة عادية دون أن يتمتع مجلس الأمة أو أي هيئة أخرى 
حق محاسبته أو تجريده من تلك التعويضات. يعود سبب ذلك إلى عدم وجود أي مادة 

المتعلق  10-10ولا في القانون  19-22قانونية لا في الدستور ولا في القانون العضوي 
تجبر العضو على حضور  0224 ةلسن بعضو البرلمان ولا في النظام الداخلي لمجلس الأمة

 .3الجلسات أو تبرير الغيابات

التي تجبر نواب  004، أضاف المؤسس المادة 9104بعد التعديل الدستوري لسنة 
فرغ كليا لممارسة عهدتهم، وأحال إلى المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة على الت

النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان وضع أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية 

                                                           
المرجع  ،5،العدد  ،ج ر م م أ ،1991نوفمبر  15الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ اء نتدخل أث ،مقران عيت العربي 1

 .،1ص  ،السابق
ص  ،المرجع السابق ،5،العدد  ،ج ر م م أ ،1991نوفمبر  15اء الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ نتدخل أث ،عحمد مراني 2

19. 
 أعضاء البرلمان حضور جلسات المجلسين.، إذ لم يلزم 09-04في القانون العضوي نفس الأمر نجده  3
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 .1للأعضاء في أشغال اللجان والجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات في حالة الغياب
لذلك، تطبيقا  .2اجتهاد المجلس الدستوري  9104كرس بذلك التعديل الدستوري لسنة 

، 9104أوت  99الغرفة الثانية على النظام الداخلي الجديد لمجلس الأمة في  تصادق
 بالمشاركة في أشغال المجلس. امتعلق فصلا تأضاف

 الدائمة لجانه مستوى  على لسلمجا  أشغال حضور الأمة مجلس عضو على يجب
 عليه حضور يتعذر الذي الدائمة اللجنة عضو يُوَجِه .3فيها الفعلية شاركةوالم العامة وجلساته

 لسلمجا رئيس إلى بدوره يُبَلّغُه الذي إلى رئيس اللجنة وضوعالم في إخطارًا اللجنة أشغال
 : الآتية للأسباب مبررًا العضو غياب يُعَدّ  .اللجنة اجتماع قبل

 الانتخابية الدائرة في رسمي نشاط -
 وطني طابع ذات مهمة -
 الوطن خارج رسمية مهمة -
 .أمومة عطلة أو مرضية عطلة -

 أو الأخرى  المبررات رفض أو قبول مدى رتقديبسلطة  لسلمجا كتبيتمتع م
 إذا .4عمل (19) يومي ذلك أجل يتعدى ألاّ  على الجلسة انعقاد بعد توجه التي الإخطارات

مرات ( 18) لثلاث العامة الجلسات أو الدائمة اللجان أشغال عن لسلمجا عضو تغيّب
 : الآتية العقوبات طائلة تحت عذر مقبول يقع دون الدورة  خلال متتالية
ه -  كتابي تنبيه إليه يُوج 

                                                           
الملثة النقدية لثقانون  ،آثار التعديل الدستوري على اجتهاد المجلس الدستوري: بين التكريس والإلغاء ،فطة ناالي 1

 .49ص  ،9104 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،10العدد  ،09المجلد  ،والعثوم السياسية
"واعخاارا عن ممارسة الخخصاصات الدسخورية لثبرلمان تقخاي عصلا حاور عاو البرلمان في اللثسات العامة   2

واعخاارا  -واعخاارا عن تمثرل الشعب يفرض عياا حاور البرلمان لثخعبرر عن انشغالته وتطثعاته،  -وعرغال الثلان، 
خنافى وممارسة الخخصاصات الدسخورية لثبرلمان، فالا عن بالنخيلة عن إقرار تعوياة عن الحاور لعاو البرلمان ت

، يتعلق 0223يونيو  08مؤرخ في  23/ ر. ق / م د /  16رأي رقم ". كونها ل تسخند عثى معايرر موضوعية وعقلانية 
 .0223 ويوني 04مؤرخة في  ، 68عدد  ج رنظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان،  المتضمنبمراقبة مطابقة القانون 

 . 9104من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  006المادة  3
 9104من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  000المادة  4
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 الرسمية الجريدة في لسلمجا أشغال جلسات المتغيبين عن الأعضاء قائمة تُنشَر -
 للمجلس.  الرسمي الإلكتروني الموقع وفي للمناقشات

ن  - محاضر  في الدائمة اللجان المتغيبين عن المجلس وتبل غ الأعضاء أسماء تُدو 
نائب  من كل إلى اللجنة أعضاء حضور ورقة من اللجنة، وتبلغ نسخ اجتماعات

 موعات البرلمانية.لمجا الرئيس المكلف بالتشريع ورؤساء
الأيام  العضو بعدد العامة التي يتقاضاها البرلمانية التعويضة من مالي مبلغ يُخصَم  -

  العامة. الجلسات وأشغال مةالدائ اللجان أشغال عن فيها تَغي ب التي
عذر  دون  نفسها الدورة أخرى خلال متتالية مرات لثلاث العضو غياب تكرر إذا -

 .1لس التجديد المقبللمجا وهيئات أجهزة في منصب لأي من الترشح مقبول يُحْرَم

نظرا لعدم وجوب حضور الأعضاء لأعمال البرلمان فإن المناقشات سواء على 
، 2المجلس الشعبي الوطني تكون صحيحة مهما كان عدد الحاضرين مستوى مجلس الأمة أو

مما جعل المناقشات في العديد من الأحيان تتم في جلسات شاغرة دون أن تكون هناك 
تدخلات لانتقاد أو تقديم ملاحظات وقراءات من شأنها أن تضفي على عملية التشريع 

لعملية التصويت يتطلب القانون حضور الجودة والدقة التي تتطلبها القوانين. أما بالنسبة 
أغلبية أعضاء المجلس على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وفي حالة عدم توفر النصاب 

( ساعات على الأقل 14) لجلسة الموالية التي تكون بعد ستيتم تأجيل التصويت إلى ا
( ساعة على الأكثر يكون فيها التصويت صحيحا مهما كان عدد 09) ةواثني عشر 
 الأعضاء بأغلبية مصادقةأما على مستوى الغرفة الثانية تصح عملية ال. 3الحاضرين

بالنسبة لمشاريع القوانين  وبالأغلبية المطلقة ،الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية
وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يحدد مكتب مجلس الأمة بالتشاور مع الحكومة  العضوية

 .4فيها نفس نسبة الحضور المطلوبة في الجلسة الأولى جلسة ثانية يتطلب

                                                           
 .9104من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  004المادة  1
 المعدل.  1991من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  51، والمادة 5،11من النظام الداخلي لسنة  80المادة  2
 المعدل والمتمم.  1991لسنة  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 51المادة  3
 . 5،11لسنة  من النظام الداخلي لمجلس الأمة 18المادة  4
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على مشاريع  اللازمة لصحة عملية التصويت الأغلبية المطلقة على الرغم من 
إلا أن ذلك لا يعني تأجيل الجلسات بسبب عدم وصول النصاب، ولا يعني  القوانين العضوية

الدائم لجلسات التصويت بل اخترع الشخصي كذلك انضباط أعضاء مجلس الأمة وحضورهم 
لهم النظام الداخلي "اختراعا عجيبا" يعتبر العضو من خلاله عضوا "غائبا حاضرا". منحت 

توكيل أحد زملائه  إمكانيةمن النظام الداخلي لمجلس الأمة لعضو البرلمان  46المادة 
أن يحمل أكثر للتصويت نيابة عنه، وذلك في حدود توكيل واحد، فلا يمكن لعضو الحاضر 

 . 1من توكيلين

بمطالعتنا لمضمون الجرائد الرسمية لمداولات مجلس الأمة والمتعلقة بجلسات  
التصويت على القوانين لاحظنا كثرة استعانة ولجوء أعضاء الغرفة الثانية إلى نظام الوكالة 

ين. يبين لنا مما يعفيهم من عناء التنقل إلى مجلس الأمة لرفع الأيادي والتصويت على القوان
في ظل الاعتماد  9108الجدول التالي القوانين التي صادق عليها مجلس الأمة في سنة 

 المفرط لأعضاء المجلس على التوكيلات:
تاريخ 
 اللثسة

مشروع القانون المصادق  الخوكرلات الحاور
 عثيه

 رقم ج ر م م ع 

أكتوبر  19
9108 

مشروع القانون المتضمن  توكيل 63 حاضر 34
 مهنة المحاماة

دورة الخريف، 
 18،9108العدد

نوفمبر   94
9108 

 29 
 حاضر

مشروع القانون المتضمن  توكيل 82
 9106قانون المالية لسنة 

دورة الخريف، 
 14،9108العدد

جانفي  92
9106 

 مشاريع القوانين التالية: توكيل 84 حاضر 32
 ـ سندات ووثائق السفر

 ـ المناجم
 البصري ـ النشاط السمعي 

دورة الخريف، 
 00،9108العدد

 

                                                           
في حالة غيا  عاو من الملث  " 5،11لسنة  من النظام الداخلي لمجلس الأمة 10من المادة  0و 0 فقرتينتنص ال 1

   ".يلب عن يوكل عحد زملائه لثخصويت نيابة عنه. ل يقبل الخصويت بالوكالة إل في حدود توكرل واحد
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في الغرفة  يظهر من خلال هذا الجدول المتعلق بجلسات التصويت على القوانين 
أن تقريبا ثلث أعضاء مجلس الأمة يصوتون بالوكالة، وهي ظاهرة لا  9108لسنة  الثانية

أو بالفترة التشريعية السادسة بل أن جلسات  9108تتعلق فقط بجلسات التصويت لسنة 
سواء المتعلقة بالمناقشة أو التصويت عادة ما تكون أمام مقاعد  إنشائهاالغرفة الثانية منذ 

لس الأمة نفسه، وفي العديد من المرات، أثناء مناقشات القوانين فارغة. جعل ذلك رئيس مج
 إعلاميُذَكّر الأعضاء الحاضرين بتاريخ جلسات التصويت على القوانين، ويطلب منهم 

وكأن جلسات المناقشة على قوانين مهمة مثل قانون المالية أقل أهمية من  1زملائهم بذلك
خرى أن أعضاء مجلس الأمة لا يهتمون بعملية عملية التصويت عليها. كل ذلك يؤكد مرة أ

بل يكتفون بالتصويت على قوانين لم يناقشوها أو لم  يةالتشريعإثراء ومناقشة النصوص 
 يطلعوا عليها أصلا.

 السخراتيلي الخعررن الثاني: المطثب
في  تعيين ثلث أعضاء الغرفة الثانية ته فين لرئيس الجمهورية أن يستعمل سلطيمك 
كسلاح استراتيجي يتم بواسطته التدخل بطريقة غير مباشرة لاختيار رئيس مجلس  البرلمان

الوصيف الدستوري لرئيس في النظام السياسي الجزائري  رئيس الغرفة الثانية يمثل .الأمة
استدراج المعارضة والانفتاح إمكانية بتسمح كذلك عملية التعيين (. الفرع الأول)الجمهورية 

. ينعكس ذلك سلبا على الأداء من خلال تخصيص مقاعد لها في الغرفة الثانيةعليها 
 الحكومي، باعتبار أن المعارضة تقوم بدور بناء وحيوي، فهي المسؤولة على توجيه السلطة

 (.الفرع الثاني) وتقويم أدائها مراقبتها

 : اخخيار وصيف رئي  اللمهوريةالفرع الأول
منصب رئيس الدولة بالنيابة في حالة شغور منصب يعد منح رئيس مجلس الأمة  

رئاسة الجمهورية إقرارا بتمتع الغرفة الثانية بوزن سياسي يفوق الوزن السياسي الذي تتمتع به 

                                                           
هي جثسة تصويت، ولهذا فأنا عؤكد عثى وجو  الحاور، وعطثب من السردات  الأربعا بودي فقط عن عؤكد بأن جثسة " 1

 ". بذلكوالسادة الموجودين عن يبثغوا زملائهم الغائبرن 
 ،5،10 ،5،، العدد الدورة الخريفية ،السنة الأولى ،الفترة التشريعية السادسة مة،الأ جلسم داولاتمل سميةر ال ريدةجال

 .5،10سبتمبر  ،0المؤرخة في 
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يمثل رئيس الغرفة الثانية الشخصية الثانية في النظام السياسي الجزائري بعد  .الغرفة الأولى
مما أدى بهذا الأخير إلى الحرص على أن يكون وصيفه الدستوري  ،()عول ةرئيس الجمهوري

  .(ثانيا) بين الأعضاء الذين عينهم في الغرفة الثانيةمن 

 عول: رئي  ملث  الأمة الشاصية الثانية في الدولة.
يمكن أن تتم خلافة رئيس الجمهورية خارج إطارها العادي المتمثل في الانتخابات  

نص عليها الدستور دون تدخل مباشر أو غير  إجراءاتالرئاسية، يكون ذلك عن طريق 
مباشر من الشعب. استنسخ المؤسس الجزائري في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية 

 .0203النموذج الفرنسي المعتمد في دستور 

لمدة محددة يتم  1الثانية منصب رئاسة الدولة بالنيابةالبرلمانية يعود لرئيس الغرفة 
خلالها إجراء انتخابات رئاسية. يمثل بذلك رئيس مجلس الأمة الوصيف الدستوري لرئيس 

على الرغم من تمتع المجلس الشعبي الوطني وذلك  ،ةالجمهورية والشخصية الثانية في الدول
                                                           

 بالنيابة الجمهورية رئيس مهام الأمة مجلس رئيس تولي على نص قد 9191أن التعديل الدستوري لسنة  من الرغم على 1
 بالنيابة الجمهورية لرئيس يمكن لا التي الاختصاصات من العديد نص على  نفسه الدستور أن إلا حالات محددة ة في عنه

 يلي: فيما نختصرها ممارستها، والتي
 الدستور، من  14 فقرة   26 المادة لنص طبقا الجمهورية لرئاسة الترشح يمكنه لا -
 .9191من التعديل الدستوري  24ليس له حق إقالة الحكومة أو تعديلها المنصوص عليه في المادة  -
 .9191من التعديل الدستوري  069ليس له الحق في التشريع بأوامر المنصوص عليه في المادة  -
 .9191من تعديل  20المنصوص عليه في المادة  العقوبات تخفيض حق ولا العفو إصدار حق له ليس  -
 طريق عن أهمية وطنية ذات قضية كل في الشعب استشارة في الجمهورية رئيس حق استعمال يمكنه لا  -

 . 9191الدستوري  من التعديل 12و 13 المادتين في عليه والمنصوص الاستفتاء،
أوانها المنصوص عليه في المادة  قبل تشريعية انتخابات إجراء أو الوطني لشعبيا المجلس حل يقرر أن يمكنه لا -

 .9191من التعديل الدستوري  000
 .9191من تعديل  049المنصوص عليه في المادة   الأول أو رئيس الحكومة الوزير استقالة قبول يمكنه لا -
 . 9191من التعديل الدستوري  999و ،902،990المواد  عليه المنصوص الدستور بتعديل يبادر أن يمكنه لا -
 .9191من التعديل الدستوري  24حالة الطوارئ المنصوص عليها في المادة  إعلان يمكنه لا -
  .9191الدستوري  من التعديل 23 المادة في عليها المنصوص الاستثنائية الحالة إعلان يمكنه لا -
   . 9191من التعديل الدستوري  22 المادة في عليها المنصوص العامة التعبئة إعلان يمكنه لا -
 .9191من التعديل الدستوري  011 المادة في عليها المنصوص الحرب حالة إعلان يمكنه لا -
 .9191من التعديل الدستوري  019 المادة في عليها المنصوص والهدنة السلم معاهدات توقيع يمكنه لا -
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كان من الأجدر أن ينيب  تفوق الشرعية الشعبية التي يتمتع بها مجلس الأمة.بشرعية شعبية 
، باعتباره منتخبا 1رئيس الجمهورية في حالة حدوث طارئ رئيس المجلس الشعبي الوطني

يتمتع بها  مماثلة للشرعية التيانتخابية مباشرة ويتمتع بشرعية شعبية بصفة من الشعب 
 رئيس الجمهورية.  

ويعلن  الغرفة الثانية عن طريق الاقتراع السري في حالة تعدد المترشحينينتخب رئيس 
فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة، أما في حالة عدم حصول أي مترشح على 

 فيهساعة. يتم التنافس في  96الأغلبية المطلقة يلجأ إلى إجراء دور ثان في أجل أقصاه 
عدد من الأصوات في الدور الأول. يعتبر فائزا  بين المترشحين المتحصلين على أكبر

المترشح الأكبر سنا في حالة تعادل الأصوات. أما في حالة المترشح الوحيد، يتم الانتخاب 
 .2بالاقتراع السري أو برفع الأيدي، يعلن فوز المترشح بحصوله على أغلبية الأصوات

ا في حالة شغور رئاسة يتم انتخاب رئيس مجلس الأمة بنفس الطريقة المحددة سابق
مجلس الأمة بسبب الاستقالة أو التنافي أو الوفاة أو أي مانع قانوني آخر في أجل أقصاه 

يوما من تاريخ إعلان الشغور. يتم الإخطار بحالة الشغور من طرف هيئة التنسيق   00
حاضرين في جلسة عامة، ال أعضاء مجلس الأمة أغلبيةبواسطة لائحة يصادق عليها 

كان نصاب التصويت على لائحة الشغور في النظام  .ويبلغها المكتب للجهات المعنية
، ليتغير النصاب إلى ككل المعدل والمتمم ثلاثة أرباع أعضاء المجلس 0223الداخلي لسنة 

 سنا يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيسأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. 
 . 3جلس بشرط أن لا يكونوا مترشحينبمساعدة أصغر عضوين في الم

 أحكامينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس، مع إعمال 
التي تستثني رئيس  9104فبال تعديل  0224من دستور  030الفقرة الثانية من المادة 

                                                           
البرلمان يتكون من غرفة واحدة. كان رئيس المجلس الشعبي الوطني صاحب  هذا المبدأ عندما كان 1919كرس دستور  1

 .10تطبيقا لنص المادة  رئيس الجمهورية إنابةالحق في 
 .5،11من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  5،المادة  2
 من النظام الداخلي السالف الذكر.  14المادة  3
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وض أن . كان من المفر 1الغرفة الثانية من القرعة الخاصة بالتجديد الجزئي للعهدة الأولى
سنوات إلا أن الممارسة أظهرت  دة العهدة الأولى المقدرة بستيبقى رئيس المجلس طوال م

تسبق . "2عكس ذلك، إذ لم تستمر رئاسة أول رئيس لمجلس الأمة سوى ثلاثة سنوات
تنحية السرد بشرر بومعزة وتعررن  تالبواعث السياسية كل ما هي عحكام دسخورية، إذ تم

 .3لكي ل عقول انخاا  رئي  آخر مع العثم عن الرئي  السابق لم يقدم اسخقالخه"

أن تتوفر  9191من التعديل الدستوري لسنة  086اشترطت الفقرة الثانية من المادة 
من التعديل  34في المترشح لرئاسة مجلس الأمة الشروط المنصوص عليها في المادة 

 لدستوري، وهي ذاتها الشروط المتعلقة بالترشح لرئاسة الجمهورية، والمتمثلة فيما يلي:ا

 والأم،الجنسية الجزائرية الأصلية للأب  ويثبت يتمتّع بالجنسيّة الجزائريّة الأصليّة فقط، -
 تجنّس بجنسية أجنبية،لا يكون قد   -
 يَدين بالإسلام،  -
 إيداع طلب الترشح،( سنة كاملة يوم 61يبلغ أربعين ) -

                                                           
( 2تشمل القرعة رئي  ملث  الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة ست )ل ..." 1998من دستور  111تنص المادة  1

 لاستنفاذها سبب وجودها. 5،18سنة حذفت هذه المادة كليا في التعديل الدستوري ل ."سنوات
 استحضار أدى أثارت عملية استخلاف رئيس مجلس الأمة وطريقة استبداله دهشة واستغرابا من طرف رجال القانون. 2

 مجلس رئيس خضوع حول مدى كبير وسياسي قانوني لجدل 0224من دستور  030/19و 006/19 المادتين أحكام
 فقرتها في 114 فالمادة .سنوات؟ بستة المقدرة العهدة لكامل مهامه استمرار أم الأعضاء، باقي مثل الجزئي للتجديد الأمة

 المادة من الثانية الفقرة تنص بينما الأمة مجلس لتشكيلة جزئي تجديد كل بعد الأمة مجلس رئيس انتخاب على تنص الثانية
 مجلس رئيس تشمل لا الأولى العضوية مدة أثناء الجزئي بالتجديد المتعلقة القرعة أن على انتقالية أحكام في الواردة 030

 لنتوصل بينهما الربط على القائمة تلك هي للمادتين السليمة القراءة سنوات. لكن ست لمدة مهامه يمارس يبقى الذي الأمة،
 تجديد كل التي تنص أن رئيس المجلس ينتخب بعد 006الفقرة الثانية من المادة  في الواردة هي تلك العامة القاعدة أن إلى

 تعد من الدستور 181 المادة من الثانية الفقرة من الدستور. أما 019جزئي وهو ما يتلاءم مع الفقرة الثانية من المادة 
 مهامه مدة الأمة مجلس رئيس يمارس وبالتالي فقط. الأولى بالعهدة مشروط تطبيقها أن بمعنى العامة، القاعدة نع استثناء

 الأول الجزئي التجديد عقب الأمة مجلس لرئاسة بومعزة بشير السيد مغادرة الأولى. لذلك، يعد العهدة سنوات خلال ستة
 غير دستوري.

 ،مجلة المدرسة الوطنية للإدارة ،إدارة ،بعض الملاحظات القانونية حول عملية استبدال رئيس مجلس الأمة ،بوكرا إدري  -
 .9110 ،10العدد  ،00المجلد 

 .64ص  ،مرجع سابق ،مكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري  ،فاتح رنوفي 3
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 يتمتّع بكامل حقوقه المدنيّة والسّياسيّة، -
 يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، يُثبِت أن زوجه -
 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح، إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر يثبت -
 ،0269وليو إذا كان مولودا قبل ي 0206يُثبِت مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر  -
 يثبت تأديته الخدمة الوطنية أو المبرر القانوني لعدم تأديتها، -
إذا كان مولودا بعد  0206يُثبِت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أوّل نوفمبر  -

 ،0269يوليو 
 .العقاريّة والمنقولة داخل الوطن وخارجه يقدّم التّصريح العلنيّ بممتلكاته -

الشخصية الأولى في مجلس الأمة والشخصية الثانية في  يعتبر رئيس مجلس الأمة
الدولة باعتباره وصيف رئيس الجمهورية له مهام دستورية عديدة تبين مكانته السامية والهامة 

. يتولى رئاسة الدولة بالنيابة في حالة استحالة ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه 1في الدولة
 تقالة رئيس الجمهورية أو وفاته.بسبب مرض خطير ومزمن، كما في حالة اس

إذا استحال على رئيس " على أنه ،5،5من التعديل الدستوري لسنة  90مادة التنص 
المحكمة الدستورية بقوة جتمع ارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، تالجمهورية أن يم

 قترحا المانع بكل الوسائل الملائمة، ت، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذالقانون وبدون أجل
على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يعُلِن البرلمان المنعقد بغرفتيه  ي أعضائهاثثل بأغلبية

( أعضائه، ويكلف بتولي 9/8المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي )
( يوما رئيس مجلس الأمة الذي 60رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون )

 من الدستور. 24 رس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادةيما
( يوما، يعُلَن الشغور 60في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين ) 

بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات 
 تجتمع المحكمة الدستورية الآتية من هذه المادة. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته

                                                           
 .99ص  ،5،10 ،منشورات مجلس الأمة ،"التجربة والآفاق"مجلس الأمة في الجزائر  1
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ت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبُلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي وجوبا ويثُبِ 
البرلمان الذي يجتمع وجوبا. يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها  إلى

وفي حالة استحالة إجرائها يمكن تمديد  ( يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية.21) تسعون 
ولا يحَِقّ  ( يوما، بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.21 تتجاوز تسعين)هذا الأجل لمدة لا

 .1لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية"

 الثانية. ةعثى رئاسة الغرف الثثث الرئاسيثانيا: سيطرة 
يحرص رئيس الجمهورية نظرا لحساسية منصب رئيس مجلس الأمة أن يكون رئيس  

الثانية من الشخصيات التي تتمتع بثقثه، يعتمد عليها في حالة حدوث طارئ يؤدي  الغرفة
شغور منصب رئاسة الجمهورية. يمارس رئيس الجمهورية تأثيرا غير مباشر داخل  إلى

سواء من خلال ثلث الأعضاء مجلس الأمة أثناء اختيار رئيس الغرفة الثانية. يتم ذلك 
التوجيهات المقدمة، سواء من خلال الأغلبية البرلمانية التي تون حسب ن الذين يصوّ يالمعين

ن أكثر التدخل غير المباشر عادة ما يتمتع بها رئيس الجمهورية داخل مجلس الأمة. يبيّ 
الذي يمارسه رئيس الجمهورية في اختيار وصيفه الدستوري كون كل رؤساء الغرفة الثانية 

هم لا يمثلون ن، على الرغم من أنّ يء المعينكان من نصيب الأعضا 0223منذ تنصيبها سنة 
 .  2عضوا 046عضوا من أصل  03إلا أقلية لا يتعدى عددها 

                                                           
  .،5،5من التعديل الدستوري لسنة  90مادة ال 1

يشتمل تنظيم شغور منصب رئاسة الجمهورية على العديد ممن الثغرات التي كان من المفروض سدها وتجاوزها، خاصة 
ملاحظات حول الفقرات ال ة منبعد الفوضى المؤسساتية التي عرفتها الجزائر في بداية التسعينات. يمكن إبداء مجموع

 :السابقة
فقد تكون هناك أمراض  ،المانع بالمرض الخطير والمزمن، في حين أن هذا المانع قد يكون لأسباب أخرى  حدوث ربط -

 بصفة مستمرة ودائمة، على أداء مهامه الجمهورية غير مزمنة وغير خطيرة أو الاثنين معا لكنهما تحول دون قدرة رئيس
 الأجدر الاكتفاء بالصياغة العامة. منلذا كان 

ـ غياب تنظيم عدة حالات أخرى يمكن أن يترتب عليها حدوث شغور نهائي لمنصب الرئاسة كصدور حكم بإدانة الرئيس 
المسؤولية الجنائية لرئيس بقر ت ي الدستور التعديل من  110المادة خاصة أن  ،جنائيا عن جريمة الخيانة العظمى

   .الجمهورية
عضوا0  100كان عدد أعضاء الغرف الثانية مقدرا ب  ،5،5وإلى غاية سنة  1998تأسيس مجلس الأمة في دستور منذ  2

عضوا بعد استحداث  ،0عضوا(. ارتفع عدد الأعضاء ب  01عضوا( والثلث الآخر معينا ) 98ثلثي الأعضاء منتخبون )

 معينا. 51منتخبا و 118عضوا0  0110 ليصل عدد أعضاء مجلس الأمة إلى ،5،5عشر ولايات جديدة سنة 
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فيفري غاية  إلى إنشائهل الجدول الآتي الرؤساء المتعاقبين على مجلس الأمة منذ يمثّ  
9199: 

 النخما  السياسي تاريخ النخاا  رئي  ملث  الأمة
 الثلث الرئاسي 0223جانفي  16 بشير بومعزة

 الثلث الرئاسي 9110أفريل  09 الشريف مساعدية
 الثلث الرئاسي 9119جويلية  19 عبد القادر بن صالح
 الثلث الرئاسي 9116جانفي  12  عبد القادر بن صالح
 الثلث الرئاسي 9114جانفي  00 عبد القادر بن صالح
 الثلث الرئاسي 9101جانفي  01  عبد القادر بن صالح
 الثلث الرئاسي 9108جانفي  12 عبد القادر بن صالح

 الثلث الرئاسي 9104سبتمبر  02 عبد القادر بن صالح 
 الثلث الرئاسي 9102أفريل  12 صالح قوجيل 

 الثلث الرئاسي 9199فيفري  96 صالح قوجيل  

 .2000ن الرؤسا  المخعاقبرن عثى ملث  الأمة منذ تنصراه سنة جدول يبر  

من خلال هذا الجدول أنه منذ أول تنصيب للغرفة الثانية في عهد الرئيس نلاحظ  
اليامين زروال كانت الرئاسة دوما من نصيب الثلث الرئاسي المعين من طرف رئيس 

 .0223جانفي  10الجمهورية. أول رئيس لمجلس الأمة كان السيد بشير بومعزة انتخب في 
، وانتهت عهدته بوفاته 1ئيسا للغرفة الثانيةانتخب الشريف مساعدية ر  9110أفريل  09في 
 2بالإجماع. لقي انتخاب شريف مساعدية تصويت أعضاء المجلس 9110جوان  10في 

                                                           
المجموعات  والمتمثلة في ،ثة الأكثر تمثيلا في مجلس الأمةمرشح المجموعات البرلمانية الثلا الشريف مساعديةكان  1

 لثلث الرئاسي.ير الوطني واجبهة التحر لديمقراطي و البرلمانية للتجمع الوطني ا
 "ل"صوتا. المصوتون ب  151 "بنعم"عضوا. المصوتون  151كانت نتائج التصويت كالاتي: عدد الأعضاء الحاضرون  2

  .شيءلا شيء. الممتنعون لا 
 5،العدد  ،الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة ،1،،5أفريل  15محضر الجلسة العلنية الثالثة المنعقدة يوم الخميس  -

 .1،،5 أفريل 55مؤرخة في 
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"والآن نرفع الأيدي لخعررن السرد مساعدية" قال من أشرف عليها  لدرجة أن يوم الانتخاب
بمثابة  هأن استقدام فهم الكثيرون في الجلسة، و  كلمة "انتخاب" مما أضحك الأعضاء بدلا من

. بعد وفاة شريف مساعدية تم انتخاب عبد القادر بن صالح رئيسا للغرفة 1تمرير لكل القوانين
 . 2عهدات متتالية لخمسوتم التجديد له  9119جويلية  19الثانية في 

 المعارضة إضعاف: الفرع الثاني
تعتبر المعارضة السياسية مؤشرا ديمقراطيا يقاس من خلاله ديمقراطية النظام الحاكم 
من عدمه، فوجود معارضة قوية ومؤثرة يساهم في إنشاء الديناميكية والحركية في الحياة 

من خلال التعيين في الغرفة البرلمانية ر أنه، يمكن لرئيس الجمهورية يغ )عول(.السياسية 
    )ثانيا(.الثانية استدراج المعارضة وإضعافها 

 عول: المعارضة مؤرر ديمقراطي
المعارضة السياسية هي تلك الحركة السياسية التي تنشط سرا أو علنا، والتي تواجه  

المقترح والبرنامج الواقع السياسي في البلاد بهدف تغييره أو إصلاحه بما يتماشى والبديل 
 بديلا عن أوضاع متدنية وفقالمعارضة السياسية . لابد بأن تكون 3المحدد من المعارضة

                                                           
 .95،1ماي  ،5تم تصفح الموقع في  ،حزب الأغلبة شبح يرعب الديمقراطية ،نور الدين مراح 1

>http://www.azzaman.com/azz/articles/2002/01/01- 18/099242.htm>  

(، 1911-1915(، )1915-1911عضو في المجالس التشريعية الوطنية في الفترات التشريعية ) عبد القادر بن صالح 2
جلس الشعبي مثم رئيس ال 1991ماي  إلى 1990(. تقلد منصب المجلس الوطني الانتقالي من ماي 1911-1991)

لاثة عهدات متتالية عين من طرف رئيس الجمهورية كعضو في مجلس الأمة لث .5،،5إلى جوان  1991الوطني من ماي 
رئيسا للمجلس وذلك بعد  5،،5جويلية  5،(. انتخب في جلسة عامة عقدها مجلس الأمة في 5،10، 1،،5، 1،،5)

، جانفي 0،،5مرات متتالية )جانفي  خمسوفاة رئيس المجلس شريف مساعدية. تم إعادة انتخابه رئيسا للغرفة الثانية 
رئيسا  5،11(. تم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية في جوان 5،18 ، سبتمبر5،10، جانفي ،5،1، جانفي 1،،5

أمينا عاما لحزب التجمع الوطني الديمقراطي  5،10ديسمبر  50للجنة المشاورات حول الإصلاحات السياسية. لينتخب في 
يوما  21عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة تعيين بغرفتيه  البرلمان الجزائري  أعلن 2019  أبريل 9 فيحزب السلطة. 

عبد العزيز  السيد لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة عد أن أعلن رسميا الشغور النهائي، بالدستور من 901وفقا للمادة 
 .9102سنة تنظيم الانتخابات الرئاسية  لغاية دولةللرئيس ك هبقاء المجلس الدستوري  يوما مدد 21بعد انقضاء  .بوتفليقة

 المهام والمناصب التي تقلدها هذا الشخص أنه يؤدي وظائف معينة داخل النظام السياسي الجزائري.توحي كل 
 9104-00224نقسام في اللعبة السياسية في الجزائر: مقاربة سوسيولوجية سياسية لاجدلية التحالف وا ،مريش كنزة 3

 . 04، ص 9104 ،الدار الجزائرية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،نموذجا

http://www.azzaman.com/azz/articles/2002/01/01-%2018/099242
http://www.azzaman.com/azz/articles/2002/01/01-%2018/099242
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2019
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 إلىإصلاح النظام أو الوصول  محاولة رؤية وبرنامج معدين مسبقا، كحلول لها من أجل
  الحكم.مقاليد 

احترام ثيقا بمدى و  اطاارتب دولة ما ية سياسية فعالة فضمسألة وجود معار  ترتبط
 ةالحيا يف لأخيرةذه اهي تلعبه ذالدور ال أنحيث  ،يةطالديمقرا لمبدأا هفي النظام السياسي

 لاية إطات الديمقراذ لا تكتملام. ظالن ذلكات سممار رعية عل سمة الش ضفيية يسالسيا
ى خلق عل لالعملابد من  لب ،تقييد لاو  نييوالحريات السياسية، دون تز  ق باحترام الحقو 

ة طالسل يجتماعية والسياسية بالمشاركة فلاا ى ا، والسماح للقو هيدمانات القانونية لتجسضال
 .ةضوالمعار  الرأيشاركة وحرية إبداء بالحوار والم طمرتب ،متعدد يسياس لمن مجاض

 هذا أو ةلقاعدذه اهية عن ة السياسضالمعار  أحزاب لا يجب أن تحيد ل ذلك،مقاب 
بل لابد أن تعمل على تكريس المشاركة السياسية في مختلف مستويات العمل رح، طال

داخلها، والمساواة في تقلد وتولي المسؤوليات في إطار النظم واللوائح التنظيمية. يؤدي ذلك 
إلى الاستقرار والتضامن داخل الأحزاب والانتقال من ممارسة سياسية خطية إلى ممارسة 

كسب الفعالية السياسية والرهان أمام السلطة الحاكمة والقوى سياسية دائرية، وبالتالي 
 السياسية الموالية لها، جراء التأطير والتجنيد والتأهيل الجيد للأعضاء والقيادات. 

تضطلع المعارضة السياسية كفاعل غير رسمي وأساسي في العملية السياسية بأدوار  
يتعلق بالجوانب الانتخابية والبرلمانية. تقوم فعالة وحيوية داخل النظام السياسي لاسيما فيما 

المعارضة بطرح البدائل سواء على مستوى التشريعات أو السياسات المتبعة، كما تكشف 
. تمثل المعارضة بهذا الشكل 1أوجه الثغرات والنقائص في أداء العمل الحكومي داخل الدولة

حزب الأقلية الذي يستعد لتولي الحكم في حالة استقالة الحكومة، فهي منظمة يتوفر كل 
عضو منها على معلومات متخصصة كونه مارس في أغلبية الأحيان مسؤوليات رسمية في 

 .2انتقاد السياسة الحكومية داخل الحزب الذي ينتمي إليه إدارة

                                                           
 .26ص  ،مرجع سابق ،تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي الجزائري  ،طارق عارور 1
ص ص  ،9114 ،08العدد  ،الفكر البرلماني ،حقوق وواجبات المعارضة في الديمقراطيات المعاصرة ،جاك لوفرر 2

910-919. 
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للإعجاب والأكثر نضجا للثقافة  حدى الثمرات الأكثر إثارةتعتبر المعارضة إ 
طية لها قيمة مؤشر ديمقراطي، فإذا اختفت وغابت ااختبار حقيقي للديمقر فهي . 1السياسية

وجود بيمنا يمثل  ،المعارضة في النشاط السياسي يعتبر مؤشرا قويا على غياب الديمقراطية
معارضة قوية ومنظمة مؤشرا على وجود الديمقراطية في النظام السياسي. فالمعارضة القوية 

 للديمقراطية ورهن إضعافدليل على الديمقراطية والحكم الراشد، وإضعاف المعارضة هو 
في كتابه مأساة   علفرد سوبي. يقول في هذا الصدد 2للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية

 الإجماع"الديمقراطية ل تخمثل في معرفة الوحدة لكن في معرفة النقسام،  أنّ  ةالسلط
 .3والتفاق الشامل مؤرر سرئ"

 المعارضة يرا إثانيا: 
تعيش السلطة  9111المحروقات منذ سنة  اخيلمدرتفاع أسعار البترول وزيادة جعل ا

والحيلولة  هم، وعرقلتوالسياسيين بحبوحة مالية مكنتها من السيطرة على الفاعلين الاجتماعيين
من فئات اجتماعية مختلفة  تتكون هذه السلطةحقيقية.  قوى ضغطمن تكوين  مدون تمكنه

اسية لكل تنسج تحالفات ظرفية تختلف باختلاف الخيارات والأوضاع الاقتصـادية والسي
والتي تسمح  تشترك في كون مصدر نفوذها  هو المراكز التي تحتلها في هرم الدولة، .مرحلة

لها بتوجيه الاقتصاد الوطني واحتكار توزيع الريع وتوجيهه، الأمر الذي يجعلها تسعى لإبقاء 
 ها.التي قد تهدد المعارضةهذا الاحتكار، مـن خلال فرضها لنظام تسلطي يضعف القوى 

عبـر التحكم في مصير الريع، وبالتالي توزيع الثروة  الفاعلين السلطة على سيطرت
الأحزاب والنقابات و ، فالجمعيـات ة بين السـلطة والمجتمـع المـدنيلاقات زبائنيوخلق ع

 .جمهورالتجنيد مجموعة من الأشخاص تتولى  أو تكون متمحورة حول شخصالمعارضة 

                                                           
1 "L’opposition est l’un des fruit les plus étonnant et les plus mûr de la culture politique".  

 .51ص  ،8،،5سنة  ،10العدد  ،الفكر البرلماني ،الحصانة البرلمانية والمعارضة السياسية ،رضا بوضيافنقلا عن:   -
 .59 ص مرجع سابق، ،الحصانة البرلمانية والمعارضة السياسية ،رضا بوضياف 2

3 "La démocratie ne consiste pas à s’unir mais à savoir se diviser. L’unanimité, le plein 

accord est un mauvais signe". ALFRED Sauvy. 
 .51ص  ،مرجع سابق ،الحصانة البرلمانية والمعارضة السياسية ،رضا بوضياف نقلا عن: -



 تركيبة بشرية غير ديمقراطية: أزمة الشرعية                                                                      اب الأول الب  

 

98 

 

تلك التنظيمات أو بعض رموزها في مراكز المنتفع كي يقدر على إعادة زعيم  يضع النظام
 .1مقابل خدمة السلطة ومنحها المشروعية هأنشذي أتوزيع ما يقبض ويدعم الفريق الـ

صياغة قواعد اللعبة السياسية،  إعادةيمكن لرئيس الجمهورية عن طريق آلية التعيين 
وذلك باستدراج وإدماج المعارضة وإشراكها في الحكم ومنح لها مناصب ومقاعد على مستوى 

أنّ المعارضة عضو من سيادة الشعب ضرورية مثلها  فرريرويَعتبر الفقيه  الغرفة الثانية.
دون ديمقراطية حقيقية وجود للا ف، 2لسيادة الشعب إلغاءمثل الحكومة وإلغاء المعارضة هو 

 3.معارضة سياسية فعليةوجود 
المتشددة مصدر الخطر الكبير بالنسبة للنظام الجزائري.  الإسلاميةكانت المعارضة  

المسار  إيقافها واتساع نطاقها. بعد جذر تفاجأت تلك المعارضة النظام القائم بقوتها و 
بقي النظام مطالبا بمعالجة المشكلة، لذلك التسعينات  يةفي بداالانتخابي والحياة الدستورية 

المعتدلة في الحكومة وفي الحياة السياسية مشجعا  الإسلاميةقام بإدماج المعارضة السياسية 
المحظور. من  الإسلاميإياها بطرق شتى على استمالة قطاعات واسعة من قواعد الحزب 

بين الطرق المستعملة منح حصص مدروسة من المقاعد في مختلف المجالس المنتخبة 
 اعترافا من قبل النظام بالصفة التمثيلية لهذه الأحزاب.

 إنشاءالصفقة السياسية التبادلية لأول مرة منذ  إطارتمكنت حركة مجتمع السلم في 
الغرفة الثانية من تشكيل كتلة برلمانية على أساس أنها حققت النصاب القانوني المقدر بعشرة 

. قام رئيس الجمهورية بتعيين أربعة من نشطائها ضمن الثلث الرئاسي المعين 4( أعضاء01)

                                                           
 ،04العدد  ،دفاتر السياسة والقانون  ،إشكالية الانتقال الديمقراطي في الجزائر منذ إقرار التعديدية السياسية ،قط سمرر 1

 . 984ص  ،9104جانفي 
2 FERRERO Guglielmo, Les génies invisibles de la cité, LGF, Paris, 1988, P 173. 

المعارضة السياسية في الجزائر ومعضلة بناء التماسك الداخلي: حركة مجتمع السلم )حمس(  ،عبد الااقي بن مرر 3
 . 016ص  ،9190 ،18العدد  ،08المجلد   ،جامعة ورقلة ،دفاتر السياسة والقانون  ،9102-9109أنموذجا 

-20من القانون العاوي  22"طاقا لأحكام المادة  9104 ةمن النظام الداخلي لمجلس الأمة لسن 04تنص المادة  4
، يمكن ععاا  ملث  الأمة عن يشكثوا ملموعات برلمانية عثى عساس النخما  الحزبي. تخكون الملموعة 20

ععاا  البرلمانية من عشرة  ععاا  عثى الأقل. ل يمكن عي حز  عن ينشئ عكثر من ملموعة برلمانية واحدة. ل يمكن 
عكثر من ملموعة  ل يمكن عاو الملث  عن ينام إلى  عن ينشئ عكثر من ملموعة برلمانية واحدة. رالملث  الأحرا
 "...برلمانية واحدة.
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. تحقق بذلك الاختلاط والالتحام بين النظام وحركة مجتمع السلم 91161جانفي  13في 
لنظام بعد ل الثالث حزبتحولت بذلك حركة مجتمع السلم إلى ال .بشروط الأول وإذعان الثاني

 كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
لرئيس الجمهورية بعد على الرغم من انسحاب الحزب من التحالف الرئاسي المساند 

وإعلانه  9104تولي عبد الرزاق مقري رئاسة حزب حركة مجتمع السلم بداية من أوت 
بتعيين ، قام رئيس الجمهورية 91022خاصة بعد الحراك الشعبي لفيفري  المعارضة للسلطة

 91993حد قيادي الحركة ورئيسها السابق أبو جرة سلطاني كعضو في مجلس الأمة سنة أ
 إمكانيةتبين هذه التعيينات  .على مستوى الحزب تؤخذ ضده أي إجراءات تأديبيةدون أن 

استخدام رئيس الجمهورية مقاعد مجلس الأمة كسلعة سياسية للانفتاح على المعارضة مقابل 
لذلك يترتب على عملية التعيين العديد من الآثار  تنازلات للسلطة الحاكمة.خيرة تقديم هذه الأ

  .السلبية على العملية التمثيلية

 الثاني: الماحث
 الآثار السثبية لثخعررن الرئاسي 

من  0224المجلسية التي يتميز بها البرلمان الجزائري في ظل دستور  عمقت الثنائية 
السلطة التنفيذية  تدخل، وذلك بسبب لهيئة المركبةحجم ضعف ونقص شرعية هذه ا

                                                           
يتمثل هؤلاء الأعضاء المعينون في كل من: الطاهر زبيري، بوجمعة صويلح، عبد الله بوسنان، مبروك بلمهدي بن سي  1

حرز الله، عبد الرزاق بوحارة، دليلة حليلو، علي المدعو عبد الحميد  حمو، عمار مهدي، محي الدين عميمور، محمد صالح
برشيش، الحاج العايب، خالد كرزابي، محمد الواد، محمد مدني هواد مويسي، عبد الحميد بن شيخ الحسين، عمر محداد، 

 محمد مباركي، زهية بن عروس، فريد هباز، الطاهر زيشي، عبد الحميد مداود، محمد مخلوفي.
مؤرخة  0،يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، ج ر رقم  0،،5جانفي  1،مؤرخ في  8،-0،مرسوم الرئاسي رقم الـ 

 .0،،5جانفي  11في 
في معظم الولايات  9102بدأت في فيفري موجة من الاحتجاجات والمظاهرات والإضرابات التي  هي الحراك الشعبي 2

ه أحزاب تبعدما دعوذلكَ  لفترة رئاسية خامسة؛ عبد العزيز بوتفليقة في بادئ الأمر بعدم ترشح الرئيس الجزائرية. طالبت
ة بوتفليقة رغم حالتهُ الصحيّ  عبد العزيز انتخابإلى الترشح ثمّ أعلنت العديد من الأحزاب والنقابات دعمها لإعادة  الموالاة

ياسية وتحقيق العدالة المزيد من الديمقراطية والحرية والتعددية السب تحولت بعد ذلك الاحتجاجات إلى المطالبة ة.المتدهور 
 ة. يالاجتماع

 91ج ر رقم  ،، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة9199مارس  04مؤرخ في  008-99مرسوم رئاسي رقم  3
 . 9199مارس  91مؤرخة في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
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ومساهمتها في تأطير الغرفة الثانية. يترتب على تدخل رئيس الجمهورية لتعيين ثلث أعضاء 
 .برمتها الغرفة البرلمانية الثانية آثار سلبية على العملية التمثيلية

بأية صلة بالنظام في النظام السياسي الجزائري لا ترتبط عملية التعيين المعمول بها 
باعتبار أن هذا الأخير يعتمد مبدأ الاستقلال الصارم بين مختلف الأجهزة الدستورية الرئاسي 

في الدولة. كما لا يمت نظام التعيين بأية صلة بالنظام البرلماني الذي يقر بمبدأ التأثير 
يكشف منح رئيس الجمهورية سلطة  .1المتبادل والمتساوي ولو نسبيا بين الأجهزة الدستورية

يات البرلمان، ن أعضاء الغرفة الثانية عن تدخل السلطة التنفيذية في صلاحتعيين جزء م
يس يساهم في تقوية سلطة رئو  ،بين السلطاتوالتوازن الفصل مبدأ بوهو ما يعد مساسا 

خاصة في ظل السلطة التقديرية الواسعة  )المطثب الثاني(.في مواجهة البرلمان  الجمهورية
)المطثب  الذين يعينهم في الغرفة الثانيةيس الجمهورية في اختيار الأعضاء ئالممنوحة لر 
 الأول(.

 تمخع رئي  اللمهورية بالسثطة الخقديرية في عمثية الخعررن :المطثب الأول
 تأمينا ة رئيس الجمهورية لسلطة التعيينممارس على الضرورية الشفافية إضفاء يجب

 بضرورة مرتبط هو ما بقدر هذا المجلس بعصرنة يتعلق لا الأمر، فالمجلس رارلاستق
يمثل التعيين أداة لتدخل السلطة . الدستور وأحكام يتماشى ما وفق ة سلطة التعيينممارس

التنفيذية في تأطير مجلس الأمة مما يؤدي إلى المساس باستقلالية البرلمان، خاصة في ظل 
ن يدم استناد اختيار الأعضاء المعينعو  ،الأول( فرع)الإغفال التأطير القانوني لسلطة التعيين 

  .(ثانيال فرع)العلى الطابع الموضوعي 
 الخأطرر القانوني لسثطة الخعررن الفرع الأول: إيفال

 برّر الذي الأمر ،غرفة الثانيةال أعضاء ثلث تعيين كيفيات تحديد عن المشرع امتنع
 )عول( الجمهورية لرئيس التنظيمية بالسلطة التعيين سلطة إلحاق الدستوري  المجلس لرئيس

 )ثانيا(.ن من ممارسة السيادة الوطنية يمما يؤدي إلى إقصاء العضو المع

 
                                                           

ص  ،مرجع سابق ،التركيبة القانونية لمجلس الأمة بين المتطلبات الديمقراطية والضرورات السياسية ،محمد عمران بوليفة 1
195. 
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 لسثطة الخنظيمية لرئي  اللمهوريةعول: إلحاق الخعررن با
مهمة تحديد كيفيات انتخاب نواب المجلس  0224من دستور  009أوكلت المادة 

أو تعيينهم وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة 
، وتقابلها المادة 1القابلية للانتخاب، وحالات التنافي ونظام التعويضات للقانون العضوي 

 .9191بعد التعديل الدستوري لسنة  099

 الأمة مجلس لأعضاء الأول الجزئي بالتجديد المتعلقة الدستور لأحكام تفسيره بمناسبة
 الخاص الاستخلاف نظم قد يكون  المؤسس أن على الدستوري  المجلس أكّد المعينين
 وشروط مقعدال شغور نظمت التي الدستور من 009 المادة أحكام بموجبة الشاغر  بالمقاعد

  0302المنصوص عليه في المادة  الانتقالي الحكم إطار من عمليةتخرج هذه ال .استخلافه
 لرئيس تعود التي التنظيمية وللسلطة للمنتخبين بالنسبة 009 المادة لحكم وجوبا وتخضع

 كيفيات يحدد نصا نجد لا الدستور إلى بالرجوع إذ نين،بالمعيّ  يتعلق فيما الجمهورية
 الاستخلاف على اقتصر بدوره الذي القانون  لىإ ذلك أحال وإنما الشاغرة المقاعد استخلاف

 الفصل لمبدأ احتراما ، وذلكالمعيّنين دون  بالمنتخبين الخاصة الشاغرة المقاعد يخص الذي
 .3السلطات بين

يتماشى هذا التفسير مع أحكام الدستور نصا وروحا، ومع مبدأ الفصل بين السلطات 
المستنتج من أحكام الدستور والذي أقرّه المجلس الدستوري وكرّسه المشرع في نصوص 

 010بعض أحكام الدستور كالمادتين عديدة من بينها قانون الانتخابات. لدى تدخله لتطبيق 
منه اكتفى المشرع بوضع القواعد المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وبيّن  009و

من قانون الانتخابات دون أن  009و 000و 001كيفيات استخلافهم في كل من المواد 

                                                           
ف النائب عو عاو ملث  الأمة في حالة يحدد قانون عاوي رروط اسخالا "0224من دستور  009تنص المادة  1

 ".رغور مقعده
ولى عقب السنة عثنا  مدة العاوية الأ  الأمةيلدد نصف عدد ععاا  ملث  " 0224من دستور  030تنص الماد  2

ثف ععاا  ملث  الأ الذين وقعت عثرهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب اللـرا  مة الثالثة عن طريق القرعة. وُيسخا 
ولى مدة مة الذي يمارس العهدة الأ تشمل القرعة رئي  ملث  الأ ل.منفســــه المعمـــول بــه فـــي انخاـابهم عو تعررنهـ

 ".سنوات( 20)ست 
 .094مرجع سابق، ص ، قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأويل أحكام الدستور، عبد القادر رربال 3
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 من 090ن الذين تحكمهم الفقرة الأولى من المادة لمعيّنيتطال أحكامها الأعضاء ا
 .  1الدستور"

 وكذلك الدستور من 010 المادة من الأخيرة الفقرة إثارة الدستوري  تجنّب المجلس
 العادي المشرع كل من إلى صراحة  أوكل قد المؤسس أن ذلك قصد، عن منه 018 المادة

 امتناع من يجعل .الأمة مجلس أعضاء ثلث وتعيين انتخاب كيفيات تحديد مهمة والعضوي 
 عن فضلا المعينين، المجلس أعضاء تعيين كيفيات الانتخابات قانون  تضمين عن المشرع
 المجلس رئيس تعمّد دستوري، غير عملا ،2مقاعدهم شغور حالة في استخلافهم شروط

 ثلث تعيين تحديد كيفية سلطة نقل هي تحقيقها، دقصَ  لنتيجة خدمة إثارته عدم الدستوري 
  طبقا الجمهورية، لرئيس التنظيمية السلطة مجال إلى القانون  مجال من الأمة مجلس أعضاء

 .0224 دستور من 090 مادةال حكاملأ

 مؤسساتية ممارسة على دستوريتها بناء مدى تقديرعن  الدستوري  المجلس امتنع
 لأحكام مخالفة إليها المتوصل النتيجةتبدو  ي.قانون بتبرير يدعمها أن دون  من، للمشرع

 عن الجمهورية لرئيس الممنوحة التعيين سلطة تتشابه لا شك دون  فمن الدستور، في صريحة
 مدنية الدولة، في العليا المناصب كل بشأن صلة على الأولى كانت فإذا التنظيمية، سلطته
 المجالات تنظيم موضوعها معيارية طبيعة ذات التنظيمية السلطة فإن عسكرية، أم كانت
 اجتهاد لا أنه فالقاعدة. التعيين بسلطة إطلاقا تتصل ولا القانون، اختصاص عن تخرج التي
 أن والحال النصوص، بين تعارض وجود حال في إلا يكون  لا والتأويل النص، صراحة مع

 على تسهر من هيئة . تحول بذلك المجلس الدستوري الشأن بهذا صريحة الدستور أحكام
 على عمل أصلي مؤسّس إلى وتحوّل ،نفسه الدستور تتجاوز  إلى هيئة الدستور، حماية

 .الرئاسية الوظيفة أولوية ضمان

                                                           
 ،18مرجع سابق، الفقرة  ،مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين 1

 .80ص 
وفي كل القوانين العضوية  0223وتنصيبها سنة  0224امتنع المشرع الجزائري منذ إنشاء الغرفة البرلمان الثانية سنة  2

 المتعلقة بنظام الانتخابات على تنظيم كيفيات تعيين واستخلاف الأعضاء المعينون في مجلس الأمة. 
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 خلاف على جاء والذي الشأن، بهذا الدستوري  المجلس رئيس موقف فهم يتعذر
 إلا يكون  لا لمبدألهذا ا سليمال التطبيقبين السلطات، ف الفصل لمبدأ الدستوري  المجلس مفهوم

 كان إذا حين في التنفيذية، السلطة يعرقل نحو على لصلاحياته البرلمان ممارسة بمناسبة
 ذلك ويصب الدستور، خلاف على صلاحياته ممارسة عن بالامتناع ولو البرلمان، تصرف

 المؤسسات، توازن  يهدّد لا ثم ومن الفصل بمبدأ يمس لا فإنه التنفيذية، السلطة مصلحة في
 .الدستوري  المجلس هاجس يعد الذي الأمر

 مبدأ إلى الاستناد خلال من إلا المؤسسإرادة  لتجاوز منفذا الدستوري  المجلس يجد لم
 منطقية معايير وفق تعريفه يتم نظريا مفهوما نظره في يعد لا الذي السلطات، بين الفصل

ن مر الو  رالمتغيّ  المضمون  ذات عنصرا شكليُ  ما بقدر، نهائي بشكل مضمونه تحديد ويتم
 الدستوري  مجلسلل النحو هذا على المفهوم هذا استعمال سمح. 1الجديدة والأوضاع فتكيّ ي
 من بعينه نص إلى الاستناد دون  تفسيرها أو معيارية قاعدة دستورية عدم عن الإعلانب

 هذا وفق ،المبدأ هذا إلى الركون  أن كما لوحده؛ يكفي لا الفصل مبدأ إلى فالاستناد الدستور،
 دستورية عدم أو دستورية بموجبها قدّر واسعة تقديرية سلطة الدستوري  المجلس منح التصور،

 .2نفسه الدستور تجاوز من ومكنته بل معينة، مؤسساتية ممارسة أو قانوني، نص

 من ممارسة السيادة الوطنية المعرن إقصا  العاو ثانيا:
. 3يا في جميع الدساتير المتعاقبةمبدأ سيادة الشعب نظر الجزائري كرس المؤسس 

عب مصدر كل  "" أن 9191لسنة  المادة السابعة من التعديل الدستوري تنص  الش 
                                                           

1 YELLES CHAOUCHE Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, du contrôle de 

constitutionnalité à la créative normative, Alger, O.P.U, 1999, P 109.  
 .024، البعد التمثيلي لمجلس الأمة ودوره في الاستقرار المؤسساتي، مرجع سابق، ص محمد عمران بوليفة 2
السيادة الوطنية لثشعب يمارسها بواسطة ممثثرن له في ملث  وطني، أن "  0248من دستور  10تنص المادة   3

السيادة الوطنية مثك لثشعب، يمارسها أن "  0244من دستور  10المادة  . كما تنصتررحهم جبهة الخحرير الوطني..."
الدولة أن " والتي تنص منه، 94. كما تم تأكيد ذلك في نص المادة "عن طريق السخفخا  عو بواسطة ممثثيه المنخابرن

در كل سثطة. الشعب مص " على أن 0232من دستور  14تنص المادة بينما  ".تسخمد سثطخها من الإرادة الشعبية
منه عثى عن " السثطة الخأسيسية مثك لثشعب. يمارس الشعب  20السيادة الوطنية مثك الشعب ". تايف المادة 

سيادته بواسطة المؤسسات الدسخورية الخي ياخارها. يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق السخفخا  وبواسطة ممثثيه 
  ".ة الشعب مااررةالمنخابرن. لرئي  اللمهورية عن يثلأ إلى إراد

 بنفس المضمون. 0224من دستور  4و 4المواد  -
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عب وحده سثطة، السثطة "" وتضيف المادة الثامنة منه"، السي ادة الوطني ة مثك لثش 
الخأسيسية مثك لثشعب، يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدسخورية الخي 
ياخارها. يمارس الشعب هذه السيادة عياا عن طريق السخفخا  وبواسطة ممثثيه 

آليات وأدوات دستورية للتعبير عن السيادة  من خلال هذه الموادالمؤسس وفر ". برنالمنخا
  الوطنية، باعتبار الشعب صاحب السلطة والسيادة.

تتمثل هذه الأدوات أساسا في حق الشعب في انتخاب من ينوب عليه في المهمة  
نتخاب الشعبي كأهم آلية لايعتبر االتمثلية بأنواعها المختلفة، وطنية كانت أو محلية. 

، فهو وممارستهادستورية تعبر عن الممارسة الديمقراطية من منطلق حق الشعب في السيادة 
يبرز هذا التعبير في الحق في اختيار من ينوب  .1حر في اختياره ولا حدود لتمثيل الشعب

ة في مؤسسة الرئاسالشعب في ممارسة السيادة عبر مؤسسات دستورية، تتمثل أساسا 
 .ها، وأيضا في المجالس النيابية المنتخبة واختيار من يمثلهالاواختيار من يتو 

 عن التعبير في المهمة الأدوات الاستفتاء من علاوة على حق الانتخاب، يعتبر
 يعتبر كما تمثيل، أو إنابة دون  عن إرادته المباشر التعبير للشعب يُتيح لأنه الشعبية، السيادة

 بشكل بصوته بالإدلاء الشعب يرتبط الاستفتاء بمسالة قيام الديمقراطية. عن للتعبير أداة 
 في والشعب العامة تحظى باهتمام السلطات التي المسائل من مسألة في سلبي أو إيجابي
 .المطروحة القضايا من كفيلة بمعالجة قضية أنها التقديرية لسلطتها وفقا ترى  التي أو الدولة،

 .إرساء دولة القانون المبنية على احترام السيادة الوطنيةبالنتيجة، يساهم ذلك في 

أقر الدستور صراحة لصاحب السيادة من خلال المواد السالفة الذكر طريقتين 
ذلك ممارسة السيادة لا تقوم إلا لمن للممارستها، الممثلين المنتخبين والاستفتاء الشعبي. 

ة من الانتخاب وحده. لا تمتد صفة تثبت له صفة ممثل الشعب، شريطة أن يستمد هذه الصف
ممثل لكل أعضاء مجلس الأمة، بل تقتصر على الأعضاء المنتخبين دون المعينين. لا ال

يقوم مفهوم التمثيل وفقا للدستور إلا استنادا إلى شرط الانتخاب، فالأفراد المدعوون لممارسة 
 .صلون عليهاالانتخابية التي يح مهمة التمثيل يستمدون سلطتهم من المشروعية

                                                           
 . 9191من التعديل الدستوري لسنة  09المادة  1
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ن من تمثيل الشعب وإمكانية المساهمة في يُقصى أعضاء مجلس الأمة المعينو 
ممارسة السيادة الوطنية، فحتى وإن كانوا يحضون بمهمة برلمانية وطنية فإن ذلك لا يمتد 
إلى ممارسة السيادة بل ينحصر فقط في التمتع بمزايا المهمة البرلمانية. يمتد هذا الوضع 

البرلمانية التي ينتمي إليها الأعضاء المعينون. منحت المادة السابعة من التعديل إلى الغرفة 
للشعب سلطة ممارسة سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية من بينها  9191الدستوري لسنة 

 مجلس الأمة، إلا أنها أوقفت ذلك على شرط قيام الشعب باختيارها عن طريق الانتخاب.

ل جزئي، عن طريق ممارسة السيادة الوطنية إلا بشك لا يساهم مجلس الأمة في
ن دون بقية الأعضاء الذين يستمدون مصدرهم من السلطة المكلفة الأعضاء المنتخبي

بالتعيين. يؤكد هذا الوضع خلو القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات من تنظيم عملية 
 طريقة اختيار ممثلي الشعب. نظمء الغرفة الثانية، على اعتبار أنه يتعيين ثلث أعضا

بسبب عدم  يشكل التعيين عائقا حقيقيا للاعتراف بالصفة التمثيلية لمجلس الأمة،
ن على الإرادة الشعبية التي يعبرون عنها. يخضع الجزء المعين في ياستناد الأعضاء المعين

ن و . لا يكون الأعضاء المعين1مجلس الأمة للجهة المعينة ويكون في خدمتها ويأتمر بأوامرها
مسؤولين أمام الشعب صاحب السيادة بما أنهم غير منتخبين من طرفه طبقا للمبادئ 
الديمقراطية، بل هم مسؤولون أمام رئيس الجمهورية الذي يتمتع لوحده بسلطة اختيارهم وإعادة 

انضباط العضو اختيارهم لعهدات برلمانية أخرى. يرتبط عادة إعادة التعيين لعهدات أخرى ب
 المعيّن وعدم خروجه عن الطاعة وإذعانه لتوجيهات رئيس الجمهورية. 

 ع يرر الموضوعي للاخخيار الرئاسيالطاب الفرع الثاني:
الغرفة الثانية على عاملي  فيرئيس الجمهورية التي يقوم بها  اتتعيينالستند تلا  

الكفاءة والاختصاص بل في مجملها تعيينات سياسية ليس لها علاقة بالشخصيات والكفاءات 
                                                           

1 "La faculté reconnue au chef de l’Etat de designer certains membres du Sénat renforce 

non seulement l’autorité du Président de la République sur l’institution sénatoriale en la 

rendant tributaire de ses volontés mais pose aussi clairement la question de la légitimité 

même de ses représentants nommés".  
 - SOMALI Kossi, Le parlement dans le nouveau constitutionnalisme en Afrique, Thèse en 

vue de l’obtention du Doctorat, Discipline: Droit public, Spécialité: Droit constitutionnel, 

Université Lille 02, France, pp 211-212.  
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هذه . يرجع سبب استناد (اثاني) دستورفي الالوطنية في مختلف المجالات المنصوص عليها 
التعيين وبسلطة  رئيس الجمهورية بسلطةانفراد  إلىعلى اعتبارات غير موضوعية  اتالتعيين

 (.عول)تقديرية واسعة في ذلك 

 بسثطة الخعررنرئي  اللمهورية انفراد : عول
يحوز رئيس الجمهورية على سلطة تقديرية واسعة في عملية اختيار القائمة المشكلة  

لثلث أعضاء مجلس الأمة المعينين. يمارس رئيس الجمهورية سلطته في التعيين بمعزل عن 
شكلي يتقيد به، فحتى وإن توجب عليه الاختيار من بين الشخصيات  إجراءأي شرط أو 

والكفاءات الوطنية في مختلف المجالات إلا أن ذلك لا يضعف من سلطته الواسعة في 
 تعيين من يراه مناسبا طالما لا توجد شروط دقيقة وواضحة.

دستورية تبرز الشروط الشكلية في مثل هذه الحالات من خلال تعدد الأجهزة ال
ن. تهدف مساهمة أجهزة أخرى في يلية اختيار الأعضاء المعينالمشاركة والمتدخلة في عم

تعديل سلطة الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي والحد من طابعها  إلىعملية التعيين 
. استبعد 1التحكمي من جهة، وإضفاء الطابع الديمقراطي على التعيين ذاته من جهة أخرى 

المؤسس الجزائري مبدأ تعدد الأجهزة المشاركة في تعيين ثلث أعضاء الغرفة الثانية لحساب 
مبدأ وحدة الجهة. أوكل الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية منفردا سلطة تعيين أعضاء 

. بصفته هذه، يحظى رئيس 2الغرفة الثانية بمعزل عن مشاركة أي مؤسسة دستورية أخرى 
 شكلي.    إجراءبسلطة مطلقة غير مقيدة بأي  الجمهورية

تماشيا مع طبيعة النظام السياسي الجزائري، تمتاز سلطة رئيس الجمهورية في تعيين  
أعضاء مجلس الأمة بطابعها الشخصي والحصري. لا يكون المرسوم الرئاسي المتعلق 

سة دستورية بتعيين الأعضاء محل توقيع مجاور من قبل الوزير الأول أو من أية مؤس

                                                           
 ،جامعة قسنطينة ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون  ،خصائص التطور الدستوري في الجزائر ،رريطمرن ع 1

 .،55ص  ،1991
ص  ،مرجع سابق ،التركيبة القانونية لمجلس الأمة بين المتطلبات الديمقراطية والضرورات السياسية ،محمد عمران بوليفة 2

195. 
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لرئيس  1أخرى. يجعل غياب تقنية التوقيع المجاور من عملية التعيين سلطة شخصية وفعلية
مجرد التصديق على قرار تم اتخاذه بشكل فعلي  إلىالجمهورية لا مجرد سلطة اسمية تقضي 

. تأكيدا للطبيعة المطلقة والشخصية لسلطة رئيس الجمهورية نص 2من طرف جهة أخرى 
زائري على عدم جواز تفويض ممارسة سلطة التعيين، لتصبح بذلك سلطة الدستور الج

 .3حصرية وخالصة لرئيس الجمهورية

لم ينص لا الدستور لا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ميعاد محدد لتعيين  
يتم  .4"هامشا كبررا لثمناورة وتغثرب قوى محددة" الأعضاء، مما يتيح لرئيس الجمهورية

بعد ظهور نتائج انتخاب ثلثي الأعضاء بهدف التفحص المسبق للنتائج ومعرفة  التعيين عادة
ماهية الشرائح السياسية المترتبة على الانتخابات. ما يؤكد عدم تقيد رئيس الجمهورية بميعاد 

 04معين في تعيين أعضاء الغرفة الثانية هو قيامه بمناسبة التجديد الجزئي الرابع بتعيين 
سنوات وأثناء التجديد  يحق له تعيينهم، ليقوم بعد ثلاث 5عضوا 96ا فقط من أصل عضو 

 .6سنوات فقط ثمانية أعضاء المتبقين لمدة ثلاثالجزئي الخامس بتعيين 
                                                           

1 PRELOT Marcel, Institutions politiques et droit constitutionnel, 5eme éd, Dalloz, Paris, 

1972, P 696. 
2 ARDANT Philippe, Institutions politiques et droit constitutionnel, Op.cit, PP 256-270. 

يلوز بأي حال من الأحوال عن  "ل 9191في الفقرتين الثانية والثالثة من التعديل الدستوري لسنة  28تنص المادة  3
يفوض رئي  اللمهورية سثطخه في تعررن الوزير الأول عو رئي  الحكومة وععاا  الحكومة وكذا رؤسا  المؤسسات 
الدسخورية وععاائها الذين لم ينص الدسخور عثى طريقة عخرى لخعررنهم. ل يلوز عن يفوض سثطخه في الثلو  إلى 

الوطني، وتقرير إجرا  النخاابات الخشريعية قبل عوانها، وتطبرق الأحكام المنصوص  السخفخا ، وحل الملث  الشعبي
 من الدسخور".  202و 230و 230و 230و 220و 222إلى  00ومن 02و 00و 02عثرها في المواد 

 .002ص  ،مرجع سابق  ،ضرورة إنشاء مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري  ،لوناس مزياني 4
يتمثل هؤلاء الأعضاء في كل من: الحاج العايب، محمد الطيب العسكري، محمد الواد، زهية بن عروس، عبد الرزاق  5

بوحارة، محمد مدني حود مويسة، عمر رمضان، الطاهر زبيري، لويزة شاشوة، مصطفى شلوفي، عبد الغاني عقبي، الزهراء 
   محمد صالح ملاح. قراب، الجلالي قزان، رفيقة قصري، عبد القادر مالكي،

 10، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، ج ر رقم 9101يناير  04مؤرخ في  92-01المرسوم الرئاسي رقم  -
 .9101يناير  91مؤرخة في 

يتمثل هؤلاء الأعضاء في كل من: ليلى الطيب، ابراهيم غومة، الطيب فرحات، ياسف سعدي، زهرة ظريف بيطاط،  6
 حساس، ابراهيم بولحية.محمد بوخالفة، علي م

مؤرخة  5،ج ر رقم  يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، 5،10يناير  1،مؤرخ في  5،-10المرسوم الرئاسي رقم  -
 .5،10يناير  10في 
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ألزم المؤسس الجزائري رئيس الجمهورية تعيين الأعضاء المشكلين للثلث الرئاسي،  
الوطنية في المجالات العلمية والثقافية  وعلى سبيل الحصر، من بين الشخصيات والكفاءات

المؤسس من خلال هذه الشروط الموضوعية  إرادةوالمهنية والاقتصادية والاجتماعية. اتجهت 
مجلسا  ايير التجربة والكفاءة لتجعل منهتزويد مجلس الأمة بأعضاء تتحقق فيهم مع إلى

. يكشف اعتماد هذه الصيغة في التمثيل عن رغبة المؤسس في 1يتمتع ببريق خاص
سياسية في عدم  إرادةالاعتراف بمختلف القوى والمصالح الحاضرة في المجتمع، وعن 

 .2الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية إلىالاكتفاء بنمط الديمقراطية السياسية بل تجاوزها 

 فا ة والخخصاصرن عثى معياري الك: عدم اسخناد الخعراثاني
"يعرن رئي  اللمهورية الثثث الآخر من ععاا  ملث  الأمة من برن الشاصيات 

تضمنت كما . 3والمهنية والقخصادية والجخماعية"ة في الملالت العثمية والكفا ات الوطني
أن التشكيلة المختلطة لمجلس  0224المذكرة الرئاسية المتعلقة بالدستور الجزائري لسنة 

الأمة تستجيب لانشغال تفضيل معايير النضج والكفاءة لدى أعضائه، كما تستجيب لضمان 
تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية، وتعبئة مختلف الطاقات 

 . 4خدمة للأمةالحية 

لا تحسن العديد من الكفاءات الخوض في غمار العمل السياسي والحزبي بسبب 
انشغالاتها العلمية والوظيفية وعدم تفرغها للمزاحمات الانتخابية. يعد التعيين المباشر لهذه 

حياة اعتبار للقيمة الفردية للكفاءات الوطنية، وتمكينها من الاندماج في ال إعادةالفئات بمثابة 
يظهر أن الهدف  السياسية من أجل الاستفادة من مؤهلاتها خدمة للمصلحة العليا في الدولة.

من التعيين هو السماح للسلطة المختصة بتعيين كفاءات وشخصيات لها مؤهلات في شتى 

                                                           
مثخقى وطني  ،التركيبة القانونية لمجلس الأمة بين المتطلبات الديمقراطية والضرورات السياسية ،محمد عمران بوليفة 1

 12-13، جامعة جيجل، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الارورات والآليات ،إصلاح النظام النخاابي في اللزائر: حول
 .195ص  ،9101ديسمبر 

2 MAX  Weber, La crise du bicamérisme, RDP, N 03, 1972, P 599. 
   .،5،5ي لسنة دستور التعديل المن  ،511/0المادة  3
 .مرجع سابق ،1998بدستور  من المذكرة الرئاسية المتعلقة ،0الفقرة  4
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عضوية الغرفة الثانية، لذلك لابد أن يقع الاختيار على  إلىالميادين لا يمكن لها أن تصل 
 . 1تصاص والكفاءة لتؤدي الغرفة الثانية مهمتها النيابية على أكمل وجهذوو الاخ

لاشك أن أي شخصية من الشخصيات الوطنية يجب أن تتوفر على ملف يحتوي 
وتاريخية ومعرفية وسيرة ذاتية للتعريف بها وبمسيرتها الطويلة في داخل  إداريةعلى وثائق 

والدولي، وكذا  والإقليميالوطن وخارجه، ومواقفها من القضايا الأساسية ذات البعد الوطني 
ائر و بمؤهلاتها العلمية والفنية. يجب أن تكون كل هذه المعلومات متوفرة على مستوى الد

ة. وواقعيا تحمل بعض الشخصيات الوطنية على الأقل توجها المختصة برئاسة الجمهوري
حزب سياسي معتمد، وهو ما يمكن لرئيس الجمهورية أن يأخذه  إلىثقافيا معينا أو تنتمي 

 .  2بعين الاعتبار عند تعيينه لأعضاء مجلس الأمة

حدد الدستور الفئات التي يعين من بينها رئيس الجمهورية ثلث أعضاء الغرفة  
أن هذا التحديد لا يحد ولا ينقص من حرية رئيس الجمهورية في تعيين من يريد  ية، إلاالثان

لا يوجد معيار دقيق وفاصل بشأن الفئات محل التعيين. لم يبين ف ،3كعضو في مجلس الأمة
الدستور لشروط واضحة لتقييد اختيار رئيس الجمهورية للأعضاء، بل نص على عبارات 
مطاطة إذ يصعب تحديد ماهية الكفاءة والشخصية الوطنية. لم يبين القانون كذلك ما 

هل يكون الحكم من خلال الشهادات المقصود بالشخصيات الوطنية أو الكفاءات الوطنية، 
المحصل عليها أو بالتجربة الطويلة؟ هل تخضع المسألة لتقدير المجالس العلمية للهيئات 
المستخدمة أم للجان مختصة؟. يبقى اختيار الأعضاء من السلطات التقديرية لرئيس 

طرف مما يشكل  يقوم بالتعيين دون الالتزام باتخاذ أية استشارة من أي إذالجمهورية وحده، 

                                                           
1 "On peut maintenant réfléchir sur une réglementation de cette nomination. L’intérêt de 

la nomination est de permettre à l’autorité de nommer des compétences qu’elle n’aurait 

pas si c’est par un système d’élection… il faut peut être que ces nominations soient les 

plus pertinentes possibles pour que le Senat puisse remplir sa mission".  
- Le bicamérisme peut être utile pour le Mali. Voir www.maliweb.net  

 ،دراسة مقارنة لكل من الجزائر ومصر وفرنسا وبعض الأنظمة الأخرى  ،النظام القانوني لعضو البرلمان ،محمد بركات 2
 .5،0ص  مرجع سابق،

 ،أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون  ،1998السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة  ،جليقة سعرداني 3
 .00ص  ،1،،5 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو

http://www.maliweb.net/
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وتحت ستار  . يمكن لهذا الأخير1دليلا على السلطة الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية
 تعيين أي شخص يريده. 2تعيين الكفاءات الوطنية

تعطي الغرفة الثانية إمكانية رفع مستوى الكفاءة في المجالس النيابية وجودة العمل 
أهل الاختصاص أي الأشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة والخبرة  إشراكالتشريعي من خلال 

العالية في مختلف التخصصات. على الرغم من أهمية التمثيل الشعبي الديمقراطي إلا أنه 
يمكن استكماله بهذا النوع من التمثيل ذو البعد الأعمق والنظرة الأبعد من ذوي الاختصاص. 

ضاء المعينون، بمعنى آخر هل استطاع الثلث هذا التصور على الأع إسقاطلكن هل يمكن 
لف الذي يعينه رئيس الجمهورية من مختلف الشخصيات والكفاءات المهنية في مخت

 ؟.المجالات أن يحقق الكفاءة والاختصاص أي  ما يهدف إليه

انحرف استعمال الأحكام الدستورية التي فتحت مجال الغرفة الثانية أمام الشخصيات  
. يظهر من مختلف التعيينات التي تمت على 3نية عن الهدف المنشودوالكفاءات الوط

الغرفة الثانية  إمدادأن الهدف منها ليس  0223مستوى مجلس الأمة منذ تنصيبه سنة 
بالكفاءات الوطنية من أصحاب الخبرات الطويلة والتفوق في مختلف مجالات العمل، والتي 

"فالخعررن كان عساسا من الشاصيات ها، من شأنها أن تفيد العملية التشريعية وتدعم
، بل وحتى العدد القليل من  4السياسية عما اخخيار الكفا ات فكان اسخثنا  لي  إل"

يرى الأستاذ مقران أيت  .5الكفاءات والجامعيين المعينين ليسوا الأحسن في تخصصاتهم

                                                           
 .119ص  مرجع سابق، ،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري  ،عقرثة خرباري 1
 .101ص  مرجع سابق، ،آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري  ،عبد الله بوقفة 2

3 "La disposition constitutionnelle qui tendait à ouvrir le Sénat à quelques hommes 

illustres, en dehors de la politique, à été souvent détournée de son objet".  
- JEAN Matias et JEAN Grange, Les secondes chambres du Parlement en Europe 

occidentale, Paris, Economica, 1987, p 335.  
 .105ص  مرجع سابق، ،السلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياسي الجزائري  ،صالح بثحاج 4

5 "La lecture des biographies des membres du tiers présidentiel publié par El Moudjahed 

du 28 décembre 1997 est instructive à plus d’un titre, elle montre que ses deux notions 

sont poreuses. Quelques uns n’ont aucune compétence, ils ont hissés au rang de 

personnalités par la volonté du prince! Les universitaires investis ne sont pas toujours 

les plus renommés dans leur spécialité".  
-  BOUSSOUMAH Mohamed, La parenthèse des pouvoirs publics,.. Op.cit, p 418. 
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يخعثق بخعررن الثثث لبد من مراجعة الدسخور فيما أنه " وعضو مجلس الأمة السابق العربي
لوضع مقايي  موضوعية كإعداد قائمة تخامن عربعة عو خمسة عضعاف العدد المطثو  
تعررنه من طرف للنة مسخقثة عن الأحزا  والدولة، مع إمكانية فخح تحقرق برلماني حول 
كل مقخرح قبل الخعررن مع إلزام رئي  اللمهورية بالخعررن ضمن الأسما  المدرجة في 

 .1القائمة"

لا تتكون الأمة من مواطنين مجردين فحسب بل كذلك من أفراد منخرطين في  
جمعيات ونقابات ومنظمات مهنية لذلك كان من المفروض أن يسمح لهذه الجماعات 

أنكر المؤسس الجزائري  .2بصفة مادية وملموسة اوالدفاع عن مصالحه نفسها بالتعبير عن
ل جعو  ،على هذه الجمعيات والنقابات والمنظمات الحق في اختيار ممثليها في مجلس الأمة

 مع الممارسة انسجام عدم عن الواقع هذا يكشف .ذلك من حق رئيس الجمهورية وحده
 الأساسي، القانون  من 090 المادة نص خلال من تحقيقها إلى المؤسس رمى التي الأهداف

 هذه ة. تكشفالوطني والثقافية العلمية الكفاءات لاستقطابرا منب المجلس جعل سيما لا
 النظام انغلاق تتمثل في جزائري ال الدستوري  بالتطور لصيقة ظلت علة عن الممارسة
 .3ةالسياسي النخب تجديد ورفضه الدستوري 

 المؤسس أوكل التي الشروط وفق التعيين، في سلطته ممارسة جانب إلى أنه فالأصل
 جليا كان إذا حتى .سياسي رجل باعتباره أيضا هذه سلطته الرئيس يمارس تحديدها، للمشرع

 الأمة، ووحدة للمؤسّسات العادي السيّر يهدّد نحو على ممارستها يستطيع لا الأخير هذا أنّ 
 في سلطة أعلى تفرض أن جديرا  يبدو ،الازدواجية هذه أمام فإنه الدستور، حامي أنه طالما
والابتعاد  راتها،لاختيا حاسم كأساس القانونية المعايير وتفضّل أخلاقي كعائق نفسها الدولة

 على موقوفتان الرئاسية الوظيفة ومصداقية المجلس فاستقلال عن المعايير غير الموضوعية،
 .4هذه لسلطته الجمهورية رئيس ممارسة طريقة

                                                           
 .11ص  مرجع سابق، س الأمة في نهاية العهدة الأولى،نظرة على مجل ،عيت العربيمقران  1

2 ARDANT Philippe, Institutions politiques et droit constitutionnel, Op. cit, P 230. 
 .490ص  ،في الجزائر، مرجع سابق خصائص التطور الدستوري  ،عمرن رريط 3

4 RICHIR Isabelle, Le président de la république et le conseil constitutionnel, 1ere édition, 

PUF, Paris, 1998, P 46. 
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ه الأعضاء بسبب ميل واتجا يمكن أن تعرض الغرفة الثانية مصالح الدولة للخطر 
المصلحة الوطنية،  إلىتحقيق المصالح الخاصة بجماعة الرئيس دون النظر  إلىن يالمعين

فهؤلاء الأعضاء لا علاقة لهم بالكفاءات الوطنية بل هم دخلاء يستعملون من قبل الأجهزة 
. يفقد بذلك مجلس الأمة قيمته وجدية وجوده في النظام السياسي 1السياسية المكلفة بالتعيين

 مجرد مجلس لخدمة وتقوية سلطة رئيس الجمهورية.  إلىليتحول 

 ثاني: تقوية سثطة رئي  اللمهوريةالمطثب ال
يعتبر النظام السياسي الجزائري أنّه النظام الذي يعرف معادلة وحيدة تتمثل في تفوق 

فكل تجربة دستورية كانت تسعى إلى تعزيز معادلة التفوّق الرئاسي إلى أن  ،الهيئة التنفيذية
دستور  . وصل هذا التركيز بعد2أفضت إلى تركيز عال للسلطة في يد رئيس الجمهورية

إلى إقرار مركز دستوري لرئيس الدولة لا مثيل له في كل التجارب الدستورية  1998
تقوية صلاحيات وسلطات  زيادة البرلمانية الثانية إلى الغرفةاستحداث أدى  .السابقة الجزائرية

في مواجهة البرلمان. يمثل تعيين رئيس الجمهورية لجزء من أعضاء مجلس  السلطة التنفيذية
، مما يشكل دعامة في مواجهة )الفرع الأول(الأمة أداة للاعتراض الرئاسي على القوانين 

  . )الفرع الثاني( أغلبية برلمانية معارضة له

 : العخراض الرئاسي عثى القوانرنالفرع الأول
بإمكانية الاعتراض على  9104يتمتع رئيس الجمهورية قبل التعديل الدستوري لسنة 

بعد التعديل . )عول(القوانين من خلال الأعضاء الذين يعينهم على مستوى مجلس الأمة 
مجلس الأمة نين في االقو لمصادقة على ل المطلوبة نسبةال، وتخفيض 9104الدستوري لسنة 

 ما يزال رئيس الجمهورية يتمتع بإمكانية الاعتراض على القوانين وذلك بطلب مداولة ثانية 

 العخراض بربع ععاا  ملث  الأمة :0220عول:  قبل الخعديل الدسخوري لسنة 
يتنافى نظام التصويت الذي أقره كل من المؤسس والمشرع الجزائريين للمصادقة على 

تمتع الأقلية ي القائم على حكم الأغلبية بسبب القوانين في الغرفة الثانية المبدأ الديمقراط
                                                           

1 "Des roitelets manipulés par les appareils politiques qui les investissent".  

 - MATIAS Jean, Le sénat de la Vème république: reforme et renouveau, Economica, Paris, 

1987, P 25. 
 .  5،ص  ،،5،1 ،الجزائر ،دار بلقيس ،1،،5تعديل في  مركز رئيس الجمهورية  ،بن سريةسعاد  2
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بسلطة رفض القوانين كل القوانين التي توافق عليها الأغلبية. يكرس اشتراط أغلبية ثلاثة 
أرباع الأعضاء لصحة عملية التصويت وثلاثة أرباع الأعضاء للمصادقة على القوانين 

سار الطويل للعمل التشريعي بربع أعضاء الغرفة الثانية زائد عضو واحد. يكرس ارتباط الم
عضوا على كل الغرفة الثانية بل  01هذا الوضع سيطرة أقلية في مجلس الأمة لا تتعدى 

 وعلى البرلمان برمته.

يناقش مجلس الأمة النّص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني، ويصادق 
لا تصح المصادقة بمجلس الأمة  من النظام الداخلي لمجلس الأمة ،8 . طبقا للمادة1عليه

تتم مراقبة مدى توافر النصاب المحدّد  .أعضائه على الأقل)¾( بحضور ثلاثة أرباع  إلا
قانونا قبل البدء في عملية التصويت. وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يحدّد مكتب 

  .2المجلس بالتشاور مع الحكومة جلسة ثانية

لم يُشِر النظام الداخلي لمجلس الأمة صراحة إلى حالة عدم توافر النصاب المطلوب 
بعد عقد الجلسة الثانية، بخلاف المجلس الشعبي الوطني. ممّا يعني أنّه على مستوى الغرفة 

الأعضاء، وفي حالة عدم توافر النصاب يستمر )¾( الثانية لا يمكن التصويت إلا بحضور 
يكفي أن يتغيب ربع الأعضاء زائد إلى غاية حضور الأغلبية المطلوبة.  المجلس في التأجيل

عضو واحد عن جلسات مجلس الأمة لشل المسار التشريعي الذي صادقت عليه الأغلبية 
الوضع غريبا  هذا يُعدّ في المجلس الشعبي الوطني وربما تؤيده الأغلبية في مجلس الأمة. 

مؤسسات معه كل العملية التشريعية، وشلّ البرلمان و بل وخطيرا، يمكن أن يؤدي إلى عرقلة 
 .3الدولة، وهو أمر غير مستبعد في ظل النظام الحزبي والانتخابي الجزائري 

                                                           
المعدل والمتمم. بينما في النظام الداخلي الجديد الصادر في  0223من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  02المادة  1

أن مجلس الأمة يصوت على المشاريع والاقتراحات المحالة عليه، سواء من المجلس الشعبي  40نصت المادة  9104
 ي بعض الحالات.الوطني أو من الحكومة أو حتي من طرف أعضاء المجلس ف

منه أن  44المعدل والمتمم. أما في النظام الداخلي الجديد نص في المادة  0223من النظام الداخلي لسنة  41المادة  2
الأغلبية المطلوبة للمصادقة عل القوانين هي أغلبية الأعضاء الحاضرين بالنسبة لمشروع قانون عادي، والأغلبية المطلقة 

 ضوي.بالنسبة لمشروع قانون ع
لم تقف أبدا حجر عثرة أمام قيام مجلس الأمة بمهمة المصادقة على )¾( يجب توضيح أنه في التطبيق العملي نسبة  3

 النصوص. فحضور هذه النسبة كان دائما متوفرا، ولو بالاستعانة بالوكالات التي يحرص الأعضاء على وضعها.
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لم يكتف المؤسّس باشتراط حضور ثلاثة أرباع أعضاء المجلس لصحة عملية 
 0/،15فيه للتصويت على القوانين. تنص المادة  غاتصويت، بل اشترط نصابا آخرا مبالال

"يناقش ملث  الأمة النص الذي صوت عثيه الملث  الشعبي الوطني،  من الدستور
"تخم المصادقة  150/5أضافت المادة  .ععاائه")¾( ويصادق عثيه بأيثبية ثلاثة عرباع 

يفهم من المادتين  ععاا  ملث  الأمة".)¾( عثى القانون العاوي بأيثبية ثلاثة عرباع 
أعضاء مجلس الأمة للتصويت على القوانين )¾( اشترط نصاب أن المؤسّس الجزائري 

العضوية والعادية، وهو ذات النصاب المشترط كذلك للمصادقة على النّص القانوني المقترح 
 من قبل اللجنة المتساوية الأعضاء.

يلتزم مجلس الأمة إذا أراد اعتماد النص القانوني المحال عليه من المجلس الشعبي 
أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس ككل وليس أعضائه الحاضرين فقط.  الوطني تحقيق

على خلاف تعتبر هذه الأغلبية ثابتة سواء تعلق الأمر بالقانون العادي أو بالقانون العضوي 
الذي تتغير لديه الأغلبية المطلوبة  1المجلس الشعبي الوطني على مستوى ما هو معمول به 

غلبية البسيطة في القوانين العادية إلى الأغلبية المطلقة في للمصادقة على القوانين من الأ
 القوانين العضوية.

نية في بإجراء عملية حسابية بسيطة نلاحظ الوضع غير المنطقي لاعتماد الغرفة الثا
أو  2الغرفة الأولى على النّص بأغلبية بسيطة تصادق. فبعد أن النظام الدستوري الجزائري 
صوت من أعضاء مجلس الأمة،  1،1، يضاف إليها نصاب قدره مطلقة أو حتى بالإجماع

النص  - 100صوت من أصل  1،1وهو أقّل من النصاب القانوني المطلوب المتمثل في 
                                                           

يتم التصويت على القوانين في المجلس الشعبي الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين عندما يتعلق الأمر بالقوانين  1
 العادية، وأغلبية أعضاء المجلس عندما يتعلق الأمر بالقوانين العضوية.   

، يفوق عدد الأصوات عندما يكون عدد الأصوات المعبر عنها التي تحصل عليها المترشح عيثبية مطثقةنكون بصدد  2
عندما يكون عدد  نسبيةأو  عيثبية بسيطةالمعبر عنها التي تحصل عليها كل المترشحين الآخرين مجتمعين. نكون بصدد 

الأصوات المعبر عنها التي تحصل عليها المترشح، يفوق عدد الأصوات المعبر عنها التي يتحصل عليها كل من أحد 
ري على إمكانية التصويت على قانون معين في البرلمان بأغلبية بسيطة أو نسبية. إلا المترشحين. لقد نص المشرع الجزائ

أن ذلك غير صحيح وغير ممكن من الناحية القانونية، على أساس أن الأغلبية البسيطة لا تكون إلا عندما يكون أكثر من 
". وبذلك يكون التصويت ل" أو "نعمقانون ب "خيارين. أما على مستوى البرلمان فيكون دائما خيارين، فإما التصويت على ال

 .مسخحرلاعلى القانون بأغلبية بسيطة أمرا 
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عضوا في مجلس الأمة. يُعَبّر على هذه  01لا لشيء سوى لأنه صوّت ضده  –يرر معخمد
نخيلة يرر مقبولة منطقيا عثى "هذه لعمري  بقوله عبد الرحمان عزاوي الوضعية الأستاذ 

الإطلاق في العمثية الخشريعية، عو لنقل عن  هذا هو عرن ازدرا  المشرع... بل لنقل ماذا 
 .1بقي من فائدة لعخماد النظام الدسخوري اللزائري لنظام الغرفخرن"

فإذا كانت الممارسة لا تفيد الاستعمال اللاعقلاني أو المفرط لهذه الأغلبية الصعبة 
، إلا أن الاحتراز من الوقوع في مثالبها 2تي قد يراد الحصول بها على أكبر إجماع ممكنال

. يمكن 3يستدعي إعادة النظر فيها بجدية لإرساء علاقة متوازنة داخليا بين غرفتي البرلمان
الاقتراع ر التي يُعبّ  في التصويت إلى إضعاف الإرادة الشعبيةيؤدي هذا النظام الغريب أن 

القائمة على  4عن الممارسة الديمقراطية الغرفة الثانية ابتعاد مما يؤدي إلى ،لمباشرالعام ا
 .5استبدادهاو  ة الأقليةحكم الأكثرية وضمان بقاء الأقلية، وليس سيطر 

كبح جماح المجلس الشعبي  من خلال نظام التصويت المعتمد يمكن لمجلس الأمة 
الوطني في حالة إفلاته من قبضة السلطة التنفيذية عند حصول المعارضة على أغلبية 
مقاعد المجلس الشعبي الوطني. تجد نفسها هذه الأخيرة في حالة معارضتها لإرادة رئيس 

الجزء الجمهورية أمام معارضة الثلث الرئاسي المتواجد على مستوى الغرفة الثانية. يعتبر 
المعين وسيلة وآلية دستورية في يد رئيس الجمهورية لا يمكن للغرفة الأولى تجاوزه. يعبر 

( عثى 3/1"إن ربط موافقة ملث  الأمة بنساة ثلاثة عرباع )بقوله  عبد الله بوقفةعن ذلك 
نص تشريعي لي  له تفسرر إل خشية المؤس  الدسخوري من عدم وجود عيثبية رئاسية 

مجرد  هذه الغرفة لم يكن فإنشاء. 6دم توفر عيثبية برلمانية مساندة لثرئي "كافية، عي ع
                                                           

مثخقى  ،من الدستور ،15آراء ودراسات حول المادة  ،من الدستور ،15تعليق على المادة  ،عزاوي  عبد الرحمان 1
 .01ص  ،8،،5 ،الجزائر ،مجلة دورية تصدرها وزارة العلاقات مع البرلمان ،المؤسسات

 .58ص  مرجع سابق، ،من الدستور ،15الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة  ،بوزيد لزهاري  2
 . 550ص  مرجع سابق، ،النظام الجزائري ، مركز مجلس الأمة في عقرثة خرباري 3

4 "Les secondes chambres sont marquées par le péché original antidémocratique".  

BEGUENARD  Jaquesـ Le Senat, Collection que sais-je? PUF, Paris, 1990, P 04. 

 ،دار  الساقي ،الطبعة الأولى ،حسن قبيسيترجمة  ،ما هي الديمقراطية؟ حكم الأكثرية أو ضمانات الأقلية ،آلن تورين 5
 .118 -115ص ص  ،1،،5 ،بيروت

 .115ص  جزائري، مرجع سابق،النظام السياسي الآليات تنظيم السلطة في  ،عبد الله بوقفة 6
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إضافة غرفة لتوسيع التمثيل الوطني وضمان استمرارية المؤسسات وخدمة الديمقراطية بوجه 
، وإنما كانت بمثابة تحييد 0224عام كما جاء في التبريرات الرسمية لإنشائها بداية من سنة 

ر الغرفة السفلى. تغيرت بواسطة هذا المجلس العلاقة بين السلطة تام وإقصاء كامل لدو 
 .1التشريعية والسلطة التنفيذية رأسا على عقب

يجسد اشتراط نسبة ثلاثة أرباع الأعضاء سيطرة رئيس الجمهورية على البرلمان،   
تي وتضمن مشاركة الثلث الرئاسي سلبيا في عملية التصويت، وتلعب دور الأقلية الفاصلة ال

يعود لها القرار النهائي في اعتماد أو رفض النصوص المحالة من المجلس الشعبي الوطني 
فحتّى وإن كانت الكتل المنتخبة على وفاق، لا تستطيع فعل أيّ شيء،  .2إلى مجلس الأمة

عضوا. يجب إذن أن  013عضوا، بينما النصاب اللازم توافره هو  24طالما أنّ عددها 
عضوا، إلى كل الأعضاء  63عضوا من الفئة المعينة البالغ عددها  09ينضم على الأقل 

وبذلك لن يكون بوسع الفئة المنتخبة مقاومة رفض أو امتناع الثلث الرئاسي عن  المنتخبين.
. "ل يمكن عن يمر ري  من الغرفة السفثى ما لم يوافق عثيه ثلاثة عرباع الغرفة التصويت

لبد من عصوات المعرنرن من قبل الرئي  عي لبد من  العثيا، ولكي تخحقق تثك الأيثبية
قدما  رجال السياسة. فالسثطة إذن لأصحابها من دون الدسخور حرنا وبفال الدسخور 

 .3عحيانا"

جعل من الوضع الذي وُضعت فيه الغرفة الثانية منها خللا دستوريا أخل بشكل مبالغ 
التي يقال أنها غرفة للتفكير المتزن وعقلنة فيه بمبدأ الاقتراع العام المباشر. هذه الغرفة 

التشريع ما هي في الحقيقة إلا غرفة استبداد وعرقلة للإنتاج التشريعي، وإعاقة للتعبير الحر 
عن الإرادة الشعبية التي تعبر عنها الأغلبية المتواجدة على مستوى المجلس الشعبي 

 الوطني.

 
                                                           

 .151ص  مرجع سابق، ،السلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياسي الجزائري  ،صالح بثحاج 1
الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين  ،دور اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء في الخلاف بين الغرفتين ،كاي  رريف 2

 .46ص  ،سابق مرجع ،في التجربة البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة
 .105ص  مرجع سابق، ،السلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياسي الجزائري  ،صالح بثحاج 3
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 انية العخراض بطثب مداولة ثانيةإمك: 0220ثانيا: بعد الخعديل الدسخوري لسنة 
تعديل ال فيتعديل نسبة المصادقة على القوانين على مستوى مجلس الأمة  بعد 
أعضاء المجلس إلى أغلبية الأعضاء  ثة أرباع، لتتحول من ثلا9104سنة ل ي الدستور 

، 1الحاضرين بالنسبة للقوانين العادية وأغلبية أعضاء المجلس ككل بالنسبة للقوانين العضوية
لم يعد للثلث المعين في الغرفة الثانية نفس التأثير في المصادقة على القوانين، ذلك أن 

. على الرغم 2ضاء المنتخبينيمكن تأمينها من خلال الأع الحصول على الأغلبية المطلوبة
ما يزال رئيس الجمهورية يمتع بإمكانية شل عمل البرلمان والسيطرة على العملية من ذلك، 

من التعديل الدستوري لرئيس الجمهورية الحق  062التشريعية بصفة سلبية. إذ منحت المادة 
 .ي البرلمانى قانون تم التصويت عليه في غرفتفي طلب مداولة ثانية عل

من ميكانيكية التوازن  جزء الرئاسي على القوانين بطلب مداولة ثانية شكل الاعتراضي
يمثل قبل كل إذ ت، الأنظمة القائمة على مبدأ الفصـل بين السلطاتعتمدها  عادة ما التي

امتيازا و الاعتراض حقا عتبر ي البرلمان.تمسك بـه الهيئـة التنفيذية في مواجهة  شيء سلاح
 .3استعماله لتقدير رئيس الجمهوريةشخصيا يترك 

 .4البرلمان عليه وافق تشريعي نص أي على المقارنة الأنظمة في الاعتراض ينصب
 التشريعي النص لذات الثانية المداولة طلبالجزائري  النظام في الجمهورية لرئيس يمكن

                                                           
 .9191من التعديل الدستوري لسنة  060/6المادة  1
مكانة مجلس الأمة الجزائري في العمل البرلماني من خلال التعديل الدستوري لسنة  ،الكريم بن رماانعبد ومحمد البرج  2

 .94ص  ،9199 ،جامعة مستغانم ،10العدد  ،14المجلد  ،ملثة القانون الدسخوري والمؤسسات السياسية ،9191
 

في النظام الدستوري الجزائري )دراسة ، قراءة في حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين سعودي بادي  3
 .908، ص 9109، ديسمبر 83، العدد 9109مقارنة(، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة، المجلد 

  منها: نذكر والتي المقارنة، الأنظمة للاعتراض في صور هناك عدة 4
 .اعتراض مطلق وهو العخراض الواقف:
   . النوابثلثي  في تتمثل الأصوات، من مشددة أغلبية يتطلب نسبي اعتراض : وهوالعخراض الموصف
  .النواب أصوات من نسبية أغلبية يتطلب الاعتراض الذي هو العخراض الاسيط:

 بمقتضى ثالثة هيئة النص التشريعي إلى مصير يخص فيما التقديرية السلطة ينقل الاعتراض الذي هوالناقل:  العخراض
 .الجمهورية والبرلمان رئيس بين القائم النزاع في الفصل تتولى الدستور،

 .940-946ص ص  ،سابق مرجع ... السلطة ممارسة أساليب ،القادر عبد بوقفة  :راجع
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 بالغاية التزامه من التأكد بهدف عليه التصويت لإعادة الوطني الشعبي المجلس إلى بإرجاعه
 الدستور حامي هو الجمهورية رئيس أن باعتبار النص، هذا إعداد أجلها من تقرر التي

 البرلمان عليه وافق الذي القانوني النص الجمهورية رئيس رجعيُ  لم إذا د.للبلا الأول والقاضي
 استعمال عن تنازل يعد ذلك إقراره، من يوما ثلاثين أجل خلال الوطني الشعبي المجلس إلى
 البرلمان عليه وافق الذي التشريعي النص إرسال أن يذكر الثانية المداولة طلب في حقه

 طرف من عليه المصادقة تاريخ من أيام عشرة بمدة محدد الجمهورية رئيس إلى بغرفتيه
 على الثانية المداولة طلب إلى الجمهورية رئيس لجوء فإن ذلك ومع، الأمة مجلس أعضاء
 .ضوابطللبعض ا خاضعا يبقى القوانين

 القانوني، النص على ثانية التصويت إعادة إجراء بطلب المرفقة الرسالة تتضمن
 تصحيح إلى الطلب تسبيب ويؤدي ذلك، إلى الجمهورية رئيس دفعت التي الأسباب تحديد

 سياسة أن الجمهورية رئيس شعر إذا خاصة القانوني، النص في المتواجدة الفنية الأخطاء
ن يوما يذلك في غضون الثلاثيكون  .التنفيذية الهيئة نهج مع وتتعارض تختلف البرلمان

الموالية لتاريخ إقراره وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس 
 . 1الشعبي الوطني وثلثي أعضاء مجلس الأمة

التي  الاعتراض على القوانين في حقاللرئيس الجمهورية  رالدستو  ومحرر منح 
من خلال رفض أعضاء  صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة

بعد طلب رئيس الجمهورية للمداولة الثانية. يكون ذلك دون  الثلث الرئاسي المصادقة عليها
 الحاجة إلى الأعضاء المنتخبين باعتبار أن ثلث الأعضاء معينون. 

هذا السيناريو صعبا ومستبعدا على الأقل في الوقت الحالي بسبب  يعتبر حدوث 
الأغلبية المساند لرئيس الجمهورية داخل غرفتي البرلمان، مما يجعل الاعتراض على القوانين 
بطلب مداولة ثانية بمثابة فيتو احتياطي لا يلجأ إليه رئيس الجمهورية إلا في حالة خروج 

نفيذية. لم يسبق وأن تم اللجوء إلى حق الفيتو الوارد في المادة الأغلبية من سيطرة السلطة الت
، ولا يعود ذلك إلى أسباب قانونية وإنما إلى أسباب 9104من الدستور قبل تعديل  094

                                                           
 .5151من التعديل الدستوري لسنة   049المادة  1



 تركيبة بشرية غير ديمقراطية: أزمة الشرعية                                                                      اب الأول الب  

 

119 

 

واقعية على أساس أن البرلمان والسلطة التنفيذية لا يشكلان في الحقيقة إلا سلطة واحدة 
أي معنى لتحقيق التوازن بين جهتين تمثلان في الواقع  نتيجة لظاهرة الأغلبية، فلم يعد هناك

 .1جهة واحدة

يتمتع رئيس الجمهورية في كل نظام رئاسي مشدد بترسانة هامة من الأدوات  
الدستورية والقانونية التي من شأنها تعزيز موقعه وتكريس تبعية باقي المؤسسات الدستورية 

نية التعيين خارج إطار النظام الرئاسي المشدد له. لا يمكن إيجاد أي تفسير آخر لاعتماد تق
الذي لا يخرج عنه النظام الدستوري الجزائري. يمثل التدخل لتأطير البرلمان أبرز وسيلة 
لتكريس تبعية المؤسسات الدستورية الأخرى. نظرا لاستحالة التدخل في عملية تأطير 

م المباشر، يشكل مجلس الأمة المجلس الشعبي الوطني الذي يستمد وجوده من الانتخاب العا
مجالا خصبا لتدخل إرادة رئيس الجمهورية للمشاركة في تأطير أعضاء البرلمان، وبالتالي 

 .الأغلبية البرلمانيةتشكيل دعامة في 

 الأيثبية البرلمانيةالفرع الثاني: تشكرل دعامة في مواجهة 
مجلس الأمة عن تدخل واضح للسلطة التنفيذية في  في الثلث المعينيكشف وجود 

 يشكل .عمل البرلمان بسبب مسايرة هؤلاء الأعضاء للسلطة التنفيذية فيما ترغب فيه
عن يتم  )عول(. في خدمة رئيس الجمهورية مجموعة برلمانية متجانسةالأعضاء المعينون 
يستند  داخل البرلمان معارضةوتكوين  2تقوية تواجد السلطة الرئاسية طريق الجزء المعين

  .)ثانيا( معارضة له برلمانية إليها رئيس الجمهورية في حالة وجود أغلبية

 عول: ملموعة برلمانية مخماسكة
لتركيبة مجلس الأمة تمكين كل حزب سياسي من إنشاء ية دفرضت الطبيعة التعد 

المجموعة البرلمانية عن عشرة  ، على أن لا يقل عدد أعضاءمجموعة برلمانية واحدة

                                                           
1 BIDEGARAY Christian, EMRI Claude, Du pouvoir d’empêcher: véto ou contre pouvoir, 

PP 328-329. 
2 "Renforce l’exécutif en lui permettant d’introduire au sein du parlement des membres 

qu’on imagine à sa dévotion".  

CANABIS André,  MARTIN Michel Louis, La deuxième chambre dans les Etats 

francophones du sud, In Mélanges offerts à Jean Pierre Marichy, Toulouse, Presses 

Universitaires de Toulouse, 2003, Pp 24-25. 
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يتمتع كذلك الأعضاء المعينون من قبل رئيس الجمهورية بحق إنشاء مجموعة  أعضاء.
لا يمكن  9191من التعديل الدستوري لسنة  091. عملا بأحكام المادة 1خاصة بهمبرلمانية 

المجلس المنتخب المنتمي لمجموعة برلمانية مشكلة على أساس الانتماء الحزبي أن  لعضو
  .2ر مجموعته البرلمانيةيغيّ 

أقصى النظام الداخلي لمجلس الأمة الأحزاب التي لم تتحصل على الحد الأدنى  
 الحق في تعيين مندوب فقط منح لها .المطلوب من الأعضاء من تشكيل مجموعات برلمانية

يتولى التعبير عن انشغالات أعضائها، ويمكنه حضور اجتماعات هيئة التنسيق بدعوة  عنها
المطلوب لتأسيس  العدديتناقض شرط . 3من رئيس المجلس دون أن يكون له حق التصويت

مع المنطق التمثيلي الذي جاء مجلس الأمة خدمة داخل مجلس الأمة المجموعات البرلمانية 
له، والمتمثل في توسيع دائرة التمثيل. منطقيا، يوجب اختيار ثلث الأعضاء لتمثيل القوى 

تأسيس مجموعات برلمانية مثلها مثل  في حقالذات الامتداد الاجتماعي المحدود منحها 
 .4الأغلبية والمعارضة

غير المجموعة  أخرى  لى مجموعة برلمانيةالمعين أن ينتمي إلا يمكن للعضو 
 مجال وتوسيع تعديل من أجل بالفعل المعين الثلث حتى وإن جاء .5البرلمانية للثلث الرئاسي

 والتعددي قراطيالديم للبعد خدمة يتبدد أن البشري  لمحتواه  ديُرا لا فإنه الوطني، التمثيل
 الإقرار ثم ومن عديدة، برلمانية مجموعات بتشكيل له السماح خلال من المجلس، لتركيبة

، على واحدة كتلة يشكل أن من الثلث المعينيُراد . له المشكلة السياسية القوى  لهذه بمركز
 .فعليا متعددةالرغم من كونها 

 لطرف خدمة السياسيين، الفاعلين باقي مواجهة في تتماسك مجموعة الثلث الرئاسي
 مواجهة . يتحول الجزء المعين إلى هيئةالتعيين بسلطة التي تتمتع الجهة هو ثابت سياسي

                                                           
  .9104من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  04/8المادة  1
 .9104لسنة لمجلس الأمة من النظام الداخلي  04المادة  2
 .9104الأمة لسنة من النظام الداخلي لمجلس  40/8المادة  3
 .20، البعد التمثيلي لمجلس الأمة ودوره في الاستقرار المؤسساتي، مرجع سابق، ص محمد عمران بوليفة 4
 .9104من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  04/4المادة  5
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الأغلبية المخالفة لرئيس  عامل لتصحيح يئةهو  داخلية، سياسية كل منافسة مفعول فقدي
 أدوات طريق عن بحقوقه المساس حال في تهحماي الأخير اهذ ضمان مقابل ،الجمهورية

  .1الدستوري  المجلس إخطار أبرزها لعل عديدة، دستورية

. ، بل وفي العديد من الأحيان آراءه السياسيةمن العضو المعين حياده التعيين يسلب
لا يؤمن التعيين هامشا معتبرا من الاستقلالية للعضو باعتباره لا يستمد شرعيته من الشرعية 

ل صاحب سلطة التعيين للتأثير على الأعضاء المعينين أمرا واردا جدا الشعبية مباشرة. تدخّ 
ما دامت العلاقات بين المؤسسات الدستورية في الدولة لا تحكمها القواعد القانونية فحسب، 

. يؤكد هذا الوضع معظم عمليات 2وإنما تتحكم العلاقات السياسية في جانب كبير منها
المسطر لها، لتتحكم فيها العلاقات السياسية وبشكل يكاد  التعيين تخرج عن الإطار القانوني

 .  3يكون مطلقا
 معارضة داخثية: ثانيا

ظهرت تاريخيا الغرف الثانية المتسمة بالشرعية الأرستقراطية مقابل الشرعية 
الديمقراطية للغرف الأولى في فترات تميزت بوجود مد ديمقراطي متصاعد. أسندت إلى هذه 

التخفيف من حدة التوجهات الديمقراطية للنواب المنتخبين من الشعب مباشرة، الغرف دور 
. لذلك كانت الغرف الثانية أكثر محافظة وأقل 4وإضفاء طابع الاعتدال على النظام القائم

 . 5ديمقراطية من الغرف السفلى

                                                           
 .24-20ص ص ، البعد التمثيلي لمجلس الأمة ودوره في الاستقرار المؤسساتي، مرجع سابق، محمد عمران بوليفة 1
ص  مرجع سابق، ،التركيبة القانونية لمجلس الأمة بين المتطلبات الديمقراطية والضرورات السياسية ،محمد عمران بوليفة 2

195.  
3  BARTHELEMY Joseph et DUEZ Paul, Traité de droit constitutionnel, Op. Cit, P 470. 

أنه يمكن درء المخاطر بوجوه هيئات دستورية يمكنها مراقبة المجلس الأول،  Pierre Ardantيرى الأستاذ بيير أردان  4
أي قانون مخالف للدستور.  إلغاءوذلك عن طريق الرقابة على دستورية القوانين. يمكن للهيئة التي تتمتع بهذا الاختصاص 

 . راعتماد نظام المجلسين أصبحت في تناقض مستم إلىلذلك فالمبررات السياسية التي أدت 

- ARDANT Philipe, Institutions politiques et droit constitutionnel, Op. cit, P 219. 
تعد الغرف العليا أقل ديمقراطية من الغرف السفلى باستثناء حالات الدول الاتحادية مثل الولايات المتحدة الأمريكية  5

 وألمانيا التي نجد فيها غرفا ثانية على درجة عالية من الديمقراطية.
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ظهر مجلس الأمة في النظام السياسي الجزائري لكي تقوم بالدور الذي كان دائما 
فثم يشذ الهدف عن الإطار الذي عنشئت من عجثه هذه الملال  ملازما للغرف الثانية، "

. يضمن الجزء المعين في مجلس الأمة رفض 1وهو الخاوف من نخائج الخصويت الشعبي"
 قواعد الشرعية الانتخابية وحدها.العمل ب

معارضة الأمة  مجلس في الجمهورية رئيس يعينه الذي الأعضاء ثلث يشكليمكن أن 
 أغلبية ووُجدت لو تحققت . فحتىالرئاسي المشروع إنجاح أجل من تعمل للأغلبيةداخلية 

 ادائم االأولى فإنها ستجد اعتراض الغرفة على مستوى  الجمهورية لرئيس منافسة ومعارضة
بسبب احتوائها لقناعات قريبة ومطاوعة لإرادته تُحصن ، 2على مستوى الغرفة الثانية اومطلق

 يرغب فيه باعتباره صاحب الفضل في تعيينهم وتمكينهم من التواجد في هذه الغرفة.كل ما 

يكفي أن يتحصل  إذيمكن للجزء المعين رغم قلته أن يُحدث تأثيرا داخل البرلمان، 
من الأعضاء المنتخبين ليسيطر  116عضوا من أصل  30رئيس الجمهورية على مساندة 

تستخدم هذه الغرفة لموالاة رئيس الجمهورية وجعلها أداة كليا على الغرفة الثانية. يمكن أن 
بما يدعم مركز السلطة التنفيذية في مواجهة والتضييق عليها لمحاصرة الغرفة الأولى 

فملث  الأمة هو صمام عمان بل وضامن سيطرة السثطة الخنفرذية عثى ، "3البرلمان
  .4البرلمان"

                                                           
 .05ص  مرجع سابق، ئية البرلمانية، النشأة والتطور،نظام الغرفتين أو الثنا ،مسعود ررهو  1
تفسير القاعدة القانونية نظريات  ،1998من دستور  1،5تطبيق المادة  إشكاليةأعمال الملتقى حول  ،محمد بوسثطان 2

 .11ص  ،مرجع سابق ،وتقنيات
« Le pouvoir étais tétanisé par les résultats des élections de décembre 1991, ce qui a 

poussé le constituant à créer la deuxième chambre dans le bute de rejeter tout texte voté 

par une assemblée nationale hostile au système »"  
- MOKRAN Ait Larbi, LIBERTE, 28 décembre 2009, P 02.  

في الحقيقة إنما هو توازن نظري عو صوري وظاهري بالنظر إلى يثاة  سثطات الذي يؤسسه الدسخورالخوازن برن ال" 3
عناصر اللاتوازن عو بالنظر إلى حلم المعيقات الخي تعخرض تلسرده عمثيا عو النقائص الكامنة فيه. فاسخقلال 

. كل ذلك السثطخرن وررعرخهما ليست في نف  المسخوى كما عن نفوذهما وقدرتهما عثى الخأثرر ليست في نف  المسخوى 
 ".لصالح سثطة رئي  اللمهورية يؤكد اخخلال الخوازن ورجحان كفخه لصالح السثطة الخنفرذية عو بالأحرى 

  مذكرة لنيل شهادة ،1998في مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور الجزائري لسنة  ،عمر راروة 
 .1،5ص  ،5،10 ،تيزي وزو ،تخصص تحولات الدولة ،ماجستير في القانون 

 .50ص  ،مرجع سابق. ة لطبيعة نظام الحكم..دراسة تحليلي ،النظام السياسي الجزائري  ،الشعررسعرد بو  4
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تع به رئيس الجمهورية على مجلس الأمة لا تتوقف آثار الاعتراض الرئاسي الذي يتم
تعطيل العملية إمكانية فقط بل تمتد لتشمل كل مؤسسة البرلمان، ممّا قد يؤدي إلى 

التشريعية. لذلك وجود هذه الغرفة في النظام البرلماني الجزائري يمنح رئيس الجمهورية حق 
يلجأ إليه لكبح جموح أغلبية معارضة وغير مرغوب فيها  1الاعتراض على القوانين بالوكالة

خير  جورج وارنطنعلى مستوى المجلس الشعبي الوطني. لعل تصريح الرئيس الأمريكي 
 .2"نصب الخشريع في ملث  الشروخ لنبرده"دليل على ذلك عندما قال 

ماد يوفر نظام الغرفتين للحكومة في حالة وجود خلاف مع البرلمان إمكانية للاعت
 وتماسك البرلمانالنيل من وحدة  ، وبالتاليلغرفتين في مواجهة الغرفة الأخرى على إحدى ا

وتقوية مركز الحكومة. يتم إزاحة الحكومة بطريقة ملتوية من الصراع الذي يمكن أن ينشب 
 . 3البرلمان إحدى غرفتيبينها وبين 

ما هي في حقيقة  من هنا نستنتج أن بعض المؤسسات الدستورية في ظل نظام مغلق
الأمر إلا أدوات في يد السلطة التنفيذية تلجأ إليها لإضفاء الشرعية على تصرفاتها طالما 
كانت تسير في الاتجاه الذي يخدمها، أما إذا حاولت الأغلبية فيها تحت غطاء التمثيل 

سائل والشرعية فرض وجهة نظرها على السلطة التنفيذية وتخطيها، فإن لهذه الأخيرة من الو 
ما يضمن لها تحويلها إلى مجرد هياكل تأتمر بأوامرها وتنفذ ما ترتضيه وإلا أخرجت 

نفهم الكلمات التي ألقاها  نا. ذلك ما يجعل4أرمادتها الضغطية لإعادتها إلى حجمها الحقيقي
أوت  94مام مجلس الدولة الفرنسي في أ  (Michel Dubay)ميشال دوبري الأستاذ 

من الغد الحصول عثى عيثبية واضحة ومسخقرة فإنه  نإذا كان بالإمكا"إذ اعتبر أنه  0203
                                                           

1 "En effet, comme le conseil de la nation ne peut décider qu’à la majorité des trois 

quarts de ses membres, il lui faut nécessairement l’appui des membres désignés par le 

chef de l’état qui détient ainsi une sorte de veto par procuration". 
- MAHIOU Ahmed, Note sur la constitution Algérienne du 28 novembre 1996, In Annuaire 

de 1'Afrique du Nord, Tome xxxv, CNRS editions, 1996, P. 483.   

 ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني ،مهند صالح الطراونة 2
 .10ص  ،9،،5 ،الأردن

 .181-،18ص ص  ،مرجع سابق ،آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري  ، بوقفةعبد الله 3
 .042ص  ،لطبيعة نظام الحكم... مرجع سابق دراسة تحليلية ،النظام السياسي الجزائري  ،سعرد بوالشعرر 4
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ل يكون من الاروري اعخماد يرفة ثانية يخمثل هدفها الرئيسي في تأيرد الحكومة في 
 .1"مواجهة ملث  مزعج

يعتبر التوازن بين السلطات الذي يؤسسه الدستور في الحقيقة توازن نظري أو صوري 
اللاتوازن أو بالنظر إلى حجم المعيقات التي تعترض  عناصر وظاهري بالنظر إلى غلبة

وشرعيتهما  التنفيذية والتشريعية تجسيده عمليا أو النقائص الكامنة فيه. فاستقلال السلطتين
. كل ذلك يؤكد 2هانفس تليست في نفس المستوى كما أن نفوذهما وقدرتهما على التأثير ليس

السلطة التنفيذية أو بالأحرى لصالح سلطة رئيس اختلال التوازن ورجحان كفته لصالح 
 الجمهورية.

من أزمة الشرعية بسبب  انية في النظام السياسي الجزائري تعاني الغرفة البرلمانية الث
نظام الانتخاب غير المباشر المعتمد لانتخاب ثلثي أعضائها، وتدخل عنصر التعيين الذي 

لثلث الباقي. أدى تقليص مشاركة الشعب إلى لا يستند إلى أي أساس ديمقراطي في اختيار ا
الإضعاف من ديمقراطية هذه الغرفة، وعدم تمثيلها للإرادة في تكوين الغرفة الثانية إلى 

عن المألوف  اوخارج اغريب االشعبية التي تعبر عنها، لدرجة أن هناك من اعتبر وجودها أمر 
العودة إلى نظام الغرفة و  4أقرب الآجال. لذلك لا بد من حله في 3في المجتمعات الديمقراطية

 .الواحدة

                                                           
1 LUCHAIRE François et CONAC Gérard, La constitution de la République française, 

Analyses et documentaires, Economica, Paris, 406. 
 .010ص  ،مرجع سابق. ..شريعية في الدستور الجزائري التنفيذية والتفي مدى التوازن بين السلطتين  ،عمر راروة 2

3 "Si on réfléchit bien, et sans passion, une chambre comme le Senat, avec autant de 

pouvoirs, ou l’alternance n’est  jamais possible, qui n’est pas élue au suffrage universel 

directe et qui n’à même pas la caractéristique d’être une chambre fédérale… c’est une 

anomalie parmi les démocraties".  

- Les propos de l’ancien premier ministre français LIONEL Jospin, In LE MONDE du 21 

avril 1998. 

"Le Senat est une anomalie mondiale dans une société démocratique".  

Les propos de l’ancien ministre français JACK Lang, In LE FIGARO du 02 juillet 2008. 
4 "Le conseil de la nation, qui est une hérésie, car rien dans la sociologie politique du 

peuple Algérien ne peut justifier son existence… Il faut le dissoudre dans les meilleurs 

délais, parce qu’il ne reflète en rien la réalité nationale et représente une dérive de la 

république".  

- Ali YAHIA Abdenour, La priorité politique absolue est le boycott des élections 

législatives, In ELWATAN, 06 mai 2012, P 7. 
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ُعنُمراني أحمدئلُعضوُمجلسُالأمةُالسابقُسُ 
ُمنُعمرُالمجلسُحصيلةُالثلاثُسنواتُالأولى

 يعت ثلاث سنوات من وقتيضُأعتقد أنني"" فأجاب
ُ".*أثناءها أتلقى راتبا سمينا لكي لا أفعل شيئاُكنت

يتمتعُالبرلمانُبمكانةُهامةُفيُالأنظمةُالسياسيةُمنذُأنُأطيحُبالحكمُالمطلق،ُغيرُ
ُمنُ ُبعضها ُيتطلب ُوما ُالدولة ُمهام ُتزايد ُبسبب ُبالتدريج ُتضمحل ُبدأت ُالمكانة ُهذه أن

العديدُمنُُإسنادعمله.ُاستدعىُذلكُُإجراءاتتدخلُسريعُلاُيمكنُللبرلمانُمواجهتهاُلتعقدُ
كراُعلىُالبرلمانُلصالحُالسلطةُالتنفيذية،ُوبالنتيجةُاضمحلتُسلطاتُالمهامُالتيُكانتُح

واختصاصاتُالبرلمانُنسبياُبسببُالاستثناءاتُوالقيودُالمفروضةُعليهُدستورياُفيُالتعبيرُ
الشعبُخاصةُفيُمجاليُالتشريعُوالرقابة.ُفقدتُبذلكُالبرلماناتُالمكانةُالأولىُُإرادةعنُ

ُا ُالسلطة ُلصالح ُتحتلها ُالسلطةُالتي ُعلى ُحكرا ُكانت ُمجالات ُعلى ُاستولت ُالتي لتنفيذية
التشريعية،ُوأصبحتُتشاركهاُفيُمجالاتُعدةُمنهاُمجالُالتمثيلُبواسطةُالرئيسُالمنتخبُ

ُ.1والرقابةُبواسطةُهياكلهاُالمختلفةُالمركزيةُوالمحلية
لمُيشذُالبرلمانُالجزائريُعنُهذاُالمبدأ،ُفقدُمنحتُكلُالدساتيرُالجزائريةُالمتعاقبةُ

العديدُمنُالاختصاصاتُالتشريعيةُلصالحُالسلطةُالتنفيذيةُوالتي2691ُُمنذُسنةُدستورُ
كانتُفيُأصلهاُمنُالصلاحياتُالأساسيةُالمعقودةُللبرلمان.ُازدادُالتهميشُالذيُيعانيُبهُ

ُالبرلمانُُإنشاءنتيجة2669ُُنوفمبر12ُُصدورُدستورُالبرلمانُبعدُ الغرفةُالثانيةُوتقسيم
ُ ُفي ُبدوره ُساهم ُالتيُُإضعافمما ُالوتيرة ُمن ُالأمة ُمجلس ُيغير ُفلم ُالتشريعية. السلطة

ُ ُدستور ُقبل ُالتشريعية ُالسلطة ُعليها ُفالبرلمان2669ُدرجت ُذلك، ُمن ُالعكس ُعلى ُبل ،
ُالتنف ُالسلطة ُمن ُمتزايدا ُتدخلا ُثلثُيشهد ُتعيين ُسلطة ُالجمهورية ُرئيس ُبمنح ُخاصة يذية

ُ ُيشكل ُما ُوهو ُالمجلس، ُأنُ ُإحباطاأعضاء ُللإرادةُُلفكرة ُالحقيقي ُالممثل ُهو البرلمان
ُالشعبية.

رتُالسلطةُالسياسيةُآنذاك،2669ُبالرجوعُإلىُالمذكرةُالرئاسيةُالمتعلقةُبدستورُ ،ُبر 
ُالغرفة ُإنشاء ُمن ُالتمثيُالغاية ُبتوسيع ُالثانية ُالوطني ُالعادلُل ُالتمثيل ُضمان ُطريق عن

                                                           

ُ.0777ُديسمبر70ُُبتاريخLibertéُُمنُمقالُنشرُفيُجريدةُ* 
ُ،مرجعُسابقُ،6991عةُنظامُالحكمُفيُضوءُدستورُالنظامُالسياسيُالجزائري.ُدراسةُتحليليةُلطبيُ،سعيد بوالشعير1ُ

ُ.70صُ
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ُبضمانُاستقرارُواستمراريةُ رته ُبر  ُكما ُنقائصُالتمثيلُالانتخابي. ُوسد للجماعاتُالمحلية،
ُالرقابةُ ُممارسة ُمجال ُوتوسيع ُأفضل، ُتشريعي ُومسار ُالبرلمان ُسيادة ُوتدعيم سات المؤس 

ُعلىُأعمالُالح وملُبهُامُالتهميشُالذيُعُ أمُ،تتبددُهذهُالمبرراتُسرعانُماكومة،ُإلاُأن 
توسيعُمجالُوُجلُترقيةُالديمقراطية،ُأمنُُإنشاءُهذاُالمجلسُلمُيكنُأنُ نُبيُ .ُفتُ مجلسُالأمة

ُ.وتدعيمُسيادةُالبرلمانُالتمثيل،
دُأكثرُهذاُالطرح، ُمنُالصلاحياتُالدستوريةُوالقانونيةُالت يُيتمتعُبهاُُماُيؤك  هوُالحد 

ُجزء ُباعتباره ُالأمة ُأعمالُُامجلس ُورقابة ُالقوانين ُوضع ُعملية ُفي ُيساهم ُالبرلمان من
لهُيت سمُ سةُبرلمانيةُمهم شةُتدخ  ُمجلسُالأمةُمؤس  ُي عد  ُفعلىُالمستوىُالتشريعي، الحكومة.

ُيتجلىُذلكُ ُوالتعديلُالتشريعيينُُمنُخلالبالسلبية. حرمانُالغرفةُالثانيةُمنُحقُالمبادرة
وبالتاليُاللجوءُإلىُاللجنةُالمتساويةُُ،ينُأوُرفضهاالمصادقةُعلىُالقوانفيُُاوحصرُدوره

ُبرمتهاُُالأعضاء ُالتشريعية ُالعملية ُوتعقيد ُالقوانين ُإنتاج ُفي ُالإبطاء ُإلى ُيؤدي ُقد ُ مما
يعدُإذُُأم اُعلىُالمستوىُالرقابي،ُيمارسُمجلسُالأمةُرقابةُهادئةُوشكليةُالأول(. فصل)ال

ُعنُمخططُعملهاُوبيانُسياستهاُالعامةُالسنويُمثولُالحكومةُأمامهُبمناسبتيُْتقديمُعرضُ
ُمسؤوليتهاُالسياسيةُمنتفيةُصوريةُوُأداةُرقابيةُ غيرُفعليةُولاُيحملُتهديداُحقيقياُلها،ُلأن 

ُ.الثاني( فصل)الأمامهُ

ُ
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 الفصل الأول:

 سلبية لوظيفة التشريعية لمجلس الأمة: وظيفةا
ُ ُالمادة ُلنص ُوفقا ُالجزائري ُالبرلمان ُفي ُالثاني ُالطرف ُالأمة ُمجلس من221ُُيمثل

إذُلمُيعدُالعملُالتشريعيُيمارسُمنُقِبلُغرفةُواحدةُبلُتمُُ،1212يُلسنةُدستورُالتعديلُال
ُأخرى. ُبغرفة ُالتشريعية ُالسلطة ُُيقتضيُتدعيم ُممارسة ُذلك ُالمستحدثة الوظيفةُالغرفة

ُ ُوالرقابية ُالتشريعية ُكاملة ُالوطنيوفبصفة ُالشعبي ُللمجلس ُالمقرر ُالوجه ُنفس ليكونُُق
،ُبتقاسمهماُممارسةُالمنوطةُبالسلطةُالتشريعيةُوالصلاحياتُكلاهماُشريكاُفيُأداءُالمهام

ُ    صويتُعليها.القانونيةُوالتُالنصوصُإعدادالسيادةُالبرلمانيةُسواءُفيُ

 ُ ُالأساسية ُالوظيفة ُالتشريعية ُالوظيفة ُتعبيرُتعتبر ُالقانون ُأن  ُإلى ُاستنادا للبرلمان،
ُأعضاءُ ُوأن  ُعليها، ُالمعتمد ُالسيادة ُنظرية ُحسب ُالأمة ُإرادة ُعن ُأو ُالعامة ُالإرادة عن

.ُالأصلُأن1ُنُمنُقِب لُالشعبيبرونُعنُهذهُالإرادةُكونهمُمنتخبالمجالسُالنيابيةُهمُالمع
ُالمؤسسُُعنهُسيادةُالبرلمان.ُترتكزُعلىُمبدأُسيادةُالقانون،ُالذيُتنجمُدولةُالقانونُ أقر 

2669ُُالجزائريُفيُدستورُ ُالقانونُوالتصويتُعليه ُالبرلمانُفيُإعداد منُصراحةُسيادة
"يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما التيُتنص114ُُالمادةُُخلال

السيادة في ا لهكل غرفة من غرفتي البرلمان  ة.لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأما
 إعداد القانون والتصويت عليه".

سةُبرلمانية،ُفهوُيشتركُمعُالمجلسُالشعبيُالوطنيُفيُ  باعتبارُمجلسُالأمةُمؤس 
ُالقانونُ نُالغرفةُالثانيةُلمُ،ُغيرُأنُتفحصُالنصوصُالقانونيةُالمنظمةُلعملهُتبينُأسن 

ُاتقييدُعملهوُُحقُالمبادرةُوالإثراء،ُمنُابحرمانهُالعمليةُالتشريعيةُفييجابياُإُادورُيمنحُلهاُ
فيُُمساهمتهاب بلُيمكنُأنُيكونُتدخلهاُسلبيا، الأول( بحثالم) فيُدراسةُومناقشةُالقانونُ

ُبحقُالاختلافُمعُالغرفةُالأولىُُمنُخلالتعقيدُالعمليةُالتشريعيةُ رفضُوإمكانيةُتمتعها
ُالق ُكل ُلجنة ُإلى ُالاحتكام ُليتم ُعليها، ُالمصادق ُالأوانين ُعليهاُُعضاءمتساوية يصعب

ُالثاني(.  بحث)المالوصولُإلىُحلُالخلافُبسببُالعراقيلُالكثيرةُالتيُتواجهها
                                                           

وفيا لثقة الشعب إطار اختصاصاته الدستورية البرلمان في  يبقى"ُ:1212يُلسنةُدستورُالُالتعديلُمن221ُتنصُالمادة1ُُ
ُتطلعاته". و 
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 :الأول بحثالم
 دور هامشي :ضعف مساهمة مجلس الأمة في العملية التشريعية 

كانتُمسألةُتحديدُصلاحياتُواختصاصاتُمجلسُالأمةُمحلُنقاشُواختلافُبينُ
ُ ُلنطاقُعملُالمجلسُالشعبيُالوطنيُموسعُلنطاقُعملُهذا المجلسُبجعلهُموازٍُومساوٍ

وبينُمقيدُله.ُغيرُأنهُباستقراءُجميعُالنصوصُالقانونيةُالدستوريةُمنهاُأوُالتشريعيةُوكذاُ
ُالمجالُيظهرُأنُمؤسسةُمجلسُالأمةُليستُهيئةُ الآراءُالسياسيةُوالتقنيةُالقائلةُفيُهذا

س،ُولمُتستطعُأنُتؤكدُدورهاُوضرورتهاُكمؤسسةُدستوريةُتشريعيةُبجميعُالمعاييرُوالمقايي
ُُجديدةُفيُالدولة.

تعدُعمليةُسنُالتشريعاتُالمحورُالأساسيُوالمجالُالحيويُلتحريكُوتفعيلُالعلاقاتُ
ُفيالدس ُومتكاملة ُمتناسقة ُبصورة ُنظامُُتتطلبُالأداء.ُتورية ُظل ُفي ُالتشريع عملية

ُالمشاركةُالتشريعيةُُالمجلسين 1ُبجميعُمراحلها،ُبدايةُبالمبادرةُبالقوانينللغرفتينُإقرارُمبدأ
النظامُالدستوريُُجسدهُيذكاميراليُاليالبُالنظامُأنُ ُإلاُ ُووصولاُإلىُالمصادقةُوالتصويت.

تقييدُوُ، الأول( مطلب)الُالقوانينبُالمبادأةُحقُُمنُانهاحرمبُقلصُدورُالغرفةُالثانية الجزائريُ
  .الثاني( )المطلبُالنصوصُالتشريعيةُالمعروضةُأمامهاُفيُدراسةُومناقشةُادوره

 المبادأةمجلس الأمة من حق حرمان ول: الأ  مطلبال
ُ ُتعد  ُبالقوانين ُقانونُالمبادرة ُأي ُصرح ُبناء ُفي ُلبنة 2ُُأول ُتتطلبُوهي ُتقنية عملية

لاُُ،1229التعديلُالدستوريُلسنةُقبلُُالكفاءةُوالجهد،ُمنُأجلُتقديمُمبادرةُواضحةُوتقنية.
ُالمبادرةُبالقوانينُلمجلسُالأمةُمجالاُللشكُفيُإسنادُحقُمنُالدستور62ُُالمادةُيدعُوضوح

ُالوطني، ُالشعبي ُالمجلس ُمثل ُالثانيةُُرغيُمثله ُالغرفة ُأقصت ُالدستور ُفي ُأخرى ُمادة أن 
ُالحق ُهذا ُمن ُالدستوريةُُصراحة ُالنصوص ُبين ُالتعارض ُمن ُحالة ُفي ُالمؤسس ُأدخل مما

                                                           
  "العمل الذي يضع الأسس الأولى للتشريع ويحدد مضمونه وموضوعه".عر فُجانبُمنُالفقهُالمبادرةُبأنها1ُُ
دارُالفكرُُ،الطبعةُالأولىُ،دراسةُمقارنةُ،فيُالنظامينُالرئاسيُوالبرلمانيُالوظيفةُالتشريعيةُلرئيسُالدولةُ،فهميُعمرُ-

 .22صُُ،2622ُ،القاهرةُ،العربي
"حق إيداع نص يتعلق بقانون أو ميزانية أو لائحة من أجل مناقشته والتصويت عليه من  كماُعرفهاُالبعضُالآخرُبأن ها

 ُ".طرف البرلمان

ُ.593صُُمرجعُسابق،ُ،النظامُالسياسيُالجزائريُ،ُبوالشعير سعيدُـُ
 .15صُُ،1221ُ،21العددُُ،النائبُ،التشريعُعنُطريقُالمبادرةُ،معمري  نصر الدين2ُ
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منحُالمؤسسُلأعضاءُالمتضمنُالتعديلُالدستوري22ُُ-29بعدُصدورُالقانونُُ(.ولالفرع الأ )
ُ.)الفرع الثاني(ُفيُثلاثةُمجالاتُمحددةُعلىُسبيلُالحصرالمبادرةُالغرفةُالثانيةُالحقُفيُ

 من المبادرة بالقوانين حرمان: ال6102لسنة  قبل التعديل الدستوري  :ولالفرع الأ 
ُمجلسُ ُحساب ُعلى ُبالتشريع ُالبرلمانية ُالمبادرة ُبحق ُالوطني ُالشعبي ُالمجلس انفرد

له،ُبحكمُأنُالسيادةُفيُإعدادُُيعتبرُاختصاصُأصيلُمنُممارسةُحقُقصيُ الأمة،ُالذيُأُ 
إلىُغرفةُُالثانيةُالغرفةُتُبذلكتحولُ.)أولا(القانونُوالتصويتُعليهُمنُاختصاصُالبرلمانُ

 .)ثانيا(ُللمجلسُالشعبيُالوطنيُفيُالمادةُالتشريعيةُتابعة

 بادرة بين النص العام والاستثناءالحرمان من المأولا: 

عمليةُسنُالقوانينُعمليةُصعبةُوطويلةُإلىُأبعدُالحدود،ُذلكُأنهاُتمرُبجملةُمنُُعدُ تُ 
المراحلُهيُُذههُوالمراحلُالجوهريةُالتيُتتطلبُالدقةُوالتأنيُأثناءُالقيامُبها.ُأولُالإجراءات

ُوتقني ُواضح ُاقتراح ُأو ُمشروع ُتقديم ُأجل ُمن ُوكفاءة ُجهدا ُتتطلب ُالتي ُالمبادرة  .1مرحلة
ُأ ُيجب ُعمن ُأكثرُالتساؤل ُيعرف ُعمن ُتساؤل ُبمثابة ُهو ُبالقوانين ُالمبادرة ُحق ُله ُيمنح ن

ُالماد ُأكثرُالاحتياجات ُيمنح ُمن ُوكذلك ُومستقبلها، ُوهدفها ُوميولاتها ُللدولة ُوالمعنوية ية
ُ.2كبيرةالضماناتُلهذهُالمهمةُال

ُسعةُُتعكس ُشك ُأدنى ُدون ُالتشريعية، ُالسلطة ُلعمل ُالمنظمة ُالدستورية المواد
3ُومساهمتهُفيُكلُمراحلُالعملُالتشريعيُبصفةُكاملةُاختصاصاتُمجلسُالأمة لاُيثيرُ.

ُجدلُفيُتقاسمُالسلطةُالتشريعيةُوممارستهاُبالتساويُُمنُالدستور62ُنصُالماد ةُُصراحة أي 
من211ُُالمادةُُوهوُالأمرُالذيُتؤك دهُموادُدستوريةُأخرى.ُتنصُ،4منُقبلُغرفتيُالبرلمان

                                                           
ُ.62صُُ،1226دارُالهدى،ُعينُمليلة،ُالأمةُفيُالجزائر،ُُالوظيفةُالتشريعيةُلمجلسُ،عمير سعاد1ُ

2ُ"Demander à qui doit être confiée l’initiative, c’est demander qui connait le mieux les 

besoins de pays, ses besoins matériels et moraux, ses instincts, son but, son avenir et qui 

offre le plus de garantie pour cette œuvre si grand". 
 .ROSSI Pellegrino, Cours de droit constitutionnel, Guillaumin, Tome iv, 1867, P 141 ـ

ُالأمةُ،شريطُأمين3ُ ُلمجلس ُوالتشريعية ُالتأسيسية ُالجوانب ُالُ،بعض ُالنظم ُفي ُوالتشريعية ُالتأسيسية برلمانيةُالجوانب
ُ.26صُُ،2662ُ،الجزائرُ،نشرياتُمجلسُالأمةُالمقارنةُـحالةُالجزائر،

من212ُُالملتقىُالوطنيُحولُإشكالياتُتطبيقُالمادةُُ،-نظرياتُوتقنياتُ-تفسيرُالقاعدةُالقانونيةُ،بوسلطان محمد4ُ
ُ.22صُُ،1221ديسمبر1ُُ-9ُ،البرلماننشريةُوزارةُالعلاقاتُمعُُ،2669دستورُ
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..."ُوتضيفُالمادةُيشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور"2669ُدستورُ
ُمجلسُُلكذيوحيُكلُ البرلمان بقوانين عضوية في المجالات التالية...".يشرع "215ُ أن 

ُأحكامُ،وصباعتبارهاُإحدىُمراحلُإعدادُالنصُالمبادرةُفيُحقاللأمةُيملكُا أخرىُُاغيرُأن 
 ُُمنُالدستور.62ُرُوالقراءةُالهادئةُلنصُالمادةُناقضُهذاُالتصوُ ت ُُالقانونُالأساسيخاصةُفيُ

منُالدستور،ُالت يُتمنحُلكل226ُُعلىُتأويلُآخرُفرضتهُأحكامُالمادةُاستقرتُالممارسةُ
62ُنصُالمادةُلُمخالِفةمجلسُالأمةُمنُذلكُُتقصي،ُو1ُمنُالوزيرُالأولُوالنوابُحقُالمبادرة

لاُ الخاصُيقيدُالعام"" وفقاُلقاعدة .2فيُحقُمجلسُالأمةُوهوُماُيعتبرُإجحافُمنُالدستور
بالمبادرةُبالقوانين،ُوهوُماُيكشفُعنُصورةُلعدمُالتوازنُبينُُيختصُأعضاءُالغرفةُالثانية

ُالمؤسسُالجزائريُليستُمتساوية .3ُالغرفتينُويدلُعلىُأنُالثنائيةُالبرلمانيةُالتيُاعتمدها
ُ ُيعود ُمجلسربما ُُاستبعاد ُالمبادرة ُحق ُمن ُوتعقُ الأمة ُصعوبة ُالتيُإلى ُالحديثة ُالقوانين د

للعقلُالسياسيُُالإبداعي(ُليسُفقطُالخيالM. Amellerُ)ُميشال أمليرتتطلبُحسبُقولُ
 .4معارفُرجلُالاقتصادُواختصاصيُفيُالعديدُمنُالعلومُالأخرىُُكذلكُبل

ُ ُالمادة 226ُُتنص ُدستور لكل من الوزير الأول والنواب حق المبادرة "2669ُمن
ُائبا( ن61بالقوانين، تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون ) حاولُ".

،ُبأن هاُتشملُنوابُالمجلس226ُاردةُفيُنصُالمادةُالوُُ"عشرون نائبا"تفسيرُعبارة5ُُالبعض
                                                           

نشريةُلوزارةُ ،"منُالدستور62ُيومُدراسيُحولُ"قراءةُتحليليةُللمادةُُ،منُالدستور62ُقراءةُُفيُالمادةُُ،مقدم سعيد 1
ُ.26صُُ،1221ُ،العلاقاتُمعُالبرلمان

إذا لم يكن عنُعدمُمنحُأعضاءُمجلسُالأمةُحقُالمبادرةُوالتعديلُبقولهُ"ُصلاح الدين قنيفيعبرُعضوُمجلسُالأمة2ُُ
صلاح الدين تدخلُالعضوُُ".التشريعي الدينا حق المبادرة وحق التعديل كما هو منصوص عليه فيستحيل أن نقوم بعملن

ُ.2662ديسمبر19ُُجُرُمُمُأُالمؤرخةُفيُُ،2662نوفمبر23ُُفيُالجلسةُالعلنيةُالمنعقدةُبناريخُُقنيفي
ملتقىُالوطنيُحولُنظامُئةُالنيابيةُذاتُالمجلسُالفردي،ُالموازنةُبينُالهيئةُالنيابيةُذاتُالمجلسينُوالهيُ،مزود حسن3ُ

ُ.15-12صُُمرجعُسابق،ُ،الجزءُالثانيُ،الغرفتين
4 "…Non seulement l’imagination créatrice d’un cerveau politique, mais aussi les 

connaissances d’un économiste doublées d’un spécialiste d’une série de sciences 

annexes".ُ 
- AMELLER Michel, Parlements, une étude comparative sur la structure et le 

fonctionnement des institutions représentatives dans cinquante cinq pays, P.U.F, Paris, 1966, 

P 67. 
ُ:بعنوانيومُدراسيُُ،تساويُوتمايزُغرفتيُالبرلمانُفيُممارسةُالسلطةُالتشريعيةُحسبُالأحكامُالدستورية ،صدوق  عمر5ُ

ُ.52صُُ،1221نوفمبرُُ،نشرياتُوزارةُالعلاقاتُمعُالبرلمانُ،منُالدستور62ُقراءةُتحليليةُللمادةُ
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الشعبيُالوطنيُوأعضاءُمجلسُالأمة،ُغيرُأن ناُلاُنوافقُهذاُالرأيُفيماُذهبُإليه.ُفمنُخلالُ
سُاستعملُعبارةُ ُالمؤس  التمع نُوالتدقيقُفيُالموادُالدستوريةُالمنظمةُللسلطةُالتشريعيةُنجدُأن 

ويُعضوُلم اُيتعلقُالأمرُبأعضاءُمجلسُالأمة،ُوهوُنفسُالأمرُالذيُنجدهُفيُالقانونُالعض
ُ 21ُ-66رقم ُلكل ُالداخلي ُالنظام ُوكذا ُالبرلمانُواحدة، ُغرفتي ُت ُ .1من ُالمادة من226ُُعتبر

حرمتُمجلسُالأمةُمنُحقُاقتراحُالقوانين،ُالأساسُالذيُصاغُوفقهُالمشرعُُالتيُالدستور
دُالمواد21ُ-66الجزائريُأحكامُالقانونُالعضويُرقمُ عدمُاختصاصُُمنه15ُو11ُو12ُ.ُتؤك 

لنوابُاختصاصاُحصرياُللحكومةُوُُلُحقُالمبادرةأعضاءُمجلسُالأمةُبالمبادرةُبالقوانين،ُوتجع
 .2الغرفةُالأولى

ُ ُالمادة ُنص ُإلى ُالاستناد ُترجيح ُعلى ُاستقرت ُالممارسة ُأن ُالواقع التي226ُُأثبت
ُالمبادرةُاستبعدت ُحق ُالأمة ُُمجلس ُالمادة ُنص ُلحرفية ُالانتباه ُنظرا62ُدون تناقضُللُ،

الأمةُعندُإعدادهُلنظامهُالداخليُلمسألةُحقُلمُيتطرقُمجلسُُ.3تينالموجودُبينُأحكامُالماد
ُُ،المجلسُفيُالمبادرة "التعديل فرع لأصل ولمُيذكرُإلاُحق هُفيُالتعديلُرغمُوجودُمبدأُيقولُأن 

 .4ُُُ،ُليكتفيُبالفرعُويتركُالأصلُللغرفةُالأولىهو المبادرة"

ُ ُالأستاذ "إذا اقتصر الأمر على تمتُّع أحد ُأنهعبد المجيد عبد الحفيظ سليمان يرى
المجلسين فقط، في الدساتير التي تأخذ بنظام الثنائية البرلمانية، بحق اقتراح القوانين، بينما 
اقتصرت اختصاصات الثاني على مجرّد الدراسة والبحث، فإنّه لا يمكن القول أنّ هناك 

الدستور الذي يتبنى هذا النظام لا يزال يعيش ضمن أحادية الهيئة مجلسين... بعبارة أخرى، 

                                                           
يكونُالرأيُالذيُفسرُعبارةُعشرونُنائباُبأنهُيشملُأعضاءُكلتاُالغرفتينُقريباُللمنطقُلوُاستبدلُالمشرعُعبارةُنائب1ُُ

بعبارةُعضو،ُعلىُاعتبارُأنُمصطلحُعضوُاشملُويصحُاستعمالهُمعُالمعينينُوالمنتخبين،ُطالماُأنُالعضويةُتكونُ
أماُوأنُالمشرعُكانُحريصاُعلىُاستعمالُمصطلحُ"نائب"ُُالانتخابُفقط.وُالتعيينُبعكسُالنيابةُالتيُتكونُبأبالانتخابُ

ُالرأيُ ُتعلقُالأمرُبأعضاءُمجلسُالأمةُفإنُهذا ُكلما ُتعلقُالأمرُبنوابُالمجلسُالشعبيُالوطني،ُوعبارةُ"عضو" كلما
ُغيرُصحيحُولاُيمكنُالاعتمادُعليهُلتأسيسُتمتعُمجلسُالأمةُبحقُالمبادرةُبالقوانين.

ُ.211صُُمرجعُسابق،ُ،الوظيفةُالتشريعيةُلمجلسُالأمةُالجزائريُُ،ميرع سعادُ-
ُالجزائريُُ،جفال نور الدين2ُ ُالبرلمان ُلغرفتي ُالداخلي ُالحقوقُُ،النظام ُفي ُماجستير ُشهادة ُلنيل ُالحقوقُُ،رسالة ُ،كلية

ُ.11صُُ،1222ُ،جامعةُالجزائر
ُ.26صُُمرجعُسابق،ُ،منُالدستور62ُفيُالمادةُقراءُُ،سعيد مقدم3ُ
ُ.211صُُمرجعُسابق،ُ،الوظيفةُالتشريعيةُلمجلسُالأمةُالجزائريُُ،عمير سعاد4ُ
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ُأنشُ.1التشريعية" ُالجزائري. ُالبرلمان ُعلى ُالقول ُهذا ُدستورُينطبق ُفي ُالجزائري ُالمؤسس أ
ُالبرلمان2669ُ ُسيادة ُوتدعيم ُالتشريعي ُالعمل ُتحسين ُإلى ُتهدف ُأن ها ُقيل ُثانية من2ُُغرفة

ُ،الذيُيضعُالأسسُالأولىُللتشريعُمنُحقُالمبادرةُالغرفةجهةُأخرىُأقصىُهذهُ،ُومنُجهة
 فجعلُبذلكُمنُهذهُالغرفةُُمجردُغرفةُلتسجيلُالقوانينُوالتصويتُعليها.

حاولُالمدافعونُعنُفكرةُازدواجيةُالمجلسُالنيابيُفيُالجزائرُتبريرُحرمانُمجلسُالأمةُ
ُذلكُيدخلُفيُإطارُ اُذهتم ُالتعبيرُعنُنُبينُالغرفتين.ُإحداثُالتوازُمنُحقُالمبادرةُبالقولُأن 

عنُسؤالُحولُُمحمد كشودالموقفُمنُخلالُإجابةُأولُوزيرُللعلاقاتُمعُالبرلمانُالسي دُ
 "بالنسبة لعدم منح مجلس الأمة حق المبادرة حاولُالغرفةُالعلياُحقُالمبادرةُبقولهعدمُمنحُ

د منح الدستور المجلس الشعبي بين الغرفتين... لق المؤسّس الدستوري أن يحدث توازن مُهِم
وهوُماُ .3الوطني حق المبادرة بالقوانين، وبالمقابل منح مجلس الأمة حق المصادقة عليها"

ُ ُالأستاذ ُإليه "الإجماع منعقد على أنّ المؤسّس الدستوري لم يمنح  بقولهُسعيد مقدمذهب
مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين تحقيقا للتوازن بين الغرفتين ولحداثة التجربة في الجزائر، 

 ُ.4وفي المقابل منحه حق المصادقة وحق الاختلاف"

ُال ُيعتبرُأصحابُهذه ُالتبرير، ُالمؤسسُالجزائريُمنُخلالُهذا ُأن  منُُخلقُنوعاُفكرة
ُأنناُلاُنرىُفيُذلكُالغرفةُالثانيةُحقُالمصادقة.ُإلاالتوازنُبمنحُالغرفةُالأولىُحقُالمبادرة،ُوُ

ُحقُالمصادقةُالممنوحُلمجلسُالأمةُتوازنُ ،ُلأنُالمبادرةُشيءُوالمصادقةُشيءُآخر.ُكماُأن 
ُللمجلسُالشعبيُالوطني ُالأخيرُيتمتعُبصلاحياتُأوسعُفيُمسألةُُممنوحُأيضا ُهذا بلُإن 

المصادقة.ُوعليهُفإنُطرحُفكرةُالتوازنُبهذاُالمنظورُفكرةُغيرُسليمة،ُالهدفُمنهاُهوُمحاولةُ
ُالتستُّرُوإخفاءُالخلفياتُالحقيقيةُلإنشاءُهذهُالغرفة.ُُُ

                                                           
صُُمرجعُسابق،ُ،1221-2661تطورُالعلاقةُبينُالحكومةُوالبرلمانُفيُالنظامُالسياسيُالجزائريُُ،طارق عاشور1ُ

12ُُ.ُ
ُالشعب.2ُُ ُفي ُالمتمثل ُالسيادة ُلصاحب ُالفعلي ُالتمثيل ُمن ُسلطتها ُتستمد ُالنيابية ُالمجالس ُأن  ُالبرلمان ُبسيادة يقصد

ُفالبرلمانُهوُالوحيدُالقادرُعلىُالتعبيرُبصدقُعنُرأيُالشعب،ُلذلكُيملكُكاملُالسيادةُفيُمجالُالتشريع.
ُ،2662نوفمبرُُ،نشريةُلمجلسُالأمةُ،لسياسيةُلمجلسُالأمةتدخلُمكتوبُفيُندوةُالمنطلقاتُالفكريةُواُ،كشود محمد3ُ

ُ.39صُ
الملتقىُالوطنيُحولُنظامُالغرفتينُفيُالتجربةُُ،التجربةُالثنائيةُالبرلمانيةُفيُأقطارُإتحادُالمغربُالعربيُ،مقدم سعيد4ُ

ُ.222صُُ،1221ُ،نشريةُلوزارةُالعلاقاتُمعُالبرلمانُ،الجزءُالأولُ،البرلمانيةُالجزائريةُوالأنظمةُالمقارنة
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 1: تبعية مجلس الأمة للمجلس الشعبي الوطني في المادة التشريعيةاثاني
يودعُالوزيرُالأولُمشاريعُالقوانينُلدىُمكتبُالمجلسُالشعبيُالوطنيُبعدُعرضهاُعلىُ

يودعُكذلكُكلُاقتراحُقانونُموقعُعليهُمنُطرفُُ،ُكما2مجلسُالوزراءُوأخذُرأيُمجلسُالدولة
.ُفيُحينُلاُيحقُلمكتبُمجلسُالأمة3ُ(ُنائباُلدىُمكتبُالمجلسُالشعبيُالوطني12نُ)يعشرُ

21ُ-66منُالقانونُالعضويُرقمُ 12/5ةُعلىُالمبادرةُالقانونيةُطبقاُلنصُالمادإلاُالاطلاعُ
.ُلاُيرت بُحقُالإطِ لاعُطلاع عليه"لأمة مشروع أو اقتراح القانون للامكتب مجلس ا ىيتلقّ "

ُأثرُفيُإعدادُالن صُسواءُعلىُمستوىُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأوُعلىُمستوىُمجلسُ أي 
ُالن صُال يُسيحالُمةُقدُيكونُمختلفاُمعُالن صُالذمودعُلدىُمكتبُمجلسُالأالأمة،ُبلُأن 

مُبعدمُدراسةُلأنهُملزُ ُعلىُالمجلس.ُلذلكُليسُلحقُالاط لاعُالممنوحُلمجلسُالأمةُأي ةُفائدة
ُالمشروعُأوُالاقتراحُإلاُبعدُتصويتُالمجلسُالشعبيُعليه.

ُ ُاقتراحات ُأو ُمشاريع ُمناقشة ُحق ُفي ُالغرفتين ُتساوي ُمناقشةُرغم ُأن ُباعتبار القوانين
ُمنُنوابُالمجلسُالشعبيُالوطنيُوأعضاءُمجلسُالأم ةُ لةُلكل  المبادراتُالتشريعيةُسلطةُمخو 

تعدُكُنوابُالغرفةُالأولى.ُإلاُأنُمناقشةُالنصُمنُطرفُأعضاءُالغرفةُالثانيةُمرتبطُبتحرُ 
ُ مُالعلاقةُالوظيفيةُبينُالحجرُالأساسيُلقيا2669ُمنُدستور212ُُالفقرةُالأولىُمنُالمادة

يجبُأنُيكونُُلهذهُالفقرةُوفقاالمجلسُالشعبيُالوطنيُومجلسُالأمةُفيُالميدانُالتشريعي.ُ
ُمشروعُأوُاقتراحُقانونُموضوعُمناقشةُمنُطرفُالمجلسُالشعبيُالوطنيُومجلسُالأمةُ كل 

كلُمشروعُأوُُتتضمنُهذهُالفقرةُقاعدةُمقتضاهاُأنُ.4تتمُالمصادقةُعليهُحت ىُعلى التوالي

                                                           
،ُلمُيعدُمجلسُالأمةُتابعاُكلياُللمجلسُالشعبيُالوطنيُفيُالمادةُالتشريعية،ُوذلك0761ُبعدُالتعديلُالدستوريُلسنة1ُُ

ُالمتضمنُالتعديلُالدستوريُثلاثةُمجالات.76ُُُ-61ُالقانونُ من600ُبسببُاستثناءُالمادةُ
ُ .70ُ-99نُالقانونُالعضويُم06/6ُالمادة2ُُ
ُُ.21-66منُالقانونُالعضوي15ُُالمادة3ُُ
،ُمعُاستثناءُالثلاثةُمواضيعُالتيُيتمتعُفيهاُأعضاءُمجلسُالأمة0761ُمنُتعديل601ُُوهوُماُنصتُعليُالمادة4ُُ

علىُماُيليُ"ُمعُمراعاةُأحكامُالفقرةُالأولىُمن76ُُ-61فيُتعديل601ُُباقتراحُالقوانين.ُتنصُالفقرةُالأولىُمنُالمادةُ
تراحُقانونُموضوعُمناقشةُمنُطرفُالمجلسُالشعبيُالوطنيُومجلسُأعلاه،ُيجبُأنُيكونُكلُمشروعُأوُاق600ُالمادةُ

ُالأمة،ُعلىُالتواليُحتىُتتمُالمصادقةُعليه".
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ُليتمُعرضهُعلىُمجلسُالأمة.ُأقرُكلُمنُالمؤسسُاقتراحُقانونُيمرُأولاُعلىُالغرفةُالأولى
ُ.ُالمذكورُالترتيبُُيمكنُالخروجُعنلاو1ُُُوالمشرعُمبدأُالاتجاهُالواحدُللعملُالتشريعي

ةُأضافتُالفقرةُالثالثةُمنُ ت021ُُالماد  ُمجلسُالأمةُيناقشُالن صُالذيُصو  عليهُإلىُأن 
ُهذهُ المجلسُالشعبيُالوطني، ُمشروعُقانونُأوُاقتراحُقانونُفي ُلكلمة ُإشارة ُلأي  ُوجود ولا

2ُالمادة ُيزيل ُالأولى. ُالغرفة ُالقانونيةُتصويت ُالمبادرة ُالاقتراحُعلى ُأو ُالمشروع علىُُصفة
ُإلىُُالمبادرة لها ُالمجلسُالشعبيُالوطنيُنصالويحو  تُعليه لذلكُفإنُاستخدامُُ.3الذيُصو 

بارةُمشروعُقانونُأوُاقتراحُقانونُأمامُمجلسُالأمةُسواءُمنُطرفُالأعضاءُأوُمنُطرفُع
ُممثليُالحكومةُأمرُيتنافىُومقتضياتُالنصُالدستوري.

ُمختلف ُعليه ُوالتصويت ُلمناقشته ُالثانية ُالغرفة ُعلى ُالمعروض ُالنص ُيكون ُأن ُايمكن
بلُسواءُمنُقُُِالمودعُلدىُالغرفةُالأولىُفيُهيئتهُالأولىُتماماُعنُمشروعُأوُاقتراحُالقانونُ

بحقُتعديلُُ.ُيرجعُسببُذلكُإلىُتمتعُالمجلسُالشعبيُالوطنيبلُالنوابالحكومةُأوُمنُقُِ
يةُالمبادراتُالقانونيةُأثناءُمناقشتهُلها،ُبلُأنهُيمكنُأنُلاُيصلُالنصُإطلاقاُإلىُالغرفةُالثان

إذاُتعلقُالأمرُبقانونُُككلُالمجلسُأعضاءأغلبيةُوذلكُفيُحالةُعدمُحصولهُعلىُتصويتُ
ُأغلبيةُالأعضاءُالحاضرينُإذاُتعلقُالأمرُبقانونُعادي.ُعضويُأو

تظهرُكذلكُتبعيةُالغرفةُالثانيةُللمجلسُالشعبيُالوطنيُفيُالمادةُالتشريعيةُمنُخلالُ
منُالقانون22ُُمنحُالحكومةُوالنوابُسلطةُسحبُمشاريعُواقتراحاتُالقوانين.ُمنحتُالمادةُ

ُ 12ُُ-99العضوي ُسحب ُفي ُالحق ُللحكومة ُالمجلسُمشاريع ُمستوى ُعلى ُالمودعة القوانين
القانونُلمُيفرضُُ.ُيعنيُذلكُأنُ 4تُعليهاُالمجلسوُ وقتُقبلُأنُيصُالشعبيُالوطنيُفيُأيُ 

عبرُفيهُعنُرغبتهاُفيُسحبُالمشروع،ُولمُيجبرهاُحتىُعلىُطلبُعلىُالحكومةُوقتاُمعيناُتُ 
                                                           

ُ.212صُُمرجعُسابق،ُ،السلطةُالتشريعيةُومكانتهاُفيُالنظامُالسياسيُالجزائريُُ،صالح بلحاج1ُ
ُ.211صُُ،مرجعُسابقُ،2669الجزائريُلسنةُالسلطةُالتشريعي ةُفيُالدستورُُ،لوناسيُججيقة2ُ
ُ.33صُُمرجعُسابق،ُ،2669منُدستور212ُُالدورُالتشريعيُلمجلسُالأمةُعلىُضوءُالمادةُ ،بوزيد لزهاري 3ُ
ُمنُبينُمشاريعُالقوانينُالتيُسحبتهاُالحكومةُنذكر:4ُ

ُـُمشروعُقانونُمتعلقُبالسكنُذيُالطابعُالاجتماعي.
ُـُمشروعُقانونُالأراضيُالفلاحية.

ُالقانونُالمعدلُوالمتممُلقانونُالإجراءاتُالمدنية.ـُمشروعُ
ُ.19صُُ،1221ُ،الجزائرُ،نشريةُللوزارةُالمكلفةُبالعلاقاتُمعُالبرلمانُ،التقرير العام للعهدة التشريعية الرابعة
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ُ ُالشعبي ُالمجلس ُبكاملُرأي ُالحكومة ُتتمتع ُالاستشارة. ُسبيل ُعلى ُمكتبه ُخلال ُمن الوطني
الحريةُفيُاختيارُالوقتُالمناسبُلسحبُمشروعُالقانونُقبلُأنُيصوتُعليهُالمجلسُالشعبيُ

ُالوطني.

مندوبيُأصحاب12ُُ-99منُالقانونُالعضوي22ُُنتُكذلكُالفقرةُالثانيةُمنُالمادةُمكُ 
ُاقتراح ُسحب ُمن ُالقانون ُعليهاُاتاقتراح ُالتصويت ُقبل ُومجلسُُالقوانين ُالحكومة ُإعلام مع

في بنفسُالصيغةُالتيُوردتُبهاُالفقرةُالأولىُ"22ُمنُالمادةُُالثانيةدُالفقرةُرُِالأمةُبذلك.ُلمُت
والتأكيدُعلىُُالإلحاحوهوُماُيفسرُُ"أي وقت قبل أن يصوت عليها المجلس الشعبي الوطني

ُل ُسحبها ُوقت ُتحديد ُفي ُالحكومة ُالمادةُحرية ُتبين ُلم ُعليه. ُالتصويت ُقبل ُالقانون مشروع
السابقةُسواءُفيُالفقرةُالأولىُالمتعلقةُبسحبُمشاريعُقوانينُأوُفيُالفقرةُالثانيةُالمتعلقةُبسحبُ

ُاقتراحاتُالقوانينُالحالاتُالتيُيجوزُفيهاُالسحبُولاُحتىُذكرُوجوبُتسبيبُالسحب.

ُالشعبيُ ُالمجلس ُعليها ُيصادق ُلم ُالتي ُتلك ُأو ُالمسحوبة ُالقانونية ُالمبادرات ُتصل لا
ُ ُالمطلوبة ُالقانونية ُبالأغلبية ُي خطرُالوطني ُفلا ُعليها، ُوالمصادقة ُلدراستها ُالثانية ُالغرفة إلى

يرتبطُلذلكُُمُالتصويتُعليهاُفيُالغرفةُالأولى.مجلسُالأمةُإلاُبالنصوصُالقانونيةُالتيُتُ 
،ُمماُجعلهُاصُالأساسيُللمجلسُالشعبيُالوطنيءُمجلسُالأمةُلعملهُالتشريعيُبالاختصأدا

ُُ.1بالمادةُالتشريعيةُالهُةنالمموُ ُهيُولىىُكونُالغرفةُالأفيُمركزُالتابعُللمتبوعُعل

 : مبادرة محدودة6102دستوري لسنة الفرع الثاني: بعد التعديل ال
ُالتُ ُالدور ُلتعزيز ُمحاول ُشفي ُالقانون ُمنح ُالثانية، ُللغرفة المتضمن10ُُ-01ريعي

ُمحددةُ ُمجالات ُثلاثة ُفي ُالقوانين ُاقتراح ُفي ُالحق ُالأمة ُمجلس ُلأعضاء ُالدستوري التعديل
،ُغيرُأنُإحاطةُالمؤسسُممارسةُحقُالمبادرةُبمجموعةُمنُالعراقيلُوالضوابطُ)أولا(حصرياُ

ُ.ُُ)ثانيا(صعبتُمنُممارسةُهذاُالحقُعلىُأرضُالواقعُ

 تحديد مجالات المبادرة أولا:
يعدُمجلسُالأمةُالطرفُالثانيُالمكونُللسلطةُالتشريعيةُبالإضافةُإلىُالمجلسُالشعبيُ

ُأعادُالنظرالوطني،ُلذلكُلابدُأنُيتمتعُبالصلاحياتُالتشريعيةُفيُمقدمتهاُالمبادرةُبالقوانين.ُ

                                                           
ُ.12صُُمرجعُسابق،ُ،دورُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُفيُتسويةُالخلافُبينُالغرفتينُ،شريف كايس1ُ
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منُالدورُالتشريعيُلمجلسُالأمة،ُُفي2101ُُالمؤسسُالجزائريُفيُالتعديلُالدستوريُلسنةُ
العملُُفيُمجلسُبغيةُتفعيلُدور الجزائريُُالمؤسسعمدُُخلالُمحاولةُتفعيلُدورهُالبرلماني.

التيُحرمتُصراحةُأعضاءُمجلسُالأمةُمنُالمبادرة669ُُتعديلُنصُالمادةُُإلىُالتشريعي
ُالحقُبينُالحكومةُوأعضاءُالمجلسُالشعبيُالوطن ُيبالقوانين،ُوحصرُهذا تعديلُُشكلي.

ُ ُحق669ُالمادة ُلتكريس ُدستورية ُالمُأعضاءُمرجعية ُفي ُالأمة ُبالقوانمجلس ،ُينبادرة
ُدوُ ُالغرفتدعيم ُُالثانيةُةور ُخلال ُفيإقحامُمن ُمرة ُلأول ُاستوفتُُها ُمتى ُالمبادرة عملية

ُ.الشروطُالقانونيةُلذلك
ُُُ ُالمادة 031ُُمنحت ُلسنة ُالدستوري ُالتعديل 2101ُُمن ُمن ُلكل ُالأولُالحق الوزير

ُبالقوانين. ُالمبادرة ُحق ُالأمة ُمجلس ُوأعضاء ُخُوالنواب ُُلالمن ُلنص ُاستقرائنا المادةُهذه
ُجليانلا ُحظ ُلمبا، ُالسابقة، ُالدستورية ُالنصوص ُمع ُالمؤسسقارنة ُإقصاءُُاستدراك مسألة

المجلسُجنبُمعُأعضاءُُلىإذلكُجنباُُفيُهبإشراكمُ،ُوقاـمنُعمليةُالمبادرةُمجلسُالأمة
يمارس السلطة التيُتنصُعلىُأنهُ"660ُ.ُتجدُالمبادرةُأساسهاُفيُالمادة1ُالشعبيُالوطني

التشريعية برلمان مكون من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيادة في 
ُ.إعداد القانون والتصويت عليه"

يقتضيُُ،ُوشريكابرلمانبالالدستوريةُباعتبارهُطرفاُثانياُُهمهاماسترجعُمجلسُالأمةُ
ُالصُهمنح ُلانفس ُللالمحيات ُالمبادرةنيالوطُبيالشعُمجلسمنوحة ُمرحلة ُوأن ُخاصة ،ُ
ُُتلعبُوانينبالق ُفيدورا ُُمحوريا ُالتشريعية، ُأوُهباعتبارُالعملية ُإجراء ُلوُُليا دةُلاوضروري

ُمعُنُقانوُ ُذلكين. ُعن ُُعبر ُالمجلس ُبمالدستوري ُناسبة ُحول ُرأيه ُالتعديلُتقديم مشروع
مة يعد تدعيما الأ لأعضاء مجلس ينادرة بالقوانلمبا في الحقمنح  نبارا أواعت"ُالدستوري:

بغرفتيه طبقا  لبرلمانا المؤسس الدستوري لهخول تيالم سيدا للمهاتجو ، مجلس الأمةلدور 
ُ".2ُمن الدستور 89لمضمون المادة 

                                                           
لالُالتعديلُالدستوريُلسنةُمكانةُمجلسُالأمةُالجزائريُفيُالعملُالبرلمانيُمنُخُ،عبد الكريم بن رمضانومحمد البرج 1ُ

ُ.01صُُ،مرجعُسابق ،0707
جُرُُ،عديلُالدستوريُالمتعلقُبمشروعُالقانونُالمتضمنُالت0761ُيناير01ُُرُتُد/مُدُمؤرخُفي76/61ُُرأيُرقم2ُُ

23ُ.صُُ،0761فيفري0ُُمؤرخةُفي71ُُعددُ
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جسدُ 6991ُظلُدستورُفيسائداُُنالذيُكاُيعنيُذلك،ُبمفهومُالمخالفة،ُأنُالوضع
ُمتناقض ُعمليا ُواقعا ُوأوجد ُوناقص، ُمبتور ُنحو ُعلى ُالبرلمان ُتمُُامهام ُالذي ُالتصور مع

برلمان،ُالُتيغرفُبينساواةُالمقُمبدأُيقحتُمنُلابدُمنُالدستور.91ُإرساؤهُمنُخلالُالمادةُ
كرسُواقعاُُ،المبادرةحلةُسيماُعلىُمستوىُمرُلاالعملُالتشريعيُفيُُويجعلُمنهماُشريكين

ُجعل ُمُمخالفا ُالأمةن ُُمجلس ُفي ُُالتابعمركز ُمنحُللمجلس ُيعد ُلذلك، ُالوطني. الشعبي
ُ ُالمادة ُخلال ُمن ُبالقوانين ُالمبادرة ُحق ُالأمة ُلسنة601ُُمجلس ُالدستوري ُالتعديل من

ُ.6991لصلاحياتُدستوريةُكانُيتمتعُبهاُأصلاُفيُدستورُُااسترجاع0761ُ

ُبالقوانينحقُالجزائريُُالمؤسسُيشكلُمنح منُتعديل601ُُُبموجبُالمادةُالمبادرة
منُُفيُالكثيررياُهحاُجوُرُتفزةُنوعيةُشكلتُمطلباُأساسياُومقابية،ُبلُوقجيخطوةُإ0761ُ

ُلمنا ُوالنقاشات ُبالتعديلمااسبات ُالُلاتتعلقة ُُتيالدستورية ُعملية ُالسياسيُتلت ُالنظام تبني
ُالتشريعلُالجزائريُ ُالسلطة ُثنائية ُسية، ُعلى ُالمبادرة ُحق ُتحديد ُأن ُفيُغير ُالحصر بيل

ُمجالاتُمحددةُجعلُمنهُحقاُمبتورا.ُ

ُ ُتعديل ُفي ُالجزائري ُالمؤسس ُللمبادرة0761ُُحصر ُالأمة ُمجلس ُتدخل مجالات
ُالمجالاتُ ُمن ُسواها ُدون ُالإقليمي ُوالتقسيم ُالإقليم ُوتهيئة ُالمحلي ُالتنظيم ُفي بالقوانين

ُالوطن ُالشعبي ُالمجلس ُوأعضاء ُالحكومة ُعلى ُحكرا ُتبقى ُالتي ُفيُي.الأخرى نصُُجاء
والنواب وأعضاء  الأوللكل من الوزير "ُ:0761ُلسنةمنُالتعديلُالدستوري601ُُُالمادة

 02قابلة للمناقشة إذا قدمها  يناحات القوانر اقت ن . تكوينبادرة بالقوانلمحق ا مجلس الأمة
نصوص ملاسائل ملا في مجلس الأمة فيعضوا  02أو في المجلس الشعبي الوطني نائبا 

ُب731 المادة يفعليها  ُإ". ُُلىالرجوع ُالمانص ُفقد600ُُدة ُالدستوري، ُالتعديل ُنفس من
"ُ ُفيها: المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم تعلقة بالتنظيم لما ينمشاريع القوانتودع جاء

باستثناء الحالات المبينة أعلاه مة، الأ مجلسيتم إيداعها على مستوى مكتب  الإقليمي
ُ".المجلس الشعبي الوطنيخرى على مستوى مكتب لأا ينكل مشاريع القوان تودع
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تيُلاُيمارسُحقهُفيُالمبادرةُإلاُمبادرُمناسباُمجلسُالأمةُإلىُمجردبذلكُتحولُُ
ُنادرة ُحالات ُُ.1في ُُالتنظيمُمجالاتتتميز ُالإقليمي، ُوالتقسيم ُالإقليم ُوتهيئة عكسُالمحلي

ُالتي ُالأخرى ُمنها،أ ُُالمجالات ُوغُمجالاتُقصي ُبطيئة ُقلُيرتشريعية ُيتمُُيلادورية، ما
ُأكثر ُفيها ُُالتشريع ُمرة ُخلالمن ُالُواحدة ُأمابرلماالعهدة ُالواحدة، التقسيمُُبخصوصُنية

،ُولمُيتم6911ُيعودُآخرُتقسيمُإداريُللبلادُإلىُسنةُتغييرهُأوُتعديله.ُماُيتمُُفقلُ ُالإقليمي
كماُأنُهذهُالمجالاتُالثلاثةُُ.702-96بموجبُالقانون0769ُُتعديلُهذاُالقانونُإلاُسنةُ

ُالدستورُإلىُرفضها ُيؤديُبحكم ُقد ُوهوُما ُفيُالنفقاتُالعامة، ُتكتملُُُ.3تتطلبُزيادة لم
ُالمؤسس ُوهيُُمحاولة ُللبرلمان ُوظيفة ُأهم ُممارسة ُفي ُالبرلمان ُغرفتي ُبين ُالتوازن إعادة

الاتُالخاصةُبالقانون،ُبلُالمجإعدادُالقوانين،ُبحسبُرأيُواسعُمنُالفقهُلأنهُلمُيشملُكلُ
 فيُمجالاتُثلاثةُفقط،ُبخلافُماُتأخذُبهُالكثيرُمنُالأنظمةُالبيكاميراليةُالتيُُهاحصرُ

ُ.4تساويُبينُالغرفتينُفيُالمبادرةُالتشريعية

ُبعدُحافظ ُُالمؤسس ُلسنة ُالدستوري ُإشراك0707ُُالتعديل ُعلى ُالمؤكد ُالنهج على
ُبالتشريع ُالمبادرة ُفي ُالأمة ُتدخلهُُ،محدودةُبصفةُمجلس ُمجالات ُبنفس ُبالاحتفاظ وذلك

ُ ُتعديل ُبه ُأتى ُالذي ُالجديد ُالسابق. ُالتعديل ُفي ُعليها 0707ُُالمنصوص ُالشرطُهو رفع
ُالذيُكانُمحلُانتقادُفيُكلُالدراساتُالتيُتناولتُالوظيفةُالتشريعيةُللبرلمان.ُ العددي،

ُ ُلكلُمنُالوزيرُالأولُأوُرئيسُا610ُفالمادة كذاُ،ُوُحسبُالحالةُلحكومةأعطتُالمبادرة
                                                           

دراسةُتحليليُلنصُالمادةُ–0761ُ،ُالارتقاءُبالدورُالتشريعيُلمجلسُالأمةُعلىُضوءُالتعديلُالدستوريُلسليمة قزلان 1
ُ.601،ُص0707ُ،ُالمجلدُالعاشر،ُأفريل76ُ،ُمجلةُالتراث،ُالعددُُ-601

ماي71ُُمؤرخةُفي69ُُللبلاد،ُجُرُرقمُالمتعلقُبالتنظيمُالإقليمي6911ُُفيفري71ُُمؤرخُفي79ُُ-11القانونُرقم2ُُ
ُالمعدلُوالمتممُبمقتضىُالأمر6911ُ ديسمبر61ُُمؤرخةُفي01ُُ،ُجُرُعدد0769ُديسمبر66ُمؤرخُفي69-60ُُ،
0769.ُ

-69،ُأضافُالمشرعُالجزائريُمنُخلالُالقانون6911ُولايةُمنذُسنة11ُُبعدُأنُكانُالتنظيمُالإقليميُللبلادُيتضمنُُ
ىُوهيُكالتالي:ُتيميمون،ُبرجُباجيُمختار،ُأولادُجلال،ُبنيُعباس،ُإنُصالح،ُإنُقزام،ُتوغرت،ُعشرُولاياتُأخر60ُُ

ُجانت،ُالمغير،ُالمنيعة.
ُ،0761دراسةُعلىُضوءُالتعديلُالدستوريُلسنةُُ،رُالتشريعيُلمجلسُالأمةُالجزائريُنحوُتعزيزُالدوُُ،لوناس مزياني3ُ

ُصُ،0761نوفمبرُُ،جامعةُمولودُمعمريُتيزيُوزوُ،70العددُُ،60المجلدُُ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية
110ُ.ُ

مجلةُالحقوقُوالعلومُالإنسانية،ُجامعةُُ،مجلسُالأمة،ُزيادُفيُالاختصاصُوتراجعُفيُالمكانةُإصلاحُ،ثامري ُعمر4ُ
ُ.471ُ،ُص70ُ،0706ُ،ُالعدد61ُالجلفة،ُالمجلدُ
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،ُإلاُأنُتأكيدُهذاُالتوجهُاللازمُلقبولُالاقتراحُالنوابُوأعضاءُمجلسُالأمةُدونُذكرُالعدد
ُالمادة ُنص ُمن ُالأخيرة ُالفقرة ُبنص ُعليه ُالمحال ُالعضوي ُالقانون ُإلى من146ُُُمتروك

ُبعدُمرورُأكثرُمنُسنتينُعلىُالتعديلُالدستور0707ُالتعديلُالدستوريُلسنةُ ُيتمُ. يُلم
ُ ُالعضوي ُالقانون ُالأمةُومجلسُالوطنيُالشعبيُالمجلسُلتنظيمُالمحدد60ُ-61تعديل

ُالتعديلاتُُوبينُبينهماُالوظيفيةُالعلاقاتُوكذاُوعملهما، ُمع ُيتماشى ُلكي الحكومة،
ُالدستوريةُالجديدة.ُ

  تقييد المبادرةثانيا: 
بفرضُشروطُشكليةُلهاُُقيدُالمؤسسُالجزائريُمبادرةُأعضاءُمجلسُالأمةُبالقوانين

منُمجالاتُُعلاقةُبالقبول،ُمماُيشكلُعائقاُيعترضُأعضاءُالمجلسُفيُممارسةُأهمُمجالا
اختصاصهم.ُيؤديُعدمُاحترامُهذهُالشروطُإلىُرفضُالمقترحُمنُقبلُمنُمكتبُالمجلسُ
ُأنهاُ ُإلا ُالنظرية ُالناحية ُمن ُبالموضوعية ُالشروط ُتلك ُتتميز ُموضوعها. ُفي ُالنظر دون

ُالواقعيةليس ُالناحية ُمن ُكذلك ُت ُالمادة ُمن ُالثانية ُالفقرة ُاشترطت ُالتعديل601ُُ. من
منُالشروطُُةمجموع60ُ-61منُالقانونُالعضوي00ُُمادةُ،ُوكذاُال0761الدستوريُلسنةُ

ُيتوجبُعلىُأعضاءُالبرلمانُبغرفتيهُاحترامهاُمنُأجلُممارسةُحقُالمبادرة.ُالشكليةُ

طائلةُعدمُالقبول،ُأنُيكونُاقتراحُالقانونُالصادرُعنُاشترطُواضعوُالدستورُتحتُ
ُ ُقبل ُمن ُموقعا ُالأمة ُمجلس ُأكثر07ُُأعضاء ُمن ُالشرط ُهذا ُيعد ُالأقل. ُعلى عضوا

التعقيداتُالتيُتعيقُأعضاءُالغرفةُالثانيةُمنُممارسةُحقُالمبادرة،ُومنُُبينُأهمُالأسبابُ
ُإ ُالأمة ُمجلس ُعن ُالصادر ُالتشريعات ُقلة ُإلى ُأدت ُانعالتي ُنقل ُلم ُوأنُن ُخاصة دامها،

ُالمنتخبي ُالأعضاء ُعددهم ُيتعدى ُلا ُمن661ُُن ُعادة ُالأعضاء ُهؤلاء ُيتشكل عضوا.
ُتوجهاتُسياسيةُمختلفة،ُيصعبُتفاهمهاُواتفاقهاُحولُاتفاقُاقتراحُقانونُمعين.ُ

هو0761ُُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة601ُُشرطُالعددُالمنصوصُعليهُفيُالمادةُ
نفسهُالذيُكانُمفروضاُقبلُالتعديل،ُإذُلمُيتراجعُالمؤسسُالجزائريُعنُالنصابُالمحددُ

جاءُعلىُأساسُإعادةُالتوازنُبين0761ُُلتقديمُاقتراحاتُقوانين،ُعلىُالرغمُمنُأنُتعديلُ
ُبتدعي ُالشرطُإلىُالبرلمانُوالحكومة، ُأدىُهذا مُممارسةُالبرلمانُلاختصاصاتهُالتشريعية.
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ُالمبادرةُ ُمن ُعامة ُبصفة ُالبرلمان ُوأعضاء ُخاصة، ُبصفة ُالأمة ُمجلس ُأعضاء تهميش
ُ.1بالقوانين،ُوذلكُبسببُنقلُحقُالاقتراحُمنُالصفةُالشخصيةُإلىُالصفةُالجماعية

ُ ُالمادة ُخلال ُمن ُالمشرع 69ُُاشترط ُالعضوي ُالقانون ُاقتراح60ُُ-61من تقديم
القانونُفيُشكلُموادُقانونية،ُمعُإرفاقهُبعرضُالأسبابُالتيُأدتُإلىُاقتراحُهذاُالقانون.ُ
ُالمهمةُ ُهذه ُأن ُاعتبار ُعلى ُالأمة، ُلمجلس ُالتشريعي ُللعمل ُالكابح ُبمثابة ُالشرط ُهذا يعد

مجلسُالأمةُمنُالثقافةُالقانونيةُوالتقنيةُلاُيتوفرُفيُأغلبيةُأعضاءُُاتتطلبُمستوىُمعين
إذاُكانُُقانونُ اقتراح أو مشروع أي يقبل لاكماُخاصةُفئةُالمنتخبينُمنُالمجالسُالمحلية.ُ

لمانُأوُتمُرفضهُأوُالبرُ في دراسته تجريُُقانونُ اقتراح أو مشروع مضمونُ نظير مضمونه
ُ.2اشهرُ   (12)عشر اثني من أقلُمنذ سحبه

أعضاءُمجلسُالأمة60ُُ-61القانونُمن01ُُألزمُالمشرعُالجزائريُمنُخلالُالمادةُ
ُإلىُ ُالاقتراح ُهذا ُتقديم ُالمختصة ُاللجنة ُقبل ُمن ُاقتراحهم ُقبول ُبعد ُالاقتراح أصحاب

ومةُلإبداءُرأيهاُفيهُخلالُشهرين.ُتعتبرُهذهُالمدةُطويلةُقدُتؤديُإلىُتأخيرُدراسةُكالح
ُ ُلم ُالمشرع ُأن ُكما ُالأمة. ُمجلس ُأعضاء ُعن ُالصادرة ُالقوانين ُالحكومةُاقتراحات يلزم

بضرورةُالردُبلُاكتفىُبالنصُعلىُإحالةُالاقتراحاتُعلىُاللجنةُالمختصةُللدراسةُفيُحالُ
عدمُردُالحكومةُفيُالآجالُالمحددة.ُيبينُذلكُأنُهذاُالإجراءُماُهوُإلاُأداةُمنحهاُالمشرعُ

ُللحكومةُلتعطيلُالمبادراتُالبرلمانية.

ُ ُالسابقة، ُالشروط ُكل ُإلى ُقانونُي قُلاإضافة ُأي  ُاقتراح ُيقدمهُُب ل ُقانون ُتعديل أو
ُيكونُ ُالبرلمان ُُأعضاء ُالعموميةمضمونه ُالموارد ُتخفيض ُنتيجته ُزيُأو ُالن فقاتُأو ادة

ُإلاُ  ُالزُإذُالعمومـــي ـة، ُتستهدف ُبتدابير ُمرفوقا ُكان ُفيُإيرادا ُتوفيرُمبالغُيادة ُأو ولة، اتُالد 
ُالمبالغُالمقترحُإنفاقهاةُفيُفصلُآخرُمنُالن فقاتُالعمومي ةُمالي يعودُُ.3تساويُعلىُالأقل 

                                                           
ُ.11ُصُمرجعُسابق،ُُ،0761الدورُالتشريعيُلمجلسُالأمةُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُُ،عمر ثامري 1ُ
ُ.60-61القانونُالعضويُُمن00ُالمادة2ُُ
ُ.0761ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة609ُُ،ُتقابلهاُالمادة0707ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة610ُُالمادة3ُُ
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،ُوتحولهاُإلىُصاحبةُالحقُالأصيلُفيه،ُالتنفيذيةُللمجالُالماليُةذلكُإلىُاحتكارُالسلط
ُ.1ُواستبعادُغرفتيُالبرلمانُمنُهذاُالمجالُالهام

 مة في دراسة ومناقشة القانون محدودية دور مجلس الأالثاني:  المطلب
ُ ُالمبدأ ُعملهيقوم ُتنظيم ُالبرلمانُفي ُحرية ُعلى ُإلاُ 2الكلاسيكي ُدورُالسلطةُُ. ُتزايد أن 

حت ىُأصبحتُالسلطة3ُُالتنفيذية،ُخاصةُبينُالحربينُالعالميتين،ُجعلُدورُالبرلماناتُيتراجع
ُالتجسيدُالأكثرُتعبيراُعلىُهذاُالوضعُ التنفيذيةُتتدخلُفيُأبسطُتفاصيلُالعملُالبرلماني.ُلعل 

ُ ُلسنة ُالفرنسي ُالدستور 26324ُهو ُعامة،ُ. ُبصفة ُالجزائري ُالبرلمان ُعلى ُالمبدأ ُهذا ينطبق
ُالمبا ُسلطة ُمن ُالأمة ُمجلس ُحرمان ُعن ُفزيادة ُخاصة. ُبصفة ُالثانية ُبالقوانين،ُوالغرفة درة

ُالحكومةُ) إضافةُإلىُ،ُأول(الفرعُالأ خضِعُضبطُجدولُأعمالهُلترتيبُالأولويةُالذيُتحدده
ُ.ثاني(الفرع ال)ُإقصائهُمنُسلطةُتعديلُالقوانينُالمحالةُإليهُمنُالمجلسُالشعبيُالوطني

 لأولوية الحكومة المجلس أعمالجدول : خضوع ضبط ولالفرع الأ 
فيُثانيُمرحلةُمنُمراحلُصناعةُالقانونُُأعضاءُمجلسُالأمةتتفوقُالحكومةُعلىُُ

يظهرُذلكُجلياُمنُخلالُممارسةُاللجانُالدائمةُلمجلسُالأمةُلكلُمراحلُسيرُبعدُالمبادرة.ُ
ُ ُالحكومة ُوإشراف ُمراقبة ُتحت ُ، (أولا)أعمالها ُتحديد ُفي ُتدخلها ُإلى ُأعمالُإضافة جدول

ُ.(ثانيا)ُاُلأولويتهاوفقُالجلساتُوالدورات

                                                           
ُأخضعهاالمصادقة،ُوُُإجراءات على المالية قانونُ مجال في البرلمان وكلُالتعديلاتُالتيُتلتهُدور  1996دستور حصر1ُ

ُيوما 47 منها ،يوم 75 يتجاوز لا ميعاد في الماليةُقانونُ على البرلمان مصادقة ضرورةُ:منها القيود من لمجموعة
ُبعدُالغرفتين. بين الخلاف حالة في الأعضاء المتساوية للجنة أيام 71وُالأمة لمجلس يوما07ُو الوطني الشعبي للمجلس

ُأن دامُما الغرفتين بين للخلاف معنى لا القانون.ُلذلك، قوة له رئاسي أمر بموجب القانونُُإصدار يتم تُالمدةُالمحددةفوا
ُانقضاءُالميعادُالمحددُدستوريا. بعد محالة لا سيصدر القانونُ هذا أن مسبقا يعرف الأمة مجلس

ُ،ديوانُالمطبوعاتُالجامعيةُ،المؤسساتُالسياسيةُوالقانونُالدستوريُفيُالجزائرُمنُالاستقلالُإلىُاليومُ،بلحاج صالح 2
ُ.193ُصُ،1222ُ،الجزائر

هناك بعض مشاريع القوانين، كالمشروع الذي تمت دراسته بقولهُ"ُأحمد مرانيالسيدُيعبرُعنُذلكُعضوُمجلسُالأمة3ُُ
فمن المؤكد أن وزارة بأكملها قامت بدراسته منذ شهور أو سنة، فكيف يمكن للنائب بالأمس )قانون التحكم في الطاقة( 

ُُ؟.صفحه في المنزل أن يقوم بمناقشته أو يعدله أو يأتي بما يفيد النصتأن الذي يوزع عليه في صندوق البريد وي
ُت ُالعضو ُُأحمد مرانيدخل ُبتاريخ ُالمنعقدة ُالعلنية ُالجلسة 23ُُفي ُُ،2662نوفمبر ُفي ُمؤرخة ُأ ُم ُم ُر ديسمبر19ُُج

ُ.22صُُ،2662
4 AVRIL Pierre et GICQUEL Jean, Droit parlementaire, 4ème édition, Lextenso-éditions, 

Paris,  2010,  p 160. 
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 تحكم في سير اللجان المختصة: الأولا
بمثابةُبرلماناتُمصغرة،ُلهاُصلاحية1ُُيمكنُاعتبارُاللجانُالدائمةُلغرفتيُالبرلمان 

ُالداخلي. ُوالنظام ُالدستورية ُالقواعد ُحدود ُفي ُأشغالها ُمشابهةُُتنظيم ُلقواعد ُاللجان تخضع
ُالمجالسُ ُتكون ُلا ُحين ُاللجان ُتجتمع ُمبسط. ُبشكل ُلكن ُالبرلمانية ُالمجالس ُعمل لقواعد

يخففُمنُُاايجابيُمنعقدةُفيُجلسةُعامة.ُيعتبرُاجتماعُاللجانُخارجُهذهُالمواعيدُعاملا
ُعامة.مهامها،ُويسمحُلهاُبالدراسةُالمعمقةُللمشاكلُبعيداُعنُإكراهاتُالجلساتُال

ُ ُالقوانينلمشاريُالحكومةُإيداعبعد ُُ،ع ُمجلس ُمكتب القوانينُُاقتراحاتُالأمةوقبول
ُيحيل ُالحكومة، ُقبل ُمن ُرفضها ُُوعدم ُرئيس ُُالأمةمجلس ةُالمختصُةاللجنُإلىالنص

تشريعيُوالتدقيقُفيهُفيُصلبُالنصُالُةدراسُةتدخلُمهمُة.معمقُةوفحصهُبصفلدراستهُ
ُالدائم ُاللجان ُُةنشاط ُباعتبارها ُواُةالبرلمانيُالأجهزةُأكثرللبرلمان ُبالعملُتخصصا طلاعا

ُ.البرلماني

ُالنصوصُدراسةُإطارُفيُسائهارؤُُقبلُمنُالدورةُأثناءُالدائمةُاللجانُاستدعاءُيتم
ُالأمةُمجلسُرئيسُيستدعيُالدورات،ُبينُوفيما الأمة.ُمجلسُرئيس عليهاُيحيلهاُالتي

ُمجلسُجلساتُانعقادُعندُتجتمعُأنُيمكنهاُلاُأنهُغير ،أعمالهاُجدولُحسبُالدائمةُاللجان
ُتصحُلاُ.2مستعجلةُدراسةُقصدُالمجلسُعليهاُأحالهاُمسائلُفيُالمداولةُبغرضُإلاُالأمة،

                                                           
 وهي: دائمة لجان (8) تسع الأمة مجلس يشكل:ُ"0760منُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسن61ُُتنصُالمادة1ُُ

 الإقليمي، والتقسيم الإقليم وتهيئة المحلي والتنظيم الإنسان وحقوق  والإدارية القانونية الشؤون  لجنة -
 والمالية، الاقتصادية الشؤون  لجنة -
 الوطني، الدفاع لجنة -
 الخارج، في الجزائرية والجالية الدولي والتعاون  الخارجية الشؤون  لجنة -
  الريفية، والتنمية الفلاحة لجنة -
 الدينية، والشؤون  العلمي والبحث العالي والتعليم والتكوين التربية لجنة -
 المحلية، والتنمية التجهيز لجنة -
 الوطني، والتضامن والعمل الاجتماعية والشؤون  الصحة لجنة -
 ."والسياحة والشبيبة والإعلام الثقافة لجنة -

ُ.0760منُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسنة01ُُالمادة2ُُ
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ُتوفرُعدمُحالةُوفيُ،أعضائهاُأغلبيةُبحضورُإلا1ُلدائمةاُاللجانُفيُوالتصويتُةمناقشال
ُعددُيكنُمهماُالأقلُعلىُساعةُ(01)ُوعشرينُأربعُبعدُثانـيةُجلسـةُتعقدُالنصاب

ُ.2الغيابُحالةُفيُبالوكالةُالتصويتُيمكن .الحاضرين

ُعنُينوب ومقرر.ُرئيسُونائبُرئيسُمنُيتكونُُمكتبُدائمة،ُلجنـةُكـلُأعمـالُيسير
ُمقررُقبلُمنُالأمةُمجلسُإلىُاللجنةُأعمالُتقدم مانع.ُوجودُحالةُفيُنائبهُاللجنةُرئيس

ُالدائمة،ُاللجانُيمكنُ.3الموضوعُفيُينوبهُمنُاللجنةُرئيسُيعينُغيابهُحالةُوفيُاللجنة،
ُأداءُيفُبهمُللاستعانةُخبرةُوذويُُصينمختُأشخاصاُتدعوُأنُأعمالهاُممارسةُإطارُفي

ُأجلُفيُعليهاُأحيلُقانونُُاقتراحُأوُمشروعُعنُتقريرهاُالمختصةُاللجنةُتعدُ.4مهامها
ُأعضائها،ُموافقةُبعدُالدائمةُاللجانُتقاريرُتـحررُ.5ستهدراُفيُالشروعُتاريخُمنُشهرين
ُفيُالمجلسُأعضاءُعلىُاللجانُتقاريرُتوزع المجلس.ُمكتبُإلىُمنهاُنسخةُوترسل

ُ.6بالتقريرُالمعنيةُالعامةُالجلسةُانعقادُقبلُالأقلُعلىُساعةُ(00)ُونُغض

ُالدائمة ُاللجان ُتشريعيُتعتبر ُُةمخابر ُفي ُمُإطارتتداول ُحول شاريعُاختصاصاتها
ُالمحال ُالقوانين ُُةواقتراحات ُللمواد ُوفقا ُلسنةُالدستورُُالتعديلُمن611ُو610ُعليها ي

ُوُُ،0707 ُتقرركذا ُالتي ُالمسائل ُكل ُاللجانُُحول ُتمارس ُأعمالها. ُجدول ُضمن تسجيلها
علىُكلُمراحلُالتدقيقُقبلُعرضُُاتطلعهُأنوعليهاُُ،الحكومةُإشرافعملهاُتحتُالدائمةُ
ُالحكومةتؤثرُُ.علىُمستوىُجلساتُالمجلسُوالتصديقُةمناقشللاقتراحُالقانونُُأومشروعُ
ُُبأسلوب ُعمل ُفي ُُالدائمةُاللجنةمباشر ُوقراراتها ُطريق ُعن ُبُهاأعمالحضور ُهاسحبأو

7ُ.مشروعُالقانونُل

                                                           
يمكنُالقولُأنُالمناقشةُعلىُمستوىُاللجانُالمختصةُهيُالمناقشةُالحقيقيةُوالمعمقةُللمبادراتُالتشريعية،ُأماُالجلسات1ُُ

ُتمنحُ ُلا ُالجلسات ُفي ُالمناقشة ُكون ُالمعروض، ُالتشريعي ُالنص ُعلى ُللإطلاع ُللأعضاء ُفرصة ُإلا ُهي ُفما البرلمانية
ُدة.ُفرصةُكافيةُللعضوُالذيُيلتزمُبمدةُمنيةُمحدوُ

ُُ .0760ُمنُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسنة04ُُالمادة2ُُ
ُُ .0760ُمنُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسنة01ُُالمادة3ُُ
  .0760ُمنُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسنة17ُُالمادة4ُُ

ُ.0760منُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسنة11ُُالمادة5ُُ
 .0760منُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسنة10ُُالمادة6ُُ

ُ.606ُصُُ،مرجعُسابقُ،0761الدورُالتشريعيُلمجلسُالأمةُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُ،ُعبد الحفيظ نجاوي  7
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ولاُُةمجلسُمغلقالاجتماعاتُُأنُالأمةمنُالنظامُالداخليُلمجلس14ُُُالمادةنصُت
-61ُالقانونُالعضويُمن01ُُُةالمادُأنُإلاُ،1محاضرهاُإعلانُأوُنشرُةدائمالُيمكنُللجان

ُالثالث60ُ ُفقرتها بناءُُ،الدائمةاللجانُُأشغالفيُُالمشاركةُالحكومةُلأعضاءُسمحتُةفي
ُالسماحُلممثلُالسلطةُالتنفيذيةُبالمشاركةُيعدُ.2الأمةوجهُلرئيسُمجلسُيبُمنهاُعلىُطل

ُفيُمركزُالمُاامتيازُ ُيجعلها ُالتشريعية،للحكومة، ُالعملية ُُراقبُلسيرورة ُيخدمُوتستعمله بما
ُالعام ُبالاستقلاليةُفيُتحضيرُالنصُالتشريعي،ُوذلك3ُةسياستها .ُلاُتتمتعُاللجنةُالدائمة

ُللوزيرُ ُيمكن ُالتشريعي. ُالعمل ُإنتاج ُفي ُالبرلمان ُشريك ُللحكومة ُالدائم ُالحضور بسبب
ظرُالحكومة،ُكومةُأنُيأخذُالكلمةُمتىُأرادُذلكُمنُأجلُتدعيمُوجهةُنالمعنيُالممثلُللح

ُلديهُمن ُما ُوُ بناءُعلى ُخلالُذلكُعلىُرأيمعلوماتُوأرقام ُمن ُيؤثر للجنةُاُملاحظات.
ُ.4الدائمةُبماُيتوافقُمعُالاتجاهُالحكومي،ُوبالتاليُالتأثيرُعلىُالاتجاهُالعامُلمجلسُالأمة

علىُتمتعُالحكومةُبإمكانيةُسحب60ُُ-61منُالقانونُالعضوي06ُُنصتُالمادةُ
تُأوُيصادقُعليهاُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأوُ مشاريعُالقوانينُفيُأيُوقتُقبلُأنُيصو 
مجلسُالأمةُحسبُالحالة.ُيترتبُعلىُالسحبُحذفُالنصُمنُجدولُأعمالُالدورة.ُيفهمُ

اللجنةُالمختصةُلمجلسُالأمةُبتعديلاتُلمُترغبُمنُنصُالمادةُأنهُفيُحالُقيامُأعضاءُ
فيهاُالحكومةُأوُتتعارضُمعُمرادهاُمنُمشروعُالقانون،ُيمكنُللحكومةُسحبها.ُفالمأمولُ
منُاللجانُالدائمةُأنُلاُتجريُتغييراتُعميقةُعلىُالنص،ُباعتبارهُمدروساُبطريقةُمعمقةُ

ُالوُ ُمجلس ُقبل ُمن ُإثراء ُمحل ُوكان ُالدولة، ُمجلس ُقبل ُرئيسُمن ُإشراف ُتحت زراء
ُ.5الجمهورية،ُقبلُأنُيودعُلدىُمكتبُمجلسُالأمة

                                                           
 الدائمة اللجان كنمي. لا مغلقة الدائمة الأمة مجلس لجان اجتماعات"0760ُمنُالنظامُالداخليُلسنة14ُُتنصُالمادة1ُُ

 وتسجيلات محاضر من الدائمة اللجان أعمال حْفظت .اللجنة رئيس ذلك مسؤولية ويتحمل،محاضرها إعلان أو نشر
 أرشيف لدى الدائمة اللجان أشغال تُودَع .رؤسائها من بإذن إلا عليها بالاطلاع يُسمح ولا، اللجنة أرشيف في وغيرها
ُ."تشريعية فترة كل نهاية عند الأمة مجلس

 جدول أعمالها إطار في تستمع أن في الحق بالبرلمان الدائمة للجانُ"60ُ-61منُالقانونُالعضوي01ُُتنصُالمادة2ُُ
ُ. "ذلك إلى الضرورة دعت كلما الحكومة أعضاء إلى الاستماع كما يمكنها الحكومة ممثل إلى واختصاصاتها

ُ.04ُصُُ،مرجعُسابقُ،التشريعُعنُطريقُالمبادرةُ،نصر الدين معمري 3ُ
ُ.617صُُ،مرجعُسابقُ،أساليبُممارسةُالسلطةُفيُالنظامُالسياسيُالجزائريُُ،عبد الله بوقفة4ُُ
ُ.610صُُ،مرجعُسابقُ،أساليبُممارسةُالسلطةُفيُالنظامُالسياسيُالجزائريُُ،عبد الله بوقفة5ُُ
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 ا: التحكم في جدول أعمال المجلسثاني
ُالمواضيعُ ُيتضمنُرزنامة ُباعتباره ُمفتاحُالنشاطُالبرلماني ُجدولُالأعمال يشكلُتحديد

ُتحديدُ(Philippe Ardant) التيُترتكزُعليهاُالحياةُالبرلمانية.ُيعتبرُالأستاذُفيليبُأردانُ أن 
ُلخضوعه ُأو ُأعماله ُتنظيم ُفي ُالبرلمان م ُلتحك  ُإم ا ُحقيقية ُترجمة ُهو ُالأعمال ُفهو1ُجدول ،

قةُفنيةُلترتيبُالعملُداخلُالبرلمانُوفيُكلُغرفةُمنُغرفتيُالبرلمانُخاصةُفيُيبمثابةُطرُ
ُ.2ظلُتزايدُالمهامُوتعقدها

.ُيبدأ3ُبينُجدولُأعمالُالدورةُوجدولُأعمالُالجلسات21ُ-29ُالعضويُرقمُالقانونُ مي ز
ُالتنسيقُ ُهيئة ُباستشارة ُالرؤساء، ُهيئة ُمستوى ُعلى ُالأمة ُمجلس ُدورة ُأعمال ُجدول تحضير

،ُولمجلسُالأمةُفيُهذهُالمرحلةُمطلقُالاختصاصُفيُالإعدادُالأوليُلجدول4ُالتابعةُللمجلس
ُوتضم ُالوطني، ُالشعبي ُالمجلس ُغرار ُعلى ُالأعمال، ُينه ُومناقشتهُكل ُدراسته ُسيتولى ما

 والتصويتُعليهُضمنُدورةُتشريعيةُمعينة.

قُالحكومةُفيُضبطُجدولُأعمالُالدورةُعندُاجتماعُمكتبُالغرفتينُوممثلُيظهرُتفوُ 
ُمقرُالمجلسُالشعبيُالوطني ُبالتداولُالحكومةُفي ُمجلسُالأمة ُمقر ُكلُدورةُُأو ُبداية في

تمُتعمال.ُيخضعُترتيبُالمواضيعُالتيُبرلمانية،ُأيُعندُالصياغةُالنهائيةُلمضمونُجدولُالأ
،ُوهوُماُتضمنهُنصُالمادة5ُدراستهاُعندُاجتماعُالأطرافُالثلاثةُلأفضليةُوأولويةُالحكومة

                                                           
1 ARDANT Philippe, Institutions politiques et droit constitutionnel, Op.cit, p 551. 

ُالسياسيُ،محمد أرزقي نسيب2ُ ُوالنظم ُالدستوري ُالقانون ُالأولزُالجُ،أصول ُالدولةُُ،ء ُظاهرة ُالدستوري، ُالقانون مفهوم
ُ.19،ُص6991ُوالدستور،ُدارُالأمة،ُالجزائر،ُالطبعةُالأولى،ُُ

ُ.60-61منُالقانونُالعضوي60ُُوالمادة64ُُالمادة3ُُ
من11/2ُُمنُرئيسُالمجلسُونوابُالرئيس،ُورؤساءُاللجانُالدائمةُطبقاُللمادةُهيئةُالرؤساءُفيُمجلسُالأمةُ تتكون4ُُ

،ُأم اُهيئةُالتنسيقُتتكونُمنُأعضاءُالمكتبُورؤساءُاللجانُالدائمة،ُورؤساء2662ُلسنةُُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمة
ُ ُللمادة ُطبقا ُالبرلمانية ُالأمة12/2ُالمجموعات ُلمجلس ُالداخلي ُالنظام ُُمن ُلسنةُُ.2662لسنة ُالداخلي ُالنظام ُفي أما

علىُتركيبةُهيئةُالرؤساءُوهيُنفسُالتركيبةُمعُالنظامُالداخليُالسابق،ُبينماُتغيرتُتركيبةُهيئة35ُُنصتُالمادة1221ُُ
التنسيقُفيُالنظامُالداخليُالجديد،ُإذُأصبحتُتتكونُمنُرئيسُالمجلس،ُنوابُالرئيس،ُرؤساءُاللجانُالدائمة،ُورؤساءُ

ُ.31البرلمانيةُوهوُماُنصتُعليهُالمادةُالمجموعاتُ
ُ.منه12ُفكرةُأولويةُالحكومةُفيُضبطُجدولُالأعمال،ُوذلكُبموجبُالمادة2632ُُابتكرُالدستورُالفرنسيُلسنة5ُُ
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ُُالقانونُالعضويُُمن23ُ 211ُ-29رقم أعمالُُيترتبُعنُأولويةُالحكومةُفيُتحديدُجدول.
لالُإعطاءُمنُخ2ُالدورة،ُتنظيمُالحكومةُعملُالبرلمانُوفقُمنطقُيحققُسياساتهاُوتوجهاتها

تهاُقبلُالاقتراحاتُالمقدُ الأولويةُللمشاريعُالت وبالتاليُاستبعادُالنصوصُُمةُمنُالنواب،يُأعد 
ُ.3ُيُيرغبُالبرلمانُإدراجهاُضمنُجدولُأعمالُالدورةالت

بالأولويةُفيُترتيبُجدولُأعمالُالدورةُالبرلمانُفيُموقفُضعيفُيجعلُتمتعُالحكومةُ
وفيُحالةُخضوعُشبهُتامُللحكومةُالتيُيمكنهاُإدراجُأيُمشروعُقانونُترغبُفيه.ُقدُيؤديُ
تمتعُالحكومةُبالأوليةُفيُترتيبُجدولُالأعمالُإلىُاستبعادُمواضيعُيرغبُمجلسُالأمةُفيُ

ُالمجل ُيرغب ُمواضيع ُإدراج ُأو ُنظرُإدراجها ُوجهة ُعلى ُالوصول ُلاستكمال ُتأجيلها ُ ُفي س
تقديريةُيفترضُأنُيتمتعُبهاُواضحةُحولها،ُمماُيشكلُاستيلاءُعلىُجزءُمعتبرُمنُالسلطةُال

تؤثثُالحكومةُمنُخلالُحقُالأولويةُُقيشار إليان أيوبالشعب.ُفعلىُحدُرأيُالأستاذُُممثلو
 .4ممارسةُاختصاصاتهُبكلُسيادةالبرلمانُعلىُطريقتهاُليفقدُالكثيرُمنُالحريةُفيُ

ُالجلسات ُأعمال ُجدول ُيخص ُفيما ُالدورةُأم ا ُمنها ُتتألف ُيحدده5التي ُفلا مكتبُُا،
ُإلاُ ُ،21-29ُالقانونُالعضويُرقمُمن21ُُنصُبعدُاستشارةُالحكومةُحسبُالمادةُالمجلسُإلاُ 

ُهذهُالمادةُلمُتبي نُإذاُكانُمجلسُالأمةُملزمُبالأخذُبهذهُالاستشارةُأمُلا.ُإذاُكانُالمجلسُ أن 
بهذهُالاستشارةُنتساءلُعنُغايةُهذاُالإجراء؟.ُوالتفسيرُالذيُنجدهُمناسباُهوُتدخ لُُاغيرُملزم

                                                           
يضبط مكتبا الغرفتين وممثل الحكومة المجتمعون في "ُماُيلي:ُ على21ُ-29منُالقانونُالعضوي23ُُتنصُالمادة1ُُ

تبعا   جدول أعمال الدورة أومقر مجلس الأمة بالتداول في بداية دورة البرلمان لضبط مقرّ المجلس الشعبي الوطني 
ُُ".لترتيب الأولوية الذي تحدّده الحكومة

المجلسُالشعبيُالوطنيُدونُمقرُمجلسُُأنُالاجتماعُيكونُفقطُفيُمقر21ُ-66منُالقانونُالعضوي29ُُنصتُالمادةُ
ُحقُالاجتماعُفيُمقرُمجلسُالأمةُبالتداول.21ُُ-29الأمة،ُبينماُمنحُالقانونُالعضويُالجديدُ

ُ.111صُُمرجعُسابق،ُخصائصُالتطورُالدستوريُفيُالجزائر، ،مين شريطأ2ُ
3ُBENABBOU-KIRAN Fatiha, Droit parlementaire algérien, Tomeُ1, O.P.U, Algérie, 2009,ُ
p 73. 
4 GUICHARD Elian Ayoub, Etudes sur le parlement de la Ve république, P.U.F, France, 

1965, P 81. 
5ُُ ُالعضوي ُوالقانون ُالدستور ُأن ُإلا ُوالجلسات ُالدورة ُأعمال ُجدول ُمحتويات ُتحديد ُأهمية ُمن ُالرغم لم60ُُ-61على

منُالنظام44ُُيوضحاُذلك.ُتولىُالنظامُالداخليُلكلُواحدةُمنُالغرفتينُتحديدُمحتوياتُجدولُالأعمالُمنُخلالُالمادةُ
ُُمنُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمة.10ُُالداخليُللمجلسُالشعبيُالوطنيُوالمادةُ
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ُتفاصيلُالعملُالبرلمانيُمماُيؤثرُسلبًاُعلىُممثليُالشعب،ُوإح ساسهمُبعدمُالحكومةُفيُأدق 
رُالمقاعدُالشاغرةُأثناءُ  الجلسات.انعقادُالجدوىُمنُالحضورُوالمناقشة،ُورب ماُهذاُماُيفس 

 انعقادها قبلُ الحكومة وإلى لسلمجا إلىُأعضاء أعمالها وجدول الجلسات تاريخ ي بلَّغ
ُ: الأعمال جدول يتضمنُالأقل. على (ُأيام67بعشرةُ)

 وتهيئة المحلي بالتنظيم بشأنها،ُبالأسبقيةُوالمتعلقة تقارير أ عِد ت التي مشاريعُالقوانين -
 ُ،والتقسيمُالإقليمي الإقليم

- ُ ُبشأنها ُتقارير ُتعد ُلم ُالتي ُالقوانين ُواقتراحات ُمشاريع ُشهرينفي المنصوصُُأجل
 منُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمة،11ُعليهاُفيُالمادةُ

 ،لتيُأعدتُتقاريرُبشأنهااقتراحاتُالقوانينُالتيُيتقدمُبهاُعشرونُعضوا،ُوا -
 ،النصوصُالتيُصوتُعليهاُالمجلسُالشعبيُالوطني،ُوالتيُأعدتُتقاريرُبشأنها -
ُبشأنهاُ - ُتقارير ُأعدت ُوالتي ُالوطني، ُالشعبي ُالمجلس ُعليها ُصوت ُالتي النصوص

 ،بالأسبقية
 ،الأسئلةُالشفوية -
الداخليُُوالنظام60ُ-61المسائلُالمختلفُالمسجلةُطبقاُللدستورُالقانونُالعضويُ -

ُُ.1لمجلسُالأمة

ُ ُذلك، ُكل ُعلى ُتعديلزيادة ُبحق ُالحكومة ُمواضيعُُتتمتع ُبإدخال ُالدورة ُأعمال جدول
ُوذلكُ ُالوطني، ُالشعبي ُالمجلس ُمكتب ُلدى ُقانون ُمشروع ُالحكومة ُإيداع ُعند ُفيه جديدة

هذاُ.ُيمنح21ُ-29منُالقانونُالعضويُرقم92ُُتطبيقاُلنصُالمادة2ُُبالإلحاحُعلىُاستعجاليته
ولاُيتمتعُمجلسُالأمةُولاُُ،الإجراءُللحكومةُالتسجيلُالتلقائيُللمشروعُفيُجدولُأعمالُالدورة

وبذلكُيت مُتعديلُترتيبُالمواضيعُالمحد دةُفيُ،ُحت ىُالمجلسُالشعبيُالوطنيُبسلطةُالاعتراض
 .3ُمم اُقدُيؤديُإلىُإحالةُالبعضُمنهاُإلىُالدورةُالمواليةُجدولُأعمالُالدورة

                                                           

ُُ.0760منُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسنة10ُُالمادة1ُُ 
لمُيحددُهذاُالقانونُمعنىُالاستعجال،ُولاُالمعيارُالذيُيمكنُاعتمادهُلمعرفةُمدىُاستعجالُالنصُمنُعدمه،ُوبالتالي2ُُ

ُالاستعجال.منحتُهذهُالمادةُسلطةُتقديريةُواسعةُللحكومةُفيُتقديرُحالةُ
3 BENABBOU-KIRAN Fatiha, Droit parlementaire algérien, Tome 1, Op.cit,  p 73.  
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يُتقومُبهُالحكومةُعلىُجدولُأعمالُدورةُالبرلمانُعنُطريقُنُأنُيكونُالتعديلُالذيمك
تُعليهاُالمجلسُالشعبيُالوطنيُطبقاُللمادةُ 12ُسحبُالحكومةُلمشاريعُالقوانينُقبلُأنُيصو 

ولوُتم ُإعدادُتقريرُعنُالمشروعُمنُاللجنةُالمختصةُُ،ُفحتى21-29منُالقانونُالعضويُرقمُ
ُالحكومةُلهاُحقُسحبهُمم اُُبدراستهُوأدرج يؤديُإلىُتعديلُجدولُقدُفيُجدولُالأعمالُفإن 

ُ.1أعمالُالبرلمانُبصفةُعامةُوجدولُأعمالُمجلسُالأمةُبصفةُخاصة

.ُفمبدئياُلاُذاتهاُتقومُبهُالحكومةُإلىُجدولُأعمالُالجلساتُأنيمكنُُالذيُيمتدُالتعديل
ُتوزيعُتقريرُاللجنةُُإلاُ يمكنُتسجيلُمشروعُأوُاقتراحُقانونُفيُجدولُأعمالُالجلسةُ ُتم  إذا

يُأ حيلُإليهاُالمبادرةُالقانونيةُلدراستها،ُوذلكُقبلُثلاثةُأيامُعملُعلىُالأق لُمنُتاريخُهذهُالت
نُفيُجدولُأعمالُجلساتُتسجيلُمشروعُأوُاقتراحُقانوُُطلبُأن هُبإمكانُالحكومةُإلاُ الجلسة.ُ

وذلكُبعدُُمنُتاريخُالشروعُفيُدراسته، بشأنهُفيُأجلُشهرينُالمُتعِدُاللجنةُالمحالُعليهاُتقريرُ
ُالحقُ،2ُموافقةُمكتبُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأوُمكتبُمجلسُالأمة ُي منحُهذا فيُحينُلم

ُ ُأخرى ُمرة ُي ظهر ُما ُوهو ُالبرلمان. ُوُلغرفتي ُبل ُعلىتدخل ُالحكومة ق ُفيهُُتفو  ُبما البرلمان
ُفيُتحديدُجدولُأعمالُالجلسات.ُمجلسُالأمة

ُتبتدئُفيُثانيُيومُ ُعشرةُأشهر، يجتمعُالبرلمانُفيُدورةُعاديةُواحدةُكلُسنةُمدتها
.ُتطبيقاُلنصُالفقرةُالثانية3ُعملُمنُشهرُسبتمبرُوتنتهيُفيُآخرُيومُعملُمنُشهرُجوان

ُ ُالمادة 252ُُمن ُلسنة ُالدستوري ُالتعديل ُطريق1212ُُمن ُعن ُتتدخل ُأن ُللحكومة ُيمكن ،
الوزيرُالأولُأوُرئيسُالحكومةُحسبُالحالة،ُمنُأجلُطلبُتمديدُالدورةُالعاديةُلأيامُمعدودةُ

ُلغرضُالانتهاءُمنُدراسةُنقطةُفيُجدولُالأعمال.ُ

قُالحكوميُظاهراُفيماُيخصُتحديدُجدولُأعمالُالدوراتُالعاديةُللبرلمانُ إذاُكانُالتفو 

ُتفوُ  ُإلىفإن  ُيمتدُأيضا فرضُجدولُأعمالُاستثنائي،ُوالمتمثلُفيُعقدُدورةُغيرُُإمكانيةُقها
يمكنُأنُيجتمعُالبرلمانُفيُدورةُغيرُعاديةُبمبادرةُمنُرئيسُالجمهوريةُأوُباستدعاءُعادية.ُ

ُالأول ُالوزير ُطلب ُبعد ُالجمهورية ُرئيس ُالحالةُمن ُحسب ُالحكومة ُرئيس ُذلكُيُ.4أو كون
                                                           

ُ.21صُُ،مرجعُسابقالُ،النظامُالداخليُلغرفتيُالبرلمانُالجزائريُُ،جفال نور الدين1ُ
ُ.60-61منُالقانونُالعضوي04ُُالمادة2ُُ
ُ.0707ُالتعديلُالدستوريُلسنةُُمن601/6ُالمادة3ُُ
ُ.0707ُمنُُالتعديلُالدستوريُلسنة1ُُو601ُ/0ُالمادة4ُُ
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ُغيرُعاديةُويحددُجدولُأعمالهامرسومُرئابمقتضىُ ُالبرلمانُلعقدُدورة ُ،1سيُيتضمنُدعوة
ُُ.2فذُالبرلمانُجدولُالأعمالُالمستدعىُمنُأجلهتختتمُهذهُالدورةُبمجردُماُيستن

قُالحكومةُفيُتحديدُجدولُالأعمالُمجردُإجراءُشكليُفحسب،ُبلُإجراءُ لاُيعتبرُتفو 
ُفيُنفسُالوقتُوسيلةُجوهريُتستندُعليهُالحكومةُلتنفيذُتعهداتُ السياسةُالعامةُللدولة.ُي عد 

كماُسيكونُلهُُ،دهاُتستعملهاُلإدارةُوتوجيهُالعملُالبرلمانيُفيُالإطارُالذيُيناسبهامهمةُبيُ 
ُالبرلمان، ُداخل ُتجري ُالت ي ُالمناقشات ُعلى ُالنظامُُوال تيُانعكاسات ُجوهر ُقبل ُمن كانت

ُبسببُتنظيمُالنصوصُالقانونيةُللعملُالتشريعي،البرلمانيُوأصبحتُقاعدةُمفرغةُمنُمحتواهاُ
ُ.3عملتُعلىُضمانُترجيحُالكفةُلصالحُالحكومةُوال تي

 ممارسة مجلس الأمة لحق التعديل تضييق مجال :الفرع الثاني
التعديلُهوُاقتراحُتغييرُجزئيُلنصُيتمُإيداعهُلدىُمكتبُالجمعيةُالبرلمانيةُالمختصةُ

.ُمنذُتنصيبُالغرفةُالثانيةُفيُالجزائر4ُإجراءاتُمنظمةُومحددةبغرضُالتصويتُعليهُوفقُ
ُ 2662ُُسنة ُلسنة ُالدستوري ُالتعديل ُغاية ُاقتراح1229ُُوإلى ُمن ُالثانية ُالغرفة ُأعضاء حرم

ُ ُالأولى ُالغرفة ُمن ُالواردة ُالنصوص ُعلى ُُ)أولا(.تعديلات ُالقانون ُصدور 22ُ-29بعد
اقتراحُتعديلاتُفيُمجالاتُمنحُلأعضاءُمجلسُالأمةُالحقُفيُالمتضمنُالتعديلُالدستوري،ُ

 .)ثانيا(لىُسبيلُالحصرُمحددةُع

 التعديل آليةإقصاء مجلس الأمة من  :6102أولا: قبل التعديل الدستوري لسنة 
ُيحيلُ ُالوطني، ُالشعبي ُالمجلس ُقِبل ُمن ُعليه ت ُالمصو  ُال نص ُالأمة ُمجلس ُتلقي بعد

علىُأعضاءُالغرفةُالثانيةُُيوز عُ،تقريرُعنهرئيسُالمجلسُالن صُإلىُاللجنةُالمختصةُلإعدادُ
فيُغضونُاثنينُوسبعينُساعةُعلىُالأقلُقبلُانعقادُالجلسةُالعامةُالمتعلقةُبالتقريرُالذيُ

ُاللجنة ُأعدته ُالأمة ُمجلس ُلأعضاء ُيمكن ُأيام. ُثلاثة ُأجل ُفي ُكتابية ُملاحظات من5ُُتقديم
                                                           

يحدّد المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غير "21ُ-66منُالقانونُالعضويُرقم1/5ُُتنصُالمادة1ُُ
ُ.21ُ-29نفسُالمادةُونفسُالمضمونُفيُالقانونُالعضويُ عادية جدول أعمال الدورة".

ُ.1229منُتعديل253ُُمنُالمادة1ُُتقابلهاُالفقرةُُ.2669منُدستور222/5ُُالمادة2ُُ
 .222صُ مرجعُسابق،ُ،2669الجزائريُلسنةُالسلطةُالتشريعي ةُفيُالدستورُُ،لوناسي ججيقة3ُ

ُ.79مرجعُسابق،ُصُُ،ادرةُبالتعديلبالمُ،مقدم يدسع4ُ
ُمدةُثلاثةُأيام،ُفيُرأينا،ُغيرُكافيةُلأعضاءُمجلسُالأمةُللإحاطةُبجميعُالمعلوماتُالتيُتتصلُبموضوعُالنص.5ُُُ
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تودعُالملاحظاتُلدىُمكتبُمجلسُالأمةُُ،لمختصةُتقريرهاُالتمهيديُعنُالنصتوزيعُاللجنةُا
ُعندُ ُتستمع ُأن ُالأخيرة ُلهذه ُيمكن ُالمختصة. ُاللجنة ُعلى ُإحالتها ُقبل ُقبولها ُفي ُي ب ت  الذي

مُتوصياتيمكنُوُ،1ُالاقتضاءُإلىُأصحابُالملاحظاتُالمكتوبة علىُضوءُاستنتاجاتهاُُأنُتقد 
 النصُللمناقشةُالعامة.ُلكذ،ُلي عرضُبعد2ُوملاحظاتُأعضائهاُفيُتقريرهاُالتكميلي

ُاللجنةُُ ر ُمقر  ُثم ُالحكومة، ُممثل ُإلى ُبالاستماع ُالأمة ُمجلس ُفي ُالعامة ُالمناقشة تبدأ
ة،ُثمُإلىُالمتدخلينُحسبُترتيبُتسجيلهمُالمسبق،ُ معُحقُممثلُالحكومةُأوُمقررُالمختص 

تبُيقررُمك.ُعلىُمجملُالن صُأثناءُالمناقشةتنصبُالتدخلاتُُ.اللجنةُأخذُالكلمةُعندُطلبها
بعدُأخذُرأيُكلُمنُممثلُالحكومةُواللجنةُإم اُعرضُالن صُُمجلسُالأمةُعلىُإثرُالمناقشات

ُملاحظاتُأوُتوصيات،ُوإم اُالشروعُفيُالمناقشةُماد ةُ للمصادقةُعليهُبكامله،ُإذاُلمُيكنُمحل 
ة كنُموضوعُخلالُالمناقشةُيمكنُللرئيسُأنُيعرضُللمصادقةُجزءُمنُالن صُإذاُلمُي.3ُبماد 

ةُيعرضُ.ُبعدُالتصويت4ملاحظاتُأوُتوصياتُمنُاللجنة الن صُبكاملهُالرئيسُُعلىُآخرُماد 
غيرُأن هُيمكنُالخروجُعنُهذهُالقاعدةُبتقريرُالتصويتُمعُالمناقشةُالمحدودةُبناءُ،ُللمصادقة

ُ.5اللجنةُالمحالُعليهاُالموضوعُعلىُطلبُمنُممثلُالحكومةُأوُمقررُاللجنةُأو

الاتجاهاتُالقانونيةُوالفقهيةُحولُأحقيةُتمتعُالغرفةُالثانيةُبحقُتعديلُالنصوصُاختلفتُ
يعتبرُ .7مةُللنصوصُالدستوريةُوالقانونيةباختلافُالتفسيراتُالمقدُ 6ُاالقانونيةُأثناءُمناقشتهُله

عنُعدمُالتمتعُبحقُالاقتراح،ُفهوُيسمحُبتصحيحُالأخطاءُالماديةُأوُعدمُُاالتعديلُتعويض

                                                           
1ُُ ُالداخليُلمجلسُالأم ةُمن95ُالمادة ُُالنظام ُُ.المعدلُوالمتمم2662ُلسنة ُالمادة ُالداخليُلسنة12ُُتقابلها منُالنظام

1221.ُ
ُا2ُ ُالأم ة91ُلمادة ُلمجلس ُالداخلي ُالنظام ُُمن ُلسنة ُالمتمم 2662ُالمعدل ُالمادة ُتقابلها ُلسنة16ُُ، ُالداخلي ُالنظام من

1221.ُ
ُ.21-29يقابلهاُنفسُرقمُالمادةُونفسُالمضمونُفيُالقانونُالعضويُُ،21-66منُالقانونُالعضويُرقم56ُُالمادة3ُُ
ُ.21-29المادةُونفسُالمضمونُفيُالقانونُالعضويُ،ُونفسُرقم21ُ-66قانونُالعضويُمنُال12/2ُالمادة4ُُ
ُ.21-29منُالقانونُالعضوي59ُُتقابلهاُالمادةُُ،21-66منُالقانونُالعضويُرقم12ُُُالمادة5ُ
الجزائريُُالأمةشكلتُمسألةُالتعديلُاختلافاُبينُاتجاهين.ُيرىُالاتجاهُالأولُعلىُرأسهُالأستاذُلمينُشريطُأنُمجلس6ُُ

غرفةُثانيةُفيُالعالم.ُبينماُيرىُالاتجاهُالثانيُعلىُرأسهُالأستاذين56ُُمطلقةُبحقُالتعديلُعلىُغرارُيتمتعُبصفةُتامةُوُ
ُكايسُشريفُومسعودُشيهوبُأنُمجلسُالأمةُلاُيتمتعُبحقُالتعديل.

ُ.16صُُمرجعُسابق،ُ،التشريعيةُالوظيفةتساويُوتمايزُغرفتيُالبرلمانُفيُممارسةُُ،عمر صدوق 7ُ
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ُ ُناقص. ُأو ُمعيب ُتحرير ُإكمال ُأو ُالنصوص ُفي ُبالمبادئالدقة ُالارتباط ُعن ُغالبا ُتعرب
ُ.1وبالرغبةُفيُتجنبُالمشاكلُالمتعلقةُبتطبيقُالنصوصُالقانونيةُيةللقانون

ةُُوردت 221ُ،ُوالمادة1229ُفيُتعديل221ُُالمادةُتقابلهاُ)2669ُمنُدستور62ُُالماد 
ُ ُتعديل ُالنصوصُ(1212في ُقمة ُالمُفي ُالسلطنظُِ القانونية ُلعمل ُمة ُة ُأن  ُوأك دت التشريعية،

ُالمجلسُالشعبيُالوطني ُيتمتعُبنفسُالسلطاتُالتشريعيةُالت يُيتمتعُبها مم اُُ،2مجلسُالأمة
ُ ُلسلطة ُممارسته ُحتما ُومناقشةيعني ُيقتضيُُدراسة ُالذي ُالأمر ُالعامة ُالجلسات ُفي النص

تعديلهُمنُُإمكانيةالاستقصاءُوالجدلُوالتطرقُلجميعُالحالاتُالمختلفةُللنص،ُمماُيؤديُإلىُ
ة3ُالمصادقةىُمرحلةُأجلُالوصولُبالنصُإل دُهذهُالفكرةُالماد  2669ُمنُدستور212ُُ.ُتؤك 

لُ(ُتعديلُفي213ُ،ُوالمادة1229ُفيُتعديل252ُُالمادةُتقابلهاُ) كلتاُالغرفتينُسلطةُلالت يُتخو 
 .4دراسةُومناقشةُالنصوصُالقانونيةُوالتصويتُعليها

ُ ُمما ُنفهم ُمنُسبق ُإليه ُتحال ُالت ي ُالقانونية ُالنصوص ُتعديل ُحق ُالأمة ُلمجلس أن 
ُلسنةواضعوُمشروعُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُالمجلسُالشعبيُالوطني.ُوهذاُماُذهبُإليهُ

من212ُُو62ُفيُالمادتينُُتماشياُمعُماُورد19ُو13ُ،ُو92إلى95ُُالموادُمنُفي2662ُُ
ُالمجلسُالدستوريُفيُرأيهُرقمُُ،2669ُدستور المؤرخُفي62ُُ/ُر.ن.دُ/ُم.دُ/21ُغيرُأن 
المحالةُُالقانونيةُانتهىُإلىُعدمُاختصاصُمجلسُالأمةُبتعديلُالنصوص26625ُفيفري22ُُ

 .6فخلصُإلىُأن هُيتعينُعليهُفقطُقبولهاُأوُرفضهاُإليهُمنُالمجلسُالشعبيُالوطني،

                                                           
1 "Corriger les erreurs matérielles, de rectifier les inexactitudes, de parfaire une 

rédaction défectueuse, de combler des lacunes… Il témoigne le plus souvent de 

l’attachement aux principes des droits et du souci d’applicabilité des textes".  
ـ  MATIAS Jean et GRANGE Jean , Les secondes chambres du Parlement… Op.cit, P 230.  

ُ.10صُُ،0774ُ،67العددُُ،الفكرُالبرلمانيُ،حقُالتعديلُفيُالنظامُالجزائريُُ،شريط أمين2ُ
ُ.67ُصُُ،ممارسةُحقُالتعديلُعلىُضوءُأحكامُالدستورُالجزائريُونصوصهُالتطبيقيةُإشكاليةقراءةُفيُُ،سعيد مقدم3ُ
ُ.31صُُ،1221ُ،23العددُُ،الفكرُالبرلمانيُ،النظامُالقانونيُلمجلسُالأمةُ،سعاد عمير4ُ
المتعلقُبمراقبةُمطابقةُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمة2662ُُفبراير22ُُالمؤرخُفي62ُُ/ُر.ن.د/ُم.دُ/21ُُرأيُرقم5ُُ

ُ.11ُ -11صُصُُ،2662 فيفري22ُُؤرخةُفيُم2ُعددُ،ُجُرُللدستور
ُُ.074صُُ،مرجعُسابقُ.ُ..اتُالعامةدورُالمجلسُالدستوريُفيُحمايةُالحقوقُوالحريُ،فطة نبالي6ُ
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رُالمجلسُالدستوريُعدمُمنحُمجلسُالأمةُحقُتعديلُالنصوصُالت يُتحالُإليه منُُبر 
ُالفقرةُالرُُ"...ُالمجلسُالشعبيُالوطنيُكالآتي ُُرُت قرُ منُالدستو212ُُابعةُمنُالمادةُواعتباراُأن 

ُيتعلقُ ُنص ُاقتراح ُمهمة ُبإسناد ُحله ُتدابير ُوتضعُلذلك ُبينُالغرفتين ُحدوثُخلاف احتمال
بالأحكامُمحلُالخلافُإلىُلجنةُمتساويةُالأعضاءُمشكلةُمنُممثلينُعنُغرفتيُالبرلمان،ُ

ب عليه أن المؤسّس الدّستوري لا يقصد رتّ ا يت، ممتجتمعُبناءُعلىُطلبُمنُرئيسُالحكومة
مجلس الأمةّ صلاحيةّ إدخال أيّ تعديل على النّص المعروض عليه  على الإطلاق منح

 ،خارج هذا الإطارُللمناقشة

ُالت عديلُوإجراءاتهُالواردةُفيُالموادُمنُُ- ُإقرارُحق  ُبال نتيجة،ُأن  92ُإلى95ُُاعتبارا،
ُ ُالمذكورة19ُُو13ُوالمادتين ُالدستور ُمواد ُمقتضيات ُمع ُتتعارض ُالداخلي ُالن ظام من

ُلهذاُُُ.1"سابقا... ُوفقا ُالأمة ُلمجلس ُالداخلي ُالنظام ُتعديل ُإلى ُالدستوري ُالمجلس ُرأي أدى
ُأكدهُالقانونُالعضويُ 21ُ-66الرأيُوبالتاليُحرمانُمجلسُالأمةُمنُحقُالتعديل،ُوهوُما

الذيُحصرُسلطةُتقديمُالتعديلاتُفيُكلُمنُُضمنُالأحكامُالخاصةُبتنظيمُالعمليةُالتشريعية
 .2اللجنةُالمختصةُونوابُالمجلسُالشعبيُالوطنيُوالحكومة

ُرغمُن فْيُالمجلسُالدستوريُلحقُمجلسُالأمةُإدخالُتعديلاتُعلىُالنصوصُالقانونية
يقةُبطرُُاعتمدُعليهاُالمجلسُالدستوريُُالتيُإلا ُأن ناُنرىُإمكانيةُتفسيرُالموادُعليهتحالُُالتي

هوُعدمُوجودُمادةُدستوريةُصريحةُتمنعُمجلسُالأمةُمنُممارسةُُمخالفة،ُوالدافعُإلىُذلك
ُالتعديل ُالمبادرة3حق ُلحق ُخلافا ُمُالتيُ، ُحر م ة ُالماد  ُبموجب ُصراحة 226ُُنه ُدستورمن

سُالجزائريُمنح2669ُ ُالمؤس  ُأن  .ُعلىُالعكسُمنُذلك،ُهناكُموادُفيُالدستورُي فهمُمنها
ُ ُالأمة ُمجلس ُالمادة ُمنها ُذلك، ُمن ُيحرمه ُولم ُالتعديل ُفي ُقمةُُالتي62ُالحق ُفي وردت

ُبنفسُ ُتتمتع ُالثانية ُالغرفة ُأن  ُوأك دت ُالتشريعية، ُالسلطة ُلعمل ُالمنظمة ُالقانونية النصوص
مماُيعنيُحتماُممارستهاُلحقُالتعديل،ُوهوُماُأك دتهُُتتمتعُبهاُالغرفةُالأولىُالتيُُتالسلطا

                                                           
ُ.15صُُ.مرجعُسابقُ،62/ُر.ن.د/ُم.دُ/21ُُرأيُرقم1ُُ
يحقّ للجنة المختصة ونواب المجلس الشعبي الوطني والحكومة "21ُ-66منُالقانونُالعضويُرقم12/2ُُنصُالمادةُت2ُ

ُ".مشروع أو اقتراح قانون محال على اللجنة لدراستهتقديم اقتراحات التعديلات عن 
ُ.21صُُ،مرجعُسابقُ،مكانةُمجلسُالأمةُفيُالنظامُالدستوريُالجزائريُُ،شنوفي فاتح3ُ
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خولتُلغرفتيُالبرلمانُسلطةُمناقشةُالنصوصُالمعروضةُُالتيُنُالدستورم212ُكذلكُالمادةُ
 .1عليهماُوالمصادقةُعليها

ةُ تنصُُالتي2669ُمنُدستور212ُُاعتمدُالمجلسُالدستوريُعلىُالفقرةُالرابعةُمنُالماد 
أن هُفيُحالةُالاختلافُبينُالمجلسينُتنعقدُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُبطلبُمنُالوزيرُالأول.ُ
ُإلىُعدمُجوازُإدخالُمجلسُالأمةُتعديلاتُعلىُ لاُتوحيُهذهُالفقرةُلاُصراحةُولاُضمنيا

ُالدستوريُُالذيُالنص ُالمجلس ُقراءة ُيجعل ُمما ُالوطني، ُالشعبي ُالمجلس ُعليه صادق
ُهذهُالفقرةُتتعلقُفقطُبتأسيسُلجنةُلاقتراحُبدائلُ واستنتاجاتهُغيرُدقيقةُوغيرُمقنعة.ُعلماُأن 

ُ.2يتخذهُالنصُالعاديُالذيُلأحكامُموضوعُالاختلاف،ُليسلكُالن صُمرةُأخرىُنفسُالمسار
فإنُرأيهُهوُُحبُالاختصاصُلفرضُتفسيرهُللدستوردستوريُهوُصالكنُلم اُكانُالمجلسُال

تُفرصُإلاُ النافذ،ُ ُالمجلسُالدستوريُفو  ُذلكُلاُيمنعناُمنُالقولُأن  ضعُلبناتُأن  ةُثمينةُلو 
ُ ُفيهُيكونُُدستوريُنظام ُهاما ُدورا ُبغرفتيه ُوُُ،للبرلمان ُالمادة ُمحتوى ُبذلك من62ُُيتجسد

ُمحتوىُحقيقي.ُالتيُُالدستور ُبرأيُالمجلسُالدستوريُهذاُأضحتُفارغةُمنُأي 

ُبمقتضىُالقانونُالعضويُ ُمجلسُالأمة21ُُ-66اكتفىُالمشرعُالجزائري بمنحُأعضاء
الحقُفيُتقديمُملاحظاتُكتابيةُحولُالنصوصُالتيُأعدتُاللجانُالمختصةُتقريراُبشأنهاُفيُ

تودعُهذهُالملاحظاتُُهاُالتمهيديُعلىُالنص.أجلُثلاثةُأيامُبعدُتوزيعُاللجنةُالمختصةُتقريرُ
ُالمختصة ُاللجنة ُعلى ُإحالتها ُقبل ُشكلا ُفيها ُيبت ُالذي ُالأمة ُمجلس ُمكتب تجسدُُ.3لدى

الملاحظاتُوجهةُنظرُأعضاءُمجلسُالأمةُبخصوصُالنصوصُالقانونيةُالمحالةُمنُالغرفةُ
                                                           

يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، أقر تُمبدأُالمساواةُبينُالمجلسينُ"2669ُُدستورمن62ُُالمادة1ُُ
"ُهذاُمنُجهة،ُومنُجهةُالوطني ومجلس الأمة. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليهوهما المجلس الشعبي 

ُ يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف "2669ُمنُدستور212/2ُُأخرىُتنصُالمادة
ُيعنالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى يتّم المصادقة عليه".  ُنفسُوهذا ُلهما ُالغرفتين ُأن  ي

221ُ،ُمنُخلالُالمادة1229ُوهوُماُنجدهُكذلكُفيُالتعديلُالدستوريُلسنةُُالسلطاتُوالصلاحياتُفيُمناقشةُالقانون.
ُالتيُمنحتُلكلُمنُالمجلسُالشعبيُالوطنيُومجلسُالأمةُالسيادةُفيُإعدادُالقانونُوالتصويتُعليه.

تعرض الحكومة النص الذي أعدّته اللجنة المتساوية الأعضاء "21ُ-66قمُمنُالقانونُالعضويُر63/2ُُتنصُالمادة2ُُ
ُمن الدستور". 061على الغرفتين للمصادقة عليه، طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 

منُخلال1221ُُوهوُماُنصُعلينُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسنةُُ،منُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمة95ُالمادة3ُُ
.ُغيرُأنُهذاُالنظامُالداخليُالجديدُلمُيلزمُالأعضاءُبأجلُمعينُلتقديمُالملاحظاتُوإنماُيجبُأنُتكونُبعد12ُُالمادةُ

ُتقديمُاللجنةُالمختصةُتقريرهاُالتمهيديُعنُالنصُوقبلُإعدادُالتقريرُالتكميلي.ُ
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القانونية،ُبلُأنهُيمكنُللجنةُالأولىُغيرُأنُهذهُالملاحظاتُلاُتأثرُعلىُمضمونُالنصوصُ
ُالمختصةُأنُتمتنعُعنُتبنيُملاحظاتُالأعضاءُبسببُعدمُوجودُنصُقانونيُيلزمهاُبذلك.

 مجال محدود للتعديل :6102 ةالتعديل الدستوري لسن دثانيا: بع
ُالأمةُمجلسُأعضاءُمنحُعلىُصراحة0761ُُلسنةُالدستوريُُالتعديلُينصُلم

ُالعضويُُالقانونُُمنُكلُتكفلُالقوانين.ُومشاريعُاقتراحاتُعلىُتعديلاتُتقديمُفيُالحق
ُالمشرعُقيدُالإجراء.ُهذاُعلىُبالنص0760ُُلسنةُالأمةُلمجلسُالداخليُوالنظام61-60ُ

ُمنُاستيفاؤهاُيجبُالتيُوالموضوعيةُالشكليةُالشروطُمنُبمجموعةُالتعديلُحقُممارسة
ُالتعديل.ُاقتراحُقبولُأجل

ُولاُالأقل،ُعلىُالأمةُمجلسُأعضاءُ(67)ُعشرةُقبلُمنُالتعديلاتُاقتراحاتُتقدم
ُالمختصة،ُاللجنةُوأعضاءُالمجلسُمكتبُأعضاءُمنُكلُالموقعينُضمنُيكونُُأنُيمكن
ُشكلُفيُالعربيةُباللغةُمحرراُالتعديلُاقتراحُيكونُُأنُيجبُالقانون.ُاقتراحُأصحابُوكذا
ُاقتراحُأوُمشروعُموادُمنُةواحدُمادةُيخصُوأنُالأسباب،ُبعرضُمرفقاُقانونية،ُمواد

ُ.1جديدةُمادةُإدراجُتضمنُإنُبه،ُمباشرةُعلاقةُلهُأوُالمودعُالقانونُ

ُمندوبُقبلُمنُويودعُأصحابه،ُجميعُقبلُمنُالتعديلُاقتراحُيوقعُأنُيجب
ُالعامةُالمناقشةُفيُالشروعُمنُساعة01ُُأجلُفيُالموقعينُمنُعنهُينوبُمنُأوُأصحابه
ُاقتراحُإيداعُبعدُتوقيعهُسحبُموقعُلأيُيمكنُلاُالتعديل.ُمحلُنونُالقاُاقتراحُأوُلمشروع
ُعدمُحالةُوفيُشكلا،ُرفضهاُأوُالتعديلاتُقبولُفيُالأمةُمجلسُمكتبُيبتُالتعديل.

ُالتعديلاتُاقتراحاتُتحالُ.2أصحابهُمندوبُإلىُويبلغُمعللاُالمكتبُقرارُيكونُُالقبول
ُالأمة.ُمجلسُأعضاءُعلىُعزُ وتوُُلحكومةاُإلىُوتبلغُالمختصة،ُاللجنةُعلىُالمقبولة

ُينوبُمنُأوُأصحابها،ُمندوبيُمعُالمختصةُالجنةُقبلُمنُالتعديلاتُدراسةُتمتُ
ُأعضاءُقبلُمنُالتعديلُاقتراحاتُعلىُالتصويتُيتمُالحكومة.ُبحضورُالموقعينُمنُعنهم

ُبأصحاُمندوبُأوُالمختصةُاللجنةُمكتبُأوُللحكومةُيمكنُعامة.ُجلسةُفيُالمجلس

                                                           
ُ.0760منُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسنة06ُُالمادة1ُُ
 .0760منُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسنة00ُُُالمادة2ُ



اصات: أزمة الاختصضعيفةصلاحيات تشريعية ورقابية                                                الباب الثاني  

 

156 
 

ُالموادُأوُالمادةُعلىُالتصويتُقبلُتوقُأيُفيُالتعديلاتُاقتراحاتُقديمتُالقانونُُاقتراح
ُ.1التعديلُمحل

ُاقتراحاتُتقديمُالأولىُفقرتهاُفي60ُ-61ُالعضويُُالقانونُُمن01ُُالمادةُقيدت
ُلسنةُالدستوريُُالتعديلُألزمُالتيُالمواضيعُفيُالقوانينُاقتراحاتُأوُمشاريعُعلىُالتعديلات

ُالنصُعلىُالتعديلاتُاقتراحُيمكنُلاُالأمة.ُمجلسُمكتبُلدىُأولاُإيداعها0761ُ
ُأنُيعنيُمماُالأخرى،ُالغرفةُفيُعليهُالتصويتُبعدُالمعنيةُالغرفةُفيُللمناقشةُالمعروض

ُبالتنظيمُالمتعلقةُالقوانينُمشاريعُعلىُإلاُينصبُلاُالأمةُمجلسُأعضاءُتعديلُاقتراح
ُالشعبيُالمجلسُنوابُتعديلُاقتراحُبينماُللبلاد،ُالإقليميُوالتقسيمُالإقليمُوتهيئةُالمحلي
ُأعضاءُفيهاُيتمتعُالتيُمواضيعُالثلاثةُباستثناءُالأخرىُُالمواضيعُكلُعلىُينصبُالوطني
ُوالتعديل.ُالمبادرةُبحقُالثانيةُالغرفة

ُمنُالواردةُالنصوصُعلىُتعديلاتُاقتراحُتقديمُالأمةُمجلسُلأعضاءُيحقُلا
09ُو01ُُالمادتينُلأحكامُتطبيقاُالثانية،ُالغرفةُلأعضاءُيمكنُالوطني.ُالشعبيُلسالمج
ُعليهاُصوتُالتيُالنصوصُحولُكتابيةُملاحظاتُتقديمُالأمة،ُلمجلسُالداخليُالنظامُمن

ُالنصُعنُالتمهيديُلتقريرهاُالمختصةُاللجنةُتوزيعُبعدُوذلكُالوطني،ُالشعبيُالمجلس
ُالمختصةُاللجنةُمكتبُلدىُالملاحظاتُهذهُتودعُأنُيجبُيلي.التكمُالتقريرُإعدادُوقبل
ُعلىُبناءُتوصياتهاُاللجنةُتقدمُ.2الملاحظاتُأصحابُإلىُالاستماعُيمكنهاُالتي

ُ.3التكميليُتقريرهاُفيُالأعضاءُوملاحظاتُاستنتاجاتها

ُلأعضاءُاستبعادهُفيُمنه01ُُالمادةُخلالُمن60ُ-61ُالعضويُُالقانونُُيصبُلم
ُالشعبيُالمجلسُعليهُصوتُالذيُالنصُعلىُتعديلاتُاقتراحُتقديمُأحقيةُمنُالأمةُمجلس

ُفي614ُُالمادةُ)تقابلها0761ُُلسنةُالدستوريُُالتعديلُمن601/6ُُالمادةُنصتُالوطني.
 موضوع قانون  اقتراح أو مشروع كل يكون  أن يجب"ُالمضمون(ُوبنفس0707ُُتعديل

 تتم حتى التوالي، على الأمة، ومجلس الوطني الشعبي المجلس طرف من مناقشة

                                                           
 .0760منُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسنة00ُُالمادة1ُُ

ُ.0760منُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسنة01ُُالمادة2ُُ
ُ.0760منُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسنة09ُُالمادة3ُُ
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ُوبالتاليُالنص،ُأحكامُكلُأوُبعضُمعارضةُالمناقشةُإجراءُعلىُيترتبُ.عليه" المصادقة
ُيمنحُلمُالعضويُُالقانونُُأنُغيرُالأولى،ُالغرفةُمنُالواردةُالقوانينُبشأنُتعديلاتُاقتراح

ُالمصادقةُرفضُأوُالنصُعلىُبالمصادقةُإماُالأمةُمجلسُيقومُالثانية.ُللغرفةُالحقُهذا
ُُ.1الأعضاءُالمتساويةُاللجنةُإثارةُوبالتاليُعليه

ُالقانونيةُ ُالنصوص ُتعديل ُحق ُمن ُالأمة ُمجلس ُحرمان ُي عد  ُمنُُالتيُُلا ُإليه تحال
مظهراُُإلاُملاحظاتُعديمةُالتأثيرُإبداءوالاكتفاءُبمنحهُالحقُفيُُالمجلسُالشعبيُالوطني،

.ُالتشريعيةالعمليةُُيجابيةُفيباشرُلمجلسُالأمةُمنُالمساهمةُالإلاستبعادُالمآخراُمنُمظاهرُا
ُ ُالقانون ُصناعة ُمسار ُفي ُالثانية ُالغرفة ُتهميش ُالغرفة،ُُإشكاليةيثير ُهذه ُوجود ُمن الجدوى

ُ ُحولُضرورة ُمجالُالمناقشة ُإلاُفيُُإلغائهاويفتح ُيساهم ُمجلسُالأمةُلا ُتدخل خاصةُوأن
ُ.وإبطائهاتعقيدُالعمليةُالتشريعيةُ

 الثاني:المبحث 

 ة: اللجنة المتساوية الأعضاءمساهمة مجلس الأمة في تعقيد العملية التشريعي
مراحلُُفيُظلُنظامُأحاديةُالغرفةُبثلاثُتمرُعمليةُإعدادُالنصُالتشريعيُفيُالجزائر

ُمرحلةُ ُتليها ُأوُاقتراحا، ُبالنصُالقانونيُسواءُكانُمشروعا أساسيةُتتمثلُفيُمرحلةُالمبادرة
المناقشةُعلىُمستوىُمجلسُواحدُهوُالمجلسُالشعبيُالوطنيُليتمُأخيراُالتصويتُوالمصادقةُ

توريُالجزائريُعليهُبالأغلبيةُالقانونيةُالمطلوبة.ُتعقدتُالعمليةُالتشريعيةُبعدُاعتمادُالنظامُالدس
تقومُُات.وجودُمجلسينُمختلفينُمنُحيثُالتركيبةُوالاختصاصُيستلزمُالذيُ،نظامُالغرفتين

فلسفةُنظامُالمجلسينُفيُحدُذاتهُعلىُإمكانيةُالاختلافُفيُوجهاتُالنظر،ُفإذاُكانُمنُ
ُالمفروضُألاُيوجدُخلافُفإنُالغايةُمنُوجودُهذاُالنظامُينتفي،ُويفقدُمبرراتُوجوده.

ُنصُ ُعلى ُالمجلسين ُكلا ُأعضاء ُمصادقة ُعلى ُالحصول ُتشريع ُأي ُلصدور يستلزم
حالةُُتتطلبُ.متوقعلُخلافُبينُالغرفتينُأمرُطبيعيُوُ،ُوعليـهُفـإنُحصـوُومتطابقُموحد

ثالثةُتسمىُاللجنةُالمتساويةُبرلمانيةُتأسيسُغرفةُُنُأنُتثورُبينُالمجلسينالخلافُالتيُيمك
(.ُتضعُهذهُالأول المطلباستكمالُمسارُسنُالقوانينُ)الخلافُوُُفيُمحاولةُلتسويةُالأعضاء

                                                           
ُ،0761دراسةُعلىُضوءُالتعديلُالدستوريُلسنةُ،ُالجزائريُنحوُتعزيزُالدورُالتشريعيُلمجلسُالأمةُُ،مزياني لوناس1ُ

 .119مرجعُسابق،ُصُ
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اللجنةُنظامُالمجلسينُعلىُالمحكُوذلكُبسببُتعقيدهاُللعمليةُالتشريعيةُوعدمُفعاليتهاُفيُحلُ
ُ(.الثاني المطلببينُالغرفتينُ)ُالقائمُالخلاف

 ثالثة لاستكمال مسار سن القانون  تأسيس غرفة الأول: المطلب
ُ ُُةالثنائيتفترض ُالقوانين ُواقتراحات ُلمشاريع ُالبرلمان ُغرفتي ُمناقشة ُحيإالبرلمانية نُلى

ُ ُيؤدي ُمشترك. ُنص ُعلى ُلتسويةُُالاتفاقُغيابالمصادقة ُآلية ُإعمال ُإلى ُالنص ُذات على
،ُماُيعنيُتكرارُالذهابُوالإيابُمفيُنظافيُمعظمُالأنظمةُالبرلمانيةُلياُمالخلافُتتجسدُع

.1ُإلىُغايةُالحصولُعلىُنصُمتطابقبينُالمجلسينُالمشكلينُللبرلمانُالإجراءاتُالتشريعيةُ
إنشاءُُبدلاُعنُذلكُعلىُنصالخلاف،ُبلُُتسويةعلىُالصورةُالتقليديةُلآليةُُلمُيعتمدُالمؤسس

علىُمناقشةُالأحكامُمحلُُجنةاللهذهُيقتصرُعملُُ(.الفرع الأول)ُاللجنةُالمتساويةُالأعضاء
ُُ.(الفرع الثاني)يتعداهاُإلىُغيرهاُمنُالأحكامُوالنصوصُالأخرىُُأنالخلافُدونُ

 إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء :الفرع الأول
ُوكتلةُمتكاملة،ُ ُواحدا لاُيعنيُوجودُمجلسينُوجودُبرلمانينُفالمجلسانُيشكلانُبرلمانا
لذلكُاتفاقُمجلسُالأمةُمعُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأمرُمستحبُغيرُأنهُليسُبالأمرُالأبديُ
ُعلىُ ُللمصادقة ُغرفة ُمجرد ُإلى ُالأمة ُمجلس ل ُتحو  ُوإلا ُحتمي، ُأمر ُبينهما ُالاختلاف لأن

ولى.ُيؤديُتمتعُمجلسُالأمةُبإمكانيةُوحقُالاختلافُمعُالمجلسُالشعبيُأعمالُالغرفةُالأ
ُ ُالأعضاءُ(أولا)الوطني ُمتساوية ُلجنة ُإنشاء ُالغرفتينُإلى ُكلتا ُمن ُأعضاء ُمن فيُُتتكون

ُُ.(ثانيا)محاولةُلحلُالخلافُبينُالغرفتينُ

 المجلس الشعبي الوطنيو مجلس الأمة بين خلاف حدوث  إمكانية أولا:
يؤديُاعتمادُالمؤسسُالجزائريُلنظامُالغرفتينُإلىُحدوثُخلافُأوُاختلافُيمكنُأنُ

تُ بينُغرفتيُالبرلمان.ُيحقُلمجلسُالأمةُأنُيكونُلهُرأيُمخالفُحولُالنصوصُالتيُصو 
المصادقةُعلىُماُأ حيلُإليهاُمنُانيةُغيرُملزمةُبعليهاُالمجلسُالشعبيُالوطني،ُفالغرفةُالث

دقُأوُأنُتختلفُوتعارض.ُيقعُالخلافُبينُالغرفتينُبمجردُنصوصُبلُلهاُأنُتوافقُوتصا
ُفعدم،ُالمطلوبةُغلبيةلنصُبالأعلىُاأوُالمجلسُالشعبيُالوطنيُعدمُمصادقةُمجلسُالأمةُ

                                                           
ُ.000صُُ،مرجعُسابقُ،البعدُالتمثيليُلجلسُالأمةُودورهُفيُالاستقرارُالمؤسساتيُ،محمد عمران بوليفة 1
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واحدُأوُعدةُُأوُقدُتكونُجزئيةُتتعلقُبحكم1ُالمصادقةُهذهُقدُتكونُكليةُتتعلقُبالنصُبأكمله
ُبحقُمجلسُالأمةُتمتعي،ُلذلكُموعةُمنُالموادمجُعلىُفقرةُمنُمادةُأوُمادةُأوأوُُأحكامُ

ُنوعُمنُالخلافُيراهُضروريا ُ.إثارةُأي 

ُالمصادقةُ ُرفضت ُالتي ُالأحكام ُأو ُالنصوص ُعن ُبدائل ُبتقديم ُالثانية ُالغرفة تلتزم
ُالم ُبالأغلبية ُالثالثعليها ُالفقرة ُكلفت ُقانونا. ُطلوبة ُالمادة ُمن ُالعضوي61ُُُة ُالقانون من

29-21ُُ ُتقديم16ُُوالمادة ُصلاحية ُالمختصة ُاللجنة ُالأمة ُلمجلس ُالداخلي ُالنظام من
توصياتُمعللةُعلىُضوءُاستنتاجاتهاُوبناءُعلىُملاحظاتُأعضاءُمجلسُالأمةُفيُتقريرُ
ُالمتساويةُ ُاللجنة ُإلى ُتوصيات ُتقديم ُفي ُالحق ُالمختصة ُاللجنة ُمنح ُينسجم ُلا تكميلي.

صاصُاللجانُالبرلمانيةُالتيُوجدتُأصلاُمعُواقعُاختُالأعضاءُدونُأعضاءُمجلسُالأمة
ُسلطةُ ُالمختصة ُاللجنة ُتحتكر ُوتصورهم. ُالأعضاء ُآراء ُوتجسيد ُالبرلماني ُالعمل لتنظيم

ُالتوصياتُالتيُتعدُبحسبُالأصلُاختصاص خاصةُأنهُلاُُلأعضاءُالغرفةُالثانيةُاتقديم
ُللموافق ُالأمة ُمجلس ُعلى ُالتوصيات ُبعرض ُالمختصة ُاللجنة ُيلزم ُما ُعلىُيوجد ُعليها ة

ُ.ُأمامُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُنُكونُهذهُالتوصياتُتمثلُرأيُالغرفةُالثانيةالرغمُم

الدستوريُلسنةُتعديلُالمن213ُُلمُيشرُالمؤسسُالجزائريُفيُالفقرةُالرابعةُمنُالمادةُ
ُيعنيُأنُ 1212ُ مجلسُالأمةُُإلىُطبيعةُالخلافُالذيُيمكنُأنُينشبُبينُالغرفتينُمما

ُأيُ  ُإثارة ُله ُُيحق ُينوع ُسواء ُسطحيا، ُأو ُكان ُجوهريا ُالخلاف ُأوُمن ُبالشكل تعلق
ُالمجالُأيُ ُمارسُعلىُالغرفةُالثانيةمون.ُلاُيُ بالمض السلطةُُافلهُنوعُمنُالرقابةُفيُهذا

سةُدستوريةُالمشاركةُفيُ التقديريةُالكاملةُفيُتحديدُنوعُالاختلاف،ُوليسُلأي ةُجهةُأوُمؤس 
ُميُ ُ.حديدهت ُالأستاذ ُغرفتيُُشريف كايسز ُبين ُيثارا ُأن ُيمكن ُالخلاف ُمن ُنوعين بين

ُالبرلمانُهماُالخلافُالبسيطُوالخلافُالجوهري.
                                                           

في حالة رفض مجلس الأمة النص كاملا، لا يعطل ذلك تطبيق "60ُ-61منُالقانونُالعضويُرقم94/0ُُتنصُالمادة1ُُ
منُالنصوصُالتيُرفضهاُمجلسُالأمةُكاملاُنجدُقانونُالإشهارُمن الدستور".  702أحكام الفقرة الرابعة من المادة 

 محراثنضع الالذيُبررُعلىُأنهُلمُيصدرُقانونهُالأساسيُوهوُقانونُالإعلام،ُوقدُعبرُرئيسُالمجلسُعنُذلكُبقولهُ"
".ُلكنناُنتساءل،ُماُالجدوىُمنُانعقادُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُحولُنصُيرفضهُكلياُمجلسُالأمة؟ُُفهذهُقبل الجابذة

ُُُُإذاُتم ُتغييرُالنصُبأكمله.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإلاُ اللجنةُلنُتتوصلُإلىُحلٍُ
الملتقىُالوطنيُحولُنظامُالغرفتينُفيُُ،مجلسُالأمةُضابطُالحركاتُالتجاوزيةُللتوازنُوالاستقرارُ،صويلح بوجمعةُ-

 .601صُُ،مرجعُسابقُ،الجزءُالأولُ،التجربةُالبرلمانيةُالجزائريةُوالأنظمةُالمقارنة
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ُترتيبُ ُأو ُللنص ُاللغوية ُبالصياغة ُمتعلقة ُتقنية ُبمسائل ُعادة ُالبسيط ُالخلاف يرتبط

ُالنوعُمنُالخلافُكأصلُعامُأيُ  ليسُُإشكالُلأنهُأحكامهُمنُحيثُالشكل.ُلاُيثيرُهذا
ُأثناءُ خلافاُعلىُمبدأُمعينُإنماُهوُخلافُأملتهُبعضُالقواعدُوالأصولُالمتعارفُعليها

عدُرهنُالقانونُبأكملهُباستدعاءُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُوضعُالقوانين.ُفيُهذهُالحالةُيُ 
ُضرُ ُالمواد ُترتيب ُفي ُأو ُمعينة ُمادة ُصياغة ُفي ُأو ُالتبويب ُفي ُالنظر ُإعادة ُأجل باُمن

ُوتقزيمال ُالتشريعية ُالسلطة ُنصُلمركزهاُمصداقية ُالبسيطة ُالخلافات ُهذه ُبين ُمن ُنذكر .
وبعدُدراسته2662ُُأوت22ُُالقانونُالمتعلقُبالتحكمُفيُالطاقةُالذيُتلقاهُمجلسُالأمةُفيُ

ُالمختصةُعرضُعلىُالمجلسُللمصادقةُعليه،ُغ ُطرفُاللجنة ظُتحفُ  المجلسُيرُأنُ من
ُ ُالمادة ُالمعدل1ُمنه12ُعلى ُالقانون ُمن ُالثالثة ُالمادة ُعلى ُالأمة ُمجلس ُتحفظ ُكذلك .

ُ.2ُُالمتعلقُبالتزاماتُالمكلفينُفيُمجالُالضمانُالاجتماعي21ُ-25رقمُنونُوالمتممُللقا

أماُالخلافُالجوهريُفهوُخلافُحادُوجوهريُيقعُبينُالغرفتينُالبرلمانيتينُبمناسبةُ
ُسياس ُخلاف ُفهو ُمعين، ُتشريعي ُنص ُدراسة ُي ُأبعاد ُذو مرجعيتهُُإيديولوجيةاستراتيجي

ُالركائز ُبين ُالخلافُُالتباين ُمحل ُالمواد ُتكون ُكأن ُبرلمانية، ُغرفة ُكل ُلعمل الأساسية
حالُمنُالأحوالُعنُباقيُأحكامُالنص،ُوإذاُتمُفصلهاُفقدُُأساسيةُولاُيمكنُفصلهاُبأيُ 

ُ ُمحتواه. ُالنص ُاختلاف ُحالة ُفي ُعادة ُالخلاف ُمن ُالنوع ُهذا ُالسياسيُيحدث الانتماء
ُالغرفتين. ُكلتا ُفي ُالبرلمانية ُبمناسبةُُللأغلبية ُالخلاف ُهذا ُمثل ُالجزائري ُالبرلمان عرف

ُ ُعلى ُالالتصويت ُالقضائي،قانون ُعلىُتنظيم ُالخلاف موادُُخمسُكان
انعقدتُُعلنيةُمجلسُالأمةُالمصادقةُعليهاُفيُجلسةُأعضاءُ(ُرفض12،53،51،11،11)

ُ.2666مارس29ُُفيُ

قُالمؤسسُالجزائريُبينُحالةُالخلافُالبسيطُوحالةُالخلافُالجوهري،ُفسواءُلمُيفرُ
تعلقُالأمرُبمسائلُجوهريةُوأساسيةُترتبطُبوجهاتُنظرُهامةُأوُتعلقُالأمرُبمسائلُثانويةُ

                                                           
تخضع الأجهزة الجديدة المباعة أو الأمةُ"التيُتحفظُعليهاُمجلسُمنُنصُالقانونُالمتعلقُبالطاقة12ُُتنصُالمادة1ُُ

المستعملة على مستوى التراب الوطني، والمستعملة للكهرباء والغاز والمواد البترولية المفرطة في استهلاك الطاقة وفق 
ُ".معايير الفعالية الطاقوية إلى رسم خاص

المؤرخ  04-38من القانون رقم  4تعدل المادة صادقُمجلسُالأمةُعلىُالنصُباستثناءُالمادةُالثالثةُمنهُالتيُتنصُ"2ُ
يعتبر كذلك كأصحاب عمل مكلفين، الخواص الذين يستخدمون "ُ:4 المادة ُوتحرر كما يأتي: 0838جويلية  16في 

ُ".لحسابهم الخاص، عمالا مهما كانت صفتهم مقابل أتعاب
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ُ ُُبإشكالاتتتعلق ُنفس ُإتباع ُيجب ُفإنه ُلحله.ُُالإجراءاتفرعية ُالآلية ُنفس ُإلى واللجوء
يتناقضُهذاُالأمرُمعُالمنطقُالسليمُفلاُيعقلُأنُتتمُمساواةُالخلافُالبسيطُمعُالخلافُ

منُالمرونةُعندماُيتعلقُالأمرُُاكانُمنُالأجدرُأنُيضفيُالمشرعُالجزائريُنوعالجوهري.ُ
وُتشكيلُلجنةُتقنيةُبالخلافُالبسيطُمثلُالاستعانةُبالمراسلاتُبينُاللجنتينُالمختصتينُأ

ُبالتصحيحاتُ ُالقيام ُمهمة ُفي ُالمختصتين ُاللجنتين ُأعضاء ُمن ُعدد ُمن ُمشكلة مختصة
ُتمُعرضُتلكُالتصحيحاتُعلىُالمجلسُالشعبيُالوطنيُومجلسُالأمةاللازمةُعلىُأنُي

ُللمصادقةُعليها.

ُيشتدُالخلافُبينُالغرفتينُالبرلمانيتينُفي ُما اختلافُالأغلبيةُواختلافُُحالةُعادة
ُتؤديُ ُأن ُيمكن ُالحالة ُهذه ُفي ُأحكامها. ُأغلبية ُكل ُمنه ُوتستلهم ُتستمد ُالذي المصدر
التعديلاتُالتيُتقترحهاُالغرفةُالثانيةُعلىُالنصُالمصادقُعليهُمنُقبلُالغرفةُالأولىُإلىُ

منه،ُمماُاغهُمنُمحتواهُوالهدفُالمرجوُتغييرُجذريُفيُالنصُالأصليُإلىُدرجةُيتمُإفرُ
لذلكُيؤديُوجودُُيؤديُإلىُصعوبةُأوُاستحالةُالاتفاقُعلىُأحكامُلاُتعارضهاُأيةُغرفة.

ُ ُعرقلة ُإلى ُالأغلبية ُاختلاف ُحالة ُفي ُثانية ُُإنشاءغرفة ُالتشريعيةُوإبطاءالقوانين ُالعملية
ُفيُحالةُوحدةُالأغلبيةُووحدةُمصدرُالاستلهامُفإنهُيكونُمنُالسهلُالاتفاقُُبرمتها. أما

أنهاُاختلافاتُجوهريةُبينُالغرفتينُمنُشهناكُعلىُالنصُوالمصادقةُعليهُدونُأنُتكونُ
ُأنُتعطلُوتعرقلُعمليةُسنُالقوانين.ُ

الثانيةُتلعبُدورُهيئةُتفكير،ُالبرلمانيةُيدعيُأنصارُالازدواجيةُالبرلمانيةُأنُالغرفةُ
اُتمتُالمداولةُيتها،ُفمإذُتقومُبدورُهامُفيُتحسينُصياغةُالنصوصُالقانونيةُوتطويرُنوع

.ُنلاحظُمنُالناحية1ُنُأفضلُمماُتمتُالمداولةُعليهُمنُقبلُهيئةُواحدةعليهُمنُقبلُهيئتي
ُالغرفتينُفيُتحسينُالتشريعُوالدليلُعلىُ ُالطرح،ُفلاُيساهمُنظام العمليةُعدمُصحةُهذا

بغرفتيهُتعانيُمنُالعديدُمنُُالجزائريُُالقوانينُالتيُصادقُعليهاُالبرلمانُالعديدُمنذلكُأنُ
معناهاُبسببُُإدراكنقصُمنُفهمهاُواحترامها.ُهناكُالعديدُمنُالقوانينُيصعبُالثغراتُتُ 

كماُنجدهاُفيُُ،الأساسياتفيُحينُكانُمنُالأجدرُأنُترتكزُعلىُُفيُالتفاصيلُإسهابها

                                                           
ُ.19صُُمرجعُسابق،ُ،ورنظامُالغرفتينُأوُالثنائيةُالبرلمانية،ُالنشأةُوالتطُ،مسعود شيهوب1ُ
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ُ ُمتناقضةُفيُأحكامها ُوتشجعُعلوُالعديدُمنُالمرات ُيمكنُالاطمئنانُعليها ىُالنزاعاتُلا
ُالقانونية.

ُالأمة ُمجلس ُُيتمتع ُالأولى ُالغرفة ُمع ُالاختلاف ُبحق ُلاعلى ُأن ه ُمن يتمتعُُالرغم
المجهوداتُالمبذولةُعلىُمستوىُالغرفةُ تعديل.ُيجعلُهذاُالوضعالحقُبُولاُبسلطةُُالمبادرة

لاُُ.1مصادقتهاُعلىُالن صُالأولىُرهينةُلموقفُالغرفةُالثانيةُمنُحيثُمصادقتهاُأوُعدم
ُلاُيمكنُالتراجعُعنهيعتبرُعدمُمصادقةُمجلسُالأمةُعلىُالن صُم ُنهائيا بلُوضعُُوقفا

ُ ُالمؤسس ُالوضعيةالجزائري ُلهذه ُبرلمانيةُحلا ُلجنة ُُبإنشاء ُالأعضاء لحلُمتساوية
ُ.الاختلاف

 تكوين اللجنة المتساوية الأعضاء :ثانيا
ُ النظرُعنُطبيعةُالنظامُالسياسيُالمتبعُبرلمانياُكانُأمُرئاسيا،ُفعادةُماُنجدُُبغض 

فيُنظامُثنائيةُالمجلسينُهيئةُمتساويةُالأعضاءُمنُأجلُالصلحُبينُالغرفتين.ُلمُيخرجُ
ُإذُنصُ ُالدستوريُالجزائريُعنُالقاعدة ُعلىُإنشاء1212ُالتعديلُالدستوريُلسنةُالنظام

ُالأعض ُالمتساوية ُبخصوصُاللجنة ُالبرلمانيتين ُالغرفتين ُبين ُخلاف ُوقوع ُإثر ُعلى اء
،ُويكونُذلكُفيُحالةُعدمُمصادقةُمجلسُالأمة2ُالنصوصُالتشريعيةُالمعروضةُعليهما

،ُأوُعدمُمصادقةُالمجلسُالشعبيُعلىُالنصُأوُعلىُجزءُمنُالنصُبالأغلبيةُالمطلوبة

                                                           
ُُ،عزاوي  عبد الرحمان1ُ ُالمادة ُعلى ُالدستور212ُتعليق ُُُ،من ُالمادة ُحول ُودراسات ُملتقى212ُُآراء ُالدستور، من

 .12صُُ،1229المؤسسات،ُمجلةُدوريةُتصدرهاُوزارةُالعلاقاتُمعُالبرلمانُالجزائر،ُ

أو الوزير الأول  طلبيوفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين "1212ُُلسنةُُدستورتعديلُالمن213/1ُُتنصُالمادة2ُُ
أقصاه  أجل فيلجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع 

( 01خمسة عشر ) وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل قتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلافلا ( يوما،01خمسة عشر )
2669ُُتضمنُدستورُُ".ُيوما  ُ"تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين"ُباستعمالُعبارة212ُنفسُالمضمونُفيُالمادة

فسقوطُحرفُُعضاءُتتكونُمنُكلُأعضاءُالغرفتين.للوهلةُالأولىُيعتقدُأنُاللجنةُالمتساويةُالأُالعبارةُالقارئُتتركُهذهُ
ُمثلما.ُوالقانونيةُلاُتؤديُالغرضُمنهاجعلُالصياغةُاللغويةُُ"من"ُالجر

وفي ،ُ"252منُالمادة21ُُقامُالمشرعُبتغييرُحرفُ"من"ُبحرفُ"في"ُوذلكُفيُالفقرة1229ُُفيُالتعديلُالدستوريُلسنةُ
حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء في كلتا 

هُرغمُهذاُالتعديلُلمُيوفقُالمشرعُفيُاستعمالُالحرفُاللازم،ُفالصحيحُأنُيستعملُحرفُ"من"ُبدلُحرفُ"ُإلاُأنالغرفتين
ُ ُلعبارةلذلكُ"في". ُباستعماله ُفيُالتعديلُالجديد ُالهفوة ُأيُكلتا الغرفتينمن تتكون من أعضاء "ُصححُالمؤسسُهذه ،"

ُ".منبإضافةُحرفُالجرُ"
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من211ُُعليهاُفيُالمادةُالوطنيُعلىُالنصُأوُجزءُمنُالنصُفيُالمجالاتُالمنصوصُ
ُ ُالذهابُُ.12121التعديلُالدستوريُلسنة ُعنُنظام ُالمتساويةُالأعضاءُبديلا تمثلُاللجنة

ُ.3ُُالذيُاعتمدتهُالعديدُمنُالأنظمةُالبرلمانيةُالبيكاميراليةُمنُبينهاُالنظامُُالفرنسي2ُوالإياب

ُض ُعلى ُالأعضاء ُالمتساوية ُاللجنة ُتكوين ُفي ُالجزائري ُالمشرع ُتمثيلُحرص مان
متساوُلكلُمنُالمجلسُالشعبيُالوطنيُومجلسُالأمة.ُيظهرُذلكُمنُخلالُالتماثلُفيُ
ُالمكتبُ ُتشكيل ُخلال ُمن ُوكذا ُاللجنة، ُمستوى ُعلى ُغرفة ُكل ُنظر ُلوجهة ُالحاملين عدد

ُاللجنة. ُداخل ُالعمل ُويسي ر ُينظم ُالمشرعُالذي ُفيُللغرفتينُالمتساويُُالتمثيلُمبدأُاعتمد
ُوجعلهاُالتوازن،ُمنُنوعُخلقُأجلُمنُالقوانينُعلىُالمصادقةُأثناءُينهمابُالخلافُحالة
ُعلىُالغرفتينُلإحدىُغلبةُأيُتكونُُلاُللمجلسين.ُوالعضويةُالسياسيةُالمنطلقاتُعنُتعبر

ُ.4تمثلهمُالذينُالأعضاءُعنُالدفاعُعمليةُفيُالأخرىُُحساب

يضبطُمكتبُُويةُالأعضاء.ينفردُأعضاءُالمجلسينُالنيابيينُفيُتكوينُاللجنةُالمتسا
ُقائمةُ ُالبرلمانية ُالمجموعات ُمع ُبالاتفاق ُالأمة ُومجلس ُالوطني ُالشعبي ُالمجلس ُمن كل

ُالعشرة ُُ(67)ُممثليه ُخمسة ُإلى ُحالةُُ(4)بالإضافة ُفي ُللاستخلاف ُاحتياطيين أعضاء

                                                           
أصبحُمجلسُالأمةُيتمتعُُبحقُدراسةُومناقشةُمشاريعُواقتراحاتُالقوانين2121ُُبعدُالتعديلُالدستوريُالأخيرُلسنة1ُُ

المتعلقةُبالتنظيمُالمحليُوتهيئةُالإقليمُوالتقسيمُالإقليميُقبلُالمجلسُالشعبيُالوطني،ُبالتاليُيمكنُأنُتكونُالغرفةُالأولىُ
ُذيُصادقُعليهُمجلسُالأمة.هيُمثيرةُالخلافُفيُحالةُعدمُمصادقتهاُعلىُقانونُأوُجزءُمنُقانونُال

أنُهذاُالنظامُأثبتُمعُمرورُالوقتُسواءُُمين شريطأفيُالجزائرُيرىُالأستاذُُوالإياببخصوصُتطبيقُنظامُالذهاب2ُُ
ُأنُالنظامُيصلحُللأنظمةُالمحافظةُهذاُ.ُيعتبرُالأستاذُأنتطبيقهفيُانجلتراُأوُفيُالدولُالتيُعملتُبهُصعوبةُ .ُبما

،ُفانهُلوُتمُاعتمادهُيؤديُإلىُتخلفُفيُالتشريعاتُوهوُىُتطورُسريعُفيُالتشريعاتالحاليُتحتاجُإلالجزائرُفيُالوقتُ
ُماُحدثُفيُظلُالجمهوريةُالفرنسيةُالرابعة،ُمماُأدىُبالمؤسسُالفرنسيُإلىُالتخليُعنُنظامُالذهابُوالإيابُالمطلق.ُ

مجلةُصادرةُعنُمجلسُالأمةُتحتُعنوانُالجوانبُُ،بعضُالجوانبُالتأسيسيةُوالتشريعيةُلمجلسُالأمةُ،مين شريطأُ-
ُ.13-11صُصُُ،2662ديسمبرُُ،نشرياتُمجلسُالأمةُ،التأسيسيةُوالتشريعيةُفيُالنظمُالبرلمانيةُالمقارنةُحالةُالجزائر

أنهُفيُحالةُوجودُخلافُبينُالمجلسينُأدىُلعدمُالتصديقُعلىُمشروعُأوُاقتراحُقانونُُنصُالدستورُالفرنسيُعلى3ُ
يُكلُمجلسُفإنهُعدُقراءتينُفيُكلُمجلس،ُأوُإذاُاعتبرتُالحكومةُأنُالنصُذوُطبيعةُاستعجاليةُبعدُقراءةُواحدةُفب

بسببُالسلبياتُالناتجةُعنُُاستدعاءُاللجنةُالمتساويةُالأعضاء.ُنصُالمؤسسُالفرنسيُعلىُإنشاءُاللجنةُيمكنُللحكومة
 ُفيُظلُالجمهوريةُالرابعةُوالذيُأدىُإلىُعدمُصدورُالعديدُمنُالقوانين.معمولُبهُالالمطلقُُوالإيابنظامُالذهابُاعتمادُ

 - LAVROFF Dimitri George, Droit constitutionnel de la 5ème  république, Dalloz, Paris, 

1995, P 478.  
ُ.699ُ،ُمرجعُسابق،ُص0761ُ،ُالدورُالتشريعيُلمجلسُالأمةُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُعبد الحفيظ نجاوي 4ُ
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ُالمختصةُ ُاللجنة ُمن ُأعضاء ُتمثيل ُاحترام ُومع ُالنسبي ُالتمثيل ُلمبدأ ُوفقا ُوذلك الغياب،
ُالخلاف ُمحل ُالقانون ُنص ُعليها ُمعُممثليهُقائمةُالأمةُمجلسُمكتبُيعرضُ.1المحال

ُفيُممثليهاُالمختصةُاللجنةُتنتخبُ.عليهاُللموافقةُالأمةُمجلسُعلىُُالـخمسةُالاحتـياطيين
ُخـمسةُمنُأقلُالمختصةُاللجنةُأعضاءُعددُيكونُُأنُيمكنُلاوُُ،الأعضاءُالمتساويةُاللجنة

ُالأعضاءُبينُمنُيستخلفُأكثر،ُأوُاللجنةُممثليُأحدُغيابُلةحاُفي أعضاء.ُ(4)
ُ.2المجلسُجلساتُفيُعليهمُالموافقُ(4)ُالخمسةُياطيينالاحت

ُطريقةُعنُالأعضاءُالمتساويةُاللجنةُفيُالأمةُمجلسُممثليُاختيارُطريقةُتختلف
ُأوكلتُبينماُالانتخابُعلىُالثانيةُالغرفةُتعتمدُالوطني.ُالشعبيُالمجلسُممثليُاختيار
ُُالتعيين،ُطريقُعنُالوطنيُالشعبيُالمجلسُلمكتبُالأولىُالغرفةُمستوىُُعلىُالمهمة

ُهذاُفيُيلاحظُالمختصة.ُاللجنةُممثليُأوُالاحتياطيينُأوُالرسميينُللأعضاءُبالنسبةُسواء
ُأساسهاُعلىُيتمُالتيُالمعاييرُالوطنيُالشعبيُللمجلسُالداخليُالنظامُتحديدُعدمُالصدد،

ُسلطةُيمنحُمماُالأعضاء،ُالمتساويةُاللجنةُفيُالمجلسُيمثلونُُالذينُالأعضاءُينتعي
ُ.3الممثلينُتعيينُعمليةُفيُالمجلسُلمكتبُمطلقةُتقديرية

يتجلىُمنُخلالُتشكيلةُاللجنةُمبدأُالتمثيلُالتقنيُباشتراطُتمثيلُأعضاءُمنُاللجنةُ
ُ ُعدد ُيقل ُلا ُبحيث ُالبرلمان، ُغرفتي ُمن ُكل ُفي ُخمسةُالمختصة ُعن ُالأعضاء هؤلاء

ُأقصرُ ُفي ُموحد ُنص ُإلى ُللوصول ُاللجنة ُمهمة ُتسهيل ُأجل ُمن ُغرفة ُكل ُعن أعضاء
ُفُ.4الأوقات ُإوبهذا ُُكونةتالمُالأعضاءُالمتساويةُاللجنةن ُ)من ُعضوا ُيمثل07عشرين )ُ

فيُالغرفةُتتمتعُاللجانُالمختصةُُ.مجلسينلكلُمنُالُالمختصةُاللجنةُاأعضائهنصفُعددُ
داخلُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُبسببُاضطلاعهاُبدراسةُالنصُعندماُُبالغةُبأهميةُالأولى

تمتُإحالتهُعليهاُمنُقبلُمكتبُالمجلسُالشعبيُالوطني،ُوهيُالتيُقامتُبتدقيقُوفحصُ
ُتمُ ُالذي ُللنص ُالنهائية ُالصياغة ُإلى ُالوصول ُمن ُمكنها ُما ُبه، ُالمرفقة ُالوثائق مجمل

                                                           
ُ.21ُ-29منُُالقانونُالعضوي26ُُ،ُوالمادة1221ُلسنةُُمنُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمة21/2ُالمادة1ُُ
ُُُ.0760ُُةمنُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسن1ُو0ُو10/0ُالمادة2ُُ
ُالقانونيُللجنةُالمتساويةُالأعضاءُُ،دليلة عياشي3ُ ،ُصوت6991ُفيُالجزائرُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُالنظام

ُ.70،ُص70ُ،0760ُالقانون،ُالمركزُالجامعيُخميسُمليانة،ُالعددُ
4 JEAN PAUL Jacques, Droit constitutionnel et institutions politiques, 5éme édition, Dalloz, 

Paris, P 171. 
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ُالأ ُالغرفة ُفي ُعليه ُالتي1ُولىالتصويت ُالنصوص ُفي ُالأمة ُلمجلس ُبالنسبة ُالأمر ُنفس .
ُ.0707ُتعديلمن611ُُلمنصوصُعليهاُفيُالمادةُتدخلُضمنُالاختصاصاتُا

ُيعتبرُمشاركةُأعضاءُمنُاللجانُالمختصةُأمراُوجوبياُمنُالناحيةُالقانونيةُوالتقنية،ُ
تمثلُالتقاريرُالصادرةُُكونُتقريرُهذهُاللجانُهوُالأصلُفيُوقوعُالاختلافُبينُالغرفتين.

ُاللجنةُ ُأوصت ُبحيث ُالبرلمان، ُغرفتي ُلأعضاء ُالموجه ُبمثابة ُالمختصة ُاللجان عن
المختصةُإحدىُالغرفتينُبالتصويتُعلىُالنصُفيُحينُأنُرأيُاللجنةُفيُالغرفةُالأخرىُ

ُكانُمغايرا.

نةُعلىُيظهرُكذلكُمنُخلالُالتشكيلةُمبدأُالتمثيلُالسياسيُبالاعتمادُفيُتشكيلُاللج
ُ ُفي ُالمتواجدة ُالبرلمانية ُالمجموعات ُلكل ُالنسبي ُالتمثيل ُالوطنيُأسلوب ُالشعبي المجلس

.ُيحترمُهذاُالنوعُمنُالتمثيلُالتوازنُبينُالأغلبيةُوالأقليةُويحققُالعدالةُفيُومجلسُالأمة
التمثيل،ُويضمنُمشاركةُجميعُالاتجاهاتُالسياسيةُالممثلةُفيُالبرلمانُفيُصياغةُنصُ

ُُ.2الصلحُأوُالنصُالتوفيقي

 متساوية الأعضاء للنص محل الخلافاللجنة ال تداول: الفرع الثاني
تبنىُالمؤسسُالجزائريُخيارُالهيئةُالبرلمانيةُلحلُالخلاف،ُمنُخلالُاعتمادُاللجنةُ

نُكلُمتضُ.المتساويةُالأعضاءُكآليةُوحيدةُلحلُالخلافُبينُالغرفتينُالمشكلتينُللبرلمان
ُُنم ُلسنة ُالأمة ُلمجلس ُالداخلي ُوُُ،1221النظام ُالعضوي ُلتنظي21ُ-29القانون ُمالمحدد

ُالأمة ُومجلس ُالوطني ُالشعبي ُوبينُُالمجلس ُبينهما ُالوظيفية ُالعلاقات ُوكذا وعملها،
ُ ُكيفية ُالأعضاءالحكومة ُالمتساوية ُاللجنة ُأشغال ُوناقشتهاُ، )أولا(سير ُدراستها أثناء

ُ)ثانيا(.للنصوصُمحلُالخلافُ

                                                           
ُ.076،ُمرجعُسابق،ُص0761ُ،ُالدورُالتشريعيُلمجلسُالأمةُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُعبد الحفيظ نجاوي  1
ُ،1221ُ،23العددُُ،الفكرُالبرلمانيُ،دورُاللجانُالبرلمانيةُالمتساويةُالأعضاءُفيُالعمليةُالتشريعيةُ،الطاهر خويضر2ُ

ُ.62صُ
الأقليةُمنُالعضويةُفيُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُبحجةُأنُالأغلبيةُوحدهاُُيتمثلُالاتجاهُالذيُكانُفيُفرنساُفيُإقصاء

ُ ُمنذ ُأنه ُإلا ُالمجلسين، ُبين ُالخلاف ُمحل ُالنصوص ُحول ُالقرارات ُاتخاذ ُفي ُالحق ُصاحبة ُالجمعية2622ُُهي اتفقت
ىُالتوازناتُالأساسيةُالوطنيةُمعُمجلسُالشيوخُعلىُوجوبُضمانُتمثيلُالأقليةُفيُاللجنةُدونُأيُيكونُلذلكُتأثيرُعل

ُداخلُاللجنة.
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ُأولا: سير أشغال اللجنة المتساوية الأعضاء
ُلهاُمنُبينُأعضائهاُعندُأولُاجتماعُلها،ُ تنتخبُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُمكتبا
يتكونُهذاُالمكتبُمنُرئيسُونائبهُومقررينُاثنين.ُينتخبُالرئيسُمنُضمنُأعضاءُالغرفةُ

ضمنُأعضاءُالغرفةُالأخرى،ُ،ُوبالمقابلُينتخبُنائبُالرئيسُمنُالتيُتجتمعُاللجنةُبمقرها
ُالمقررُ ُغرفةاأما ُكل ُمن ُواحد ُمقرر ُاختيار ُيتم ُالأعضاء1ُن ُالمتساوية ُاللجان ُتجتمع .

اُفيُمقرُمجلسُالأمة،ُلذلكُفإنُصفةُاُفيُمقرُالمجلسُالشعبيُالوطنيُوإمُ بالتناوبُإمُ 
ُ.2رئيسُالمكتبُونائبهُتتغيرُوفقاُلهذاُالتناوب

لُللجنةني ُسِنُ ُالمتساويةُالأعضاءُعقدُالاجتماعُالأو  خلالُُابدعوةُمنُأكبرُأعضائها
إلىُرئيسيُالمجلسينُلتجتمعُبمقرُإحدىُُالعشرةُأيامُالمواليةُلتاريخُتبليغُطلبُالاستدعاء

.ُيؤديُعدمُاجتماعُاللجنةُفيُالآجالُالمقررةُقانوناُإلىُعدمُعقدُالاجتماعُأصلا3ُالغرفتين
اللجنةُخلالُالعهدةُالتشريعيةُ .ُكانُأولُاجتماعُلهذه4امماُيستلزمُتقديمُطلبُجديدُلانعقاده

ُ ُالمادة ُبنص ُالأمر ُوتعلق ُالأمة، ُمجلس ُبمقر ُبغرفتيه ُللبرلمان ُقانون12ُُالأولى من
ُ.5الطاقة

ُ تحتفظُكلُغرفةُأثناءُدراسةُالأحكامُمحلُالخلافُبسلطةُالقبولُوالرفضُمم اُيفيدُأن 
ُفالغرُ ُالمساواة، ُتتمتعالغرفتينُتوجدانُعلىُقدم ُالعشرة ُمنُخلالُأعضائها ُتماماُفةُالثانية

ُالسلطات ُفيُُالتيُبنفس ُممثليه ُخلال ُمن ُالأمة ُلمجلس ُيحق ُالأولى. ُالغرفة ُبها تتمتع
ُال ُالاقتراحات ُتقديم ُالااللجنة ُمحل ُالأحكام ُبشأن ُالأصلُلافتخضرورية ُفي ُهي ُوالتي ،

ُُُالمختصة.عبارةُعنُتلكُالتوصياتُوالملاحظاتُالتيُقدمتهاُاللجنةُ

ُ ُاللجنة ُتدرس ُالأعضاء ُالخلافالمتساوية ُمحل ُحسبُُالتيُالأحكام ُعليها أحيلت
فيُاللجانُالدائمةُالمنصوصُعليهاُفيُالنظامُالداخليُالساريُعلىُُةالمت بعُةالعاديُاتالإجراء

                                                           
ُ.21ُُ-29منُالقانونُالعضوي62ُُالمادة1ُُ
ُ.21ُُ-29فيُالقانونُالعضوي26ُُالمادة2ُُ
ُ.22ُُ-29منُالقانونُالعضوي22ُُالمادة3ُُ
ُ.252صُُمرجعُسابق،ُ،الوظيفةُالتشريعيةُلمجلسُالأمةُفيُالجزائرُ،عميرُسعاد 4
ُ.221صُُمرجعُسابق،ُ،1221-2662حصيلةُنشاطاتُمجلسُالأمة5ُُ
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جنةُإلاُالأحكامُمحلُللاُتدرسُالُ.1فيُمقر هاُالمتساويةُالأعضاءُتجتمعُاللجنةُالتيُالغرفة
ُا ُلها ُيمكن ُولا ُالغرفتاالخلاف ُعليها ُصادقت ُأحكام ُفي ُرفضتهالنظر ُأو ُو2ُُن ُلماُوذلك فقا

يحقُللوزيرُالأولُأوُرئيسُالحكومةُحسبُالحالةُُ.3قاعدةُ"أنتنوار"يسمىُفيُالنظامُالفرنسيُب
طلبُانعقادُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُحتىُفيُحالةُرفضُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأوُمجلسُ

ُ.4ُالنصُكاملاالأمةُ

ُ 91ُُُالمادةمنحت ُالعضوي ُالقانون ُالأعضاءُللجنة60ُُ-61من ُثناءأُالمتساوية
ُلُأدائها ُفي ُالحق ُُبأيُالاستعانةمهامها ُترى ُُأنعضو ُوجهُفائدةله ُتقريب ُ،نظرُاتفي

ُ ُُحقيوبذلك ُلها ُالأُلأيالاستماع ُمجلس ُفي ُالوطنيُأوُمةعضو ُالشعبي ُالمجلس ُفي
ُأوالحكمُُدراسةفيُُأكثرقُمقصدُالتعكسعيُمنهُلتنويرُاللجنةُبمجملُالمعلوماتُوالحقائقُ

ُإلىُطلبُالاستماعُبإرسالُالأعضاءُالمتساويةُاللجنةيقومُرئيسُُ.محلُالخلافُالأحكام
يلتزمُرئيسُُ،ُيحيلهاُبدورهُإلىُالعضوُالمعني.هذاُالعضوُإليهرئيسُالمجلسُالذيُينتميُ

التيُتساعدُعلىُحسنُُضروريةالُتوفيرُجميعُالوسائلمنُُالذيُتنعقدُفيهُاللجنةُالمجلس
ُ.الأعضاءُالمتساويةُاللجنةسيرُ

ُإحدىفيُُاليسُعضوُُ،أعضائهامنُخارجُُخرآشخصُُلأيالاستماعُُللجنةُحقي
ُ ُوترى ُستالاُأنالغرفتين ُيساهميُإليهماع ُأن  ُُكن ُتحقيق ُُةالمنوطُالأهداففي ُأثناءبها

ُةكبيرُُحريةُأعطىقدُُرعالمشُأنُ ُ،يتضحُمنُهذاُ.محلُالخلافُالأحكامُأوللحكمُدراستهاُ
ُعملهاُالأعضاءُالمتساويةُللجنة ُُإذاُخاصةُ،لتسهيل ُُأنعلمنا قليلُُاللجنةُأعضاءعدد
ُة.والتقنيُالقانونيةُالأمورفيُبعضُُةالخبرُ

                                                           
ُ.22-29منُالقانونُالعضوي61ُُالمادة1ُُ

ُلتنظيمُ ُداخلي ُنظام ُوضع ُوضرورة ُجهة، ُمن ُالبرلمان ُلمجلسي ُالدائمة ُاللجان ُداخل ُالعمل ُإجراءات ُتوحيد ُمن لابد
 إجراءاتُعملُوسيرُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُمنُجهةُأخرى.

ُ.22-29منُالقانونُالعضوي1ُُو63/2ُالمادة2ُُ
3 Selon Pierre Avril et Jean Gicquel la règle de l’entonnoir est l’irrecevabilité 

d’amendements introduisant des dispositions entièrement nouvelles après la première lecture, 

ou remettant en cause les dispositions adoptées ou rejetées par un vote conforme des deux 

assemblées.   

ـ  AVRIL Pierre et GICQUEL Jean, Droit parlementaire, Op.cit, P 202.  

ُ.60ُ-61منُالقانونُالعضوي94/0ُُالمادة4ُُ



اصات: أزمة الاختصضعيفةصلاحيات تشريعية ورقابية                                                الباب الثاني  

 

168 
 

90ُُُالمادةُتمنح ُالعضوي ُالقانون ُفيُُةالحكومُلأعضاء60ُ-61من ُالحق
رعُاستعملُالمشُأنُ نجدُُالمادةُلنصُأنيةمتُءةبقراُ.الأعضاءُالمتساويةُاللجنةُأشغالحضورُ

ُالسالفةُالذكر90ُُالمادةبُعلىُنصُايعُ.الإجبارالذيُيفيدُالجوازُوليسُُ"يمكن"مصطلحُ
كلُُأمامُاالبابُمفتوحُتركتُ،ُبلحضورالُحقةُالذيُيتمتعُبلمُتحددُعضوُالحكومُأنها

ُأكثرنُوُالحاضرُُالحكومةُأعضاءقدُيجعلُُ،ُمماالاختصاصُمراعاةونُدُالحكومةُأعضاء
الحقُفيُالتداولُبُا.ُلمُتبينُكذلكُالمادةُمدىُتمتعُأعضاءُالحكومةنفسهُاللجنةُأعضاءمنُ
ُ ُالخلافُحكامالأفي ُيطلبهاُمحل ُالتي ُوالتوضيحات ُالتفسيرات ُلتقديم ُحضورهم ُأن ُأم ،

ُُُأعضاءُاللجنةُالمتساويةُالأعضاء.

حولُالحكمُأوُالأحكامُمحلُالاختلاف،ُجديداُاُتقترحُاللجنةُنص ُبعدُاختتامُمناقشاتهاُ
ُوالاتفاق ُالتفاهم ُعدم ُوأسباب ُمظاهر ُمعها ُتزول ُبكيفية ُصياغتها ُإعادة ُاللجنة1ُأو ُت عد  .

ُتقرُ ُالأعضاء ُالحلالمتساوية ُيتضمن ُإليهُالذيُيرا ُُ،توصلت ُهذا ُيعتبر ُبمثابةُولا التقرير
ُعلى ُالتقريرُالن صُمصادقة ُمثل ُتوجيهي ُدوره ُلكلُُالذيُوإن ما ُالمختصة ُاللجنة ترفعه

ُُ.2غرفة

 الأعضاء على الأحكام محل الخلاف ثانيا: اقتصار عمل اللجنة المتساوية
دونُأنُلخلاف،ُحلُامحكامُالأدراسةُُفيعضاءُلأتساويةُاالمُسلطةُاللجنةتنحصرُ

ُإ ُعلاقةُُايرهغُلىيتعداه ُللتعديلات ُتكون ُأن ُيجب ُخلاف. ُأي ُتثر ُلم ُالتي ُالأحكام من
مباشرةُمعُالأحكامُالتيُلاُتزالُمحلُنقاش،ُفلاُيمكنُلهذهُالتعديلاتُأنُتعيدُالنظرُفيُ
نصُتمُالتصويتُعليهُبنصُمتطابقُعلىُمستوىُالمجلسين،ُأوُتدخلُأحكاماُجديدةُماُ

نسيقُمعُأحكامُأخرىُلاُتزالُبصددُالنقاش.ُعداُفيُحالةُتصحيحُخطأُمادي،ُأوُحالةُالت
نصُعليهُأوُإلغاءُالُتتعديلاأيةُإدخالُُأو النصُكماُهوُىعلُبقاءالإسلطةُاللجنةُمتلكُت

ُملزمةُبتعديلُجميعُالموادُالمتعلقةُبالخلاف.ُيرعضاءُغالأتساويةُلما،ُفاللجنةُبأكمله

ُاُيمثل ُاُلموادتعديل ُضمن ُلأالواردة ُامحكام ُاللجنةُلخحل ُلعمل ُالبارزة ُالصفة لاف
ُالغرفتين.موافقةُكلتاُبحضيُتمكنُأنُيصيغةُتوافقيةُُإيجادوذلكُقصدُُ،عضاءلأتساويةُاالم

                                                           
ُ.13صُُ،مرجعُسابقُ،منُالدستور212ُتعليقُعلىُالمادةُُ،عزاوي  عبد الرحمان1ُ
 .221صُُ،مرجعُسابقُ،النظامُالداخليُلغرفتيُالبرلمانُالجزائريُُ،جفال نور الدين2ُ
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ُأن ُاُغير ُتلعبه ُالذي ُُاللجنةلدور ُبين ُالخلاف ُحل ُومجلسُفي ُالوطني ُالشعبي المجلس
ُاللجنةيهُعددُالحالاتُالتيُاجتمعتُفُأيسواءُمنُحيثُالكمُُثرُيذكر،الأمةُغيرُذيُأ

ُُالأعضاءُالمتساوية ُالخلافُإلىوتوصلت ُُأوُ،حل ُالنوع ُحيث ُُأيمن التيُُالأحكامنوع
ُالخلافُاللجنةُأدخلتها ُمحل ُالنصوص ُأبقتعلى ُأحيانُفيُالأعضاءُالمتساويةُاللجنةُ.
ُالمجلسُالشعبيُالوطنيُفيُحينُُكثيرُمنُالموادُكماُصوتالُعديدة التعديلاتُُأنعليها

ُُُ.ليسُلهاُتأثيرُهاموجانبيهُوُُطفيفةكانتُُالأخرىُعلىُالموادُ

محلُُحكامالأُلدراسة0777ُأوت71ُُبتاريخُُالأعضاءُالمتساويةُاللجنةعندُاجتماعُُُ
ُ ُالقانون ُبخصوص ُالمجلسين ُبين علىُُالأعضاءُاتفقُ،البرلمانُضوللعُالأساسيالخلاف

ُُإبقاء ُالنص10ُُو01ُو00ُو04ُو01ُو61ُو70ُو71ُالمواد ُفي ُتماما ُوردت كما
06ُالمادتينُُأحكامتعديلُحينُتمُفيُُ،المصوتُعليهُمنُطرفُالمجلسُالشعبيُالوطني

فقد10ُُُالمادةفيماُيخصُُأماُ.1البرلمانُلعضوُالممنوحةالتعويضاتُُبغيةُتخفيض00ُو
ُتفادياُلأيُاستغلالُفيُتفسيرهُوتحميلُالخزينةُصياغتهاُتمُضبط ُالدولةُبسببُغموضها

ُإضافيةباأع ُمء .ُ ُبين ُعشرُن ُخلافُةمادُةإحدى ُُاللجنةُأبقتُمحل ُكماُُثمانيعلى مواد
ُالوطنيُاعليهُصوت ُالشعبي ُموادُ،المجلس ُثلاث ُالُفقط،ُوعدلت ُعلى ُمن ُةلجنُأنُ رغم

الإحدىُصُعلىُمستوىُالموادُائنقُةعدُتقدُلاحظُالأمةُجلسلمُوالإداريةُالقانونيةالشؤونُ
.ُصادقُمجلسُالأمةُعلىُهذاُالاقتراحُفيُالأعضاءُةمتساويالُاللجنةُتغاضتُعنهاُةعشرُ

ُ.07772نوفمبر01ُُالجلسةُالعامةُالمنعقدةُفيُ

.ُالطاقةلقانونُالتحكمُفيُُبمناسبةُدراسةُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُحدثُنفسُالأمر
،ُوبعدُدراستهُمن6991ُأوت76ُُتلقىُمجلسُالأمةُنصُالقانونُالمتعلقُبالطاقةُبتاريخُ

01ُطرفُاللجنةُالمختصةُومناقشتهُفيُالجلساتُالعامة،ُصادقُعليهُمجلسُالأمةُبتاريخُ
ُ 6991ُُنوفمبر ُالمادة ُعدا ُالأعضاء16ُُما ُالمتساوية ُاللجنة ُعقدت ُبشأنها. ُتحفظ منه

وخلصت16ُُدرستُخلالهُالمادة6999ُُجوان60ُُاعاُبتاريخُبطلبُرئيسُالحكومةُاجتم
                                                           

علىُُ-دراسةُتحليلية–جلسُالأمةُمالخلافُالتشريعيُبينُالمجلسُالشعبيُالوطنيُوُآلياتُفضُُ،عبد العالي حفظ الله 1
،ُديسمبر70ُ،ُالعدد71ُمجلةُالنبراسُللدراساتُالقانونية،ُجامعةُالمسيلة،ُالمجلدُُ،0707ضوءُالتعديلُالدستوريُلسنةُ

ُ.00،ُص0706ُ
ُ.671-670صُُصُ،مرجعُسابقُ،0771جانفيُُ–6991ُجلسُالأمةُجانفيُمُتحصيلةُنشاطا2ُ
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بارةُاستبدالُعكلُماُقامتُبهُهوُبعدُتبادلُوجهاتُالنظرُإلىُاقتراحُنصُجديدُللمادة،ُ
ُالتشريع" ُ"يحدده ُبعبارة ُ. 1"خاص" ُللمادة ُالجديد ُالنص ُعلى ُالأمة ُمجلس في16ُُصادق

ُ.69992ُجويلية07ُُالجلسةُالعامةُالمنعقدةُفيُ

ُتك ُُنلم ُُاللجنةتدخلات ُالأعضاء ُالنصوصالمتساوية ُمستوى ُُعلى ُةكبيرُُأهميةذا
لاُجدوىُفُ،مرونةُأكثرُأخرىُكانُيمكنُحلهاُبطرقُُبسيطةتدخلتُفيُمسائلُُأنهاحيثُ

جلُأمنُُوأحياناُةواحدُةجلُمادأمنُُمهمةُرآثامنُتعطيلُمشروعُقانونُكاملُقدُيكونُلهُ
ُة.واحدُةعبارُ

ُأوُلأتساويةُاالمكنُللجنةُيم ُبإلغاءُمادة ُرأتُلمجموعةُمنُامعضاءُأنُتقوم ُإذا واد
ُغنهأ ُوُُيرا ناسبةُعرضُالقانونُالعضويُمالذيُحدثُبُلأمروهوُاُلها،حاجةُُلاضرورية
.ُاستدعىُرئيسُالحكومةُبتاريخ3ُعضاءلأتساويةُاماللجنةُالُىتعلقُبالتنظيمُالقضائيُعللما

64ُُ 0770ُُجانفي ُفي ُواجتمعت 00ُُو06ُاللجنة، ُاللجنة0770ُجانفي ُدراسة ُبعد .
،ُوتعديلُصياغةُالمادتين17ُو04ُو01ُللأحكامُمحلُالخلافُخلصتُإلىُإلغاءُالموادُ

ُأنُُ.7004و01ُ ُحولُالأحكامُمحلُالخلافُبقولها بررتُاللجنةُإلغاءُالموادُفيُتقريرها
ُُ.لمطابقةُالدستورُللقانونُالعضويُالذيُيخضعُالنصُيندرجُضمنُالمجالاتُالمخصصة

ُالمتساوية الأعضاء في حل الخلاف الثاني: عدم فعالية اللجنة المطلب

كافياُلحلُالاختلافاتُوالنزاعاتُالتيُقدُأمراُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُُإنشاءلاُيعتبرُ
نُقواعدُاللعبةُتثورُبينُالغرفتينُالبرلمانيتينُالناتجةُعنُاعتمادُنظامُالثنائيةُالبرلمانية.ُتبيُ 

                                                           

 المستعملة أو المباعة الجديدة الأجهزةتخضعُُالذيُلمُيصادقُعليةُجلسُالأمةُكالآتيُ"16ُكانُمضمونُالمادة1ُُ
معيار  وفق  للطاقةذات الاستهلاك المفرط  ةوالمواد البترولي ازوالمستعمل للكهرباء والغ ،على مستوى التراب الوطني

بيناُكانُمضمونُالمادةُالذيُاقترحتهُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُووافقُعليهُمجلسُ .خاص" رسم إلى ةالطاقوي الفعالية
 ازوالمستعمل للكهرباء والغ ،على مستوى التراب الوطني المستعملة أو المباعة الجديدة الأجهزةتخضعُ " الأمةُكالأتي

 يحدده التشريع" رسم إلى ةيالطاقو  الفعاليةمعيار  وفق  للطاقةذات الاستهلاك المفرط  ةوالمواد البترولي
ُُ.670-067صُصُُ،مرجعُسابقُ،0771جانفيُُ–6991ُجلسُالأمةُجانفيُمُتنشاطاُحصيلة2ُ
من660ُُادةُمغاءُاللإذُقامتُاللجنةُبإ،ُنصُالقانونُالعضويُالمتضمنُالقانونُالأساسيُللقضاءلُرُبالنسبةمنفسُالأ3ُ

ُ.القانوني  النص
ُ.670ُصُُ،مرجعُسابقُ،0771جانفيُُ–6991ُُجلسُالأمةُجانفيمُتنشاطاُحصيلة4ُ
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ُ ُغيرُالسياسية ُاللجنة ُهذه ُأن ُوالتشريعية ُمنها ُالدستورية ُالقانونية ُالآليات ُمختلف وتفاعل
مُالحكومةُفيُعملُاللجنةُالمتساويةُقادرةُعلىُاحتواءُالخلافات،ُوذلكُبسببُسيطرةُوتحكُ 

(ُ ُتوصلولالفرع الأ الأعضاء ُالذي ُالصلح ُنص ُاعتماد ُوصعوبة ُإ(، ُاللجنةت نظراُُ،ليه
ُ(.ثانيال عالفر اُإجهاضُنصُالصلحُ)لتدخلُأطرافُأخرىُيمكنُله

 تسوية الخلاف: تحكم الحكومة في الفرع الأول
ُمؤقتة ُبرلمانية ُهيئة ُالأعضاء ُالمتساوية ُاللجنة ُكلتاُُتعتبر ُمن ُأعضاء ُمن مكونة

غيرُأنُآليةُتحريكُوعملُهذهُاللجنةُمرتبطُبالحكومة.ُُتتحكمُالحكومةُفيُتسويةُُالغرفتين،
اشتراطُُوكذا، )أولا(ُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُللانعقاداستدعاءُُالخلافُمنُخلالُتحكمهاُفي

 )ثانيا(.علىُتعديلاتُأعضاءُغرفتيُالبرلمانُُتهاموافق

 المتساوية الأعضاءاستدعاء اللجنة انفراد الحكومة بأولا: 
ُبالغة،ُ ُأهمية ُذات ُبها ُالمنوطة ُالمهام ُلأداء ُالأعضاء ُالمتساوية ُاللجنة ُاستدعاء يعتبر

هوُبدايةُعمليةُحلُالخلافُبينُمجلسيُالبرلمان.ُوعليهُفحتىُوإنُُالإجراءبالنظرُإلىُأنُهذاُ
نُأجلُالقيامُكانتُهذهُاللجنةُتتمتعُبصلاحياتُكبيرةُوتمُتوفيرُكلُالظروفُالمواتيةُلهاُم

والمحركُالرئيسيُلعملُاللجنة.ُُالإجراءاتلُحجرُالزاويةُفيُإجراءُالاستدعاءُيمثُ ُبعملهاُإلاُأنُ 
سيطرُالحكومةُعلىُمراحلُأساسيةُمنُعملُاللجنةُالمتساويةُالأعضاء،ُعلىُالرغمُمنُتُ 

ُطلبُ ُالخلافُبرلماني،ُواللجنةُالمكلفةُبحلُالنزاعُبرلمانيةُكذلك.ُي عد  اللجنةُالمتساويةُأن 
ُ.الأعضاءُللانعقادُمنُصلاحيةُالوزيرُالأولُوحده

سلطةُتقديريةُواسعةُفيُبُيتمتعُ،ُكانُالوزيرُالأول1229قبلُالتعديلُالدستوريُلسنةُ
،1229ُفيُتعديل252ُُ)المادة212ُُوإنُكانتُالفقرةُالرابعةُمنُالمادةُُزمنُانعقادهاتحديدُ

ُ 213ُُوالمادة ُتعديل ُاللجنةُُ(1212في ُالأول ُالوزير ُطلب ُفي ُالأمر ُبصيغة جاءت
إلاُأن هُسرعانُماُيندثرُهذاُالأمرُبعدمُتقييدُالوزيرُالأولُبأجلُزمنيُمعي نُلدعوةُُللاجتماع

ُ"ُمماُيعنيُأنُ تجتمعاستخدمُالمؤسسُالجزائريُفيُالفقرةُالسالفةُالذكرُعبارةُ"ُ.1اللجنةُللانعقاد
طلبُاجتماعُاللجنةُفيُكلُمرةُيكونُهناكُاختلافُبينُالغرفتينُبالوزيرُالأولُملزمُدستورياُ

                                                           
 .21صُُ،مرجعُسابقالُ،مكانةُمجلسُالأمةُفيُالنظامُالدستوريُالجزائريُُ،شنوفي فاتح1ُ
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عدمُاقترانُالاستدعاءُبأجلُمعينُيمنحُلهُالسلطةُالتقديريةُُ،ُغيرُأنُ 1حولُنصُتشريعيُمعين
بتبليغُالوزيرُالأولُيقومُُ.2،ُعلىُغرارُماُهوُمعمولُبهُفيُالنظامُالدستوريُالفرنسيفيُذلك

ُالمجلس ُرئيسي ُمن ُكل ُإلى ُاللجنةُطلبه ُلتجتمع ُالأمة، ُومجلس ُأيامُُالشعبي ُالعشرة خلال
ُُالمواليةُلتاريخُتبليغُالطلب.

دُالقانونُالوزيرُالأولُبأجلُزمنيُمعينُيتمُفيُظلهُدعوةُاللجنةُللانعقادُبلُتركُلمُيقيُ 
ُالذي ُوالوقت ُالأجل ُليحدد ُأمامه ُمفتوحا ُمناسبينيراهُنالمجال ُملاءمة3ُما ُحسب ُوذلك ،

قانونيُسواءُفيُالدستورُأوُفيُالقانونُُالسياسيةُلحكومتهُخاصةُوأنهُلاُيوجدُنصالأوضاعُ
ُ ُالأولي 21ُُ-66العضوي ُالوزير ُتصرف ُمطالبتهُُعرض ُعدم ُأو ُمماطلته ُبسبب للجزاء

المناقشةُحولُالنصُُللانعقاد.ُفإذاُقدرُالوزيرُالأولُأنُ ُالمتساويةُالأعضاء باستدعاءُاللجنة
أوُرغبةُمنهُُسينُقدُتصلُإلىُنتائجُلاُتتلاءمُمعُبرنامجُحكومتهمحلُالخلافُداخلُالمجل

فيُتهميشُبعضُالاقتراحاتُالبرلمانيةُيقومُبعدمُطلبُاللجنةُللانعقادُأوُيتماطلُفيُذلكُربحاُ
الأوضاعُداخلُالمجلسينُملائمةُلسياستهُيسارعُإلىُاستدعاءُاللجنةُُللوقت،ُأماُإذاُقدرُأنُ 

ُ.ُتبقىُبذلكُمسألةُتسويةُالنزاعُبينُالغرفتينُسلطةُتقديريةُللحكومة.لفضُالنزاعُالقائمُبينهما

ُالخلافُ ُمسبقا ُولتفادي ُالمدني ُالوئام ُقانون ُعلى ُالتصديق ُالغرفتينُبمناسبة ُبين
لكلُمنُالمجلسُالشعبيُالوطنيُُوالإداريةُطلبتُالحكومةُاجتماعُلجنتيُالشؤونُالقانونية

ومجلسُالأمةُفيُلجنةُواحدةُمنُأجلُالوصولُإلىُنفسُالتقريرُالذيُيقدمُإلىُالغرفتينُ
يلاحظُانعدامُالأساسُالقانونيُلهذهُُ.دونُخلافاتُوهوُماُأدىُإلىُالتصديقُعلىُالنص

ُ ُالمجلسين ُبين ُالتوفيق ُفي ُالطريقة ُهذلكن ُبها ُيتمتع ُالتي ُالأهمية ُإلى ُفيُنظرا ُالقانون ا
                                                           

ُ.600صُُ،مرجعُسابقُ،اللجنةُالمتساويةُالأعضاءُفيُالنظامُالدستوريُالجزائريُُ،بوزيد لزهاري 1ُ
لاُيلتزمُالوزيرُالأولُالفرنسيُباستدعاءُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُإلاُعندماُيتعلقُالأمرُبقوانينُالمالية،ُوبالتاليُفإنه2ُُ

الأولُأنُيتركُالنصُمحلُالخلافُفيُذهابُوإيابُبينُالمجلسينُحتىُيتمُالفصلُفيه.ُغيرُأنُاستدعاءُرُوزيليمكنُل
ُالمتساويةُالأعضاءُهيُالآليةُ ُاللجنة ُفمثلاُخلالُسنة ُاللجنة2662ُُالأكثرُشيوعا، ُاستدعاء ُوتوصلتُإلى55ُُتم مرة

ُُُمرةُوتوصلتُإلىُحلُالخلافُمرةُواحدةُفقط.12ُتمُاستدعاءُاللجنة2665ُُمرة،ُبينماُفيُسنة21ُُتسويةُالخلافُ
 - CANBY Jean Pierre et SERVENT Pierre, Le travail parlementaire sous la 5éme 

république, 2éme édition, Montchrestien, Paris, 1994, P 104.   
يومًاُللمصادقةُعليهُحت ىُفيُحالةُحدوثُخلافُمماُيستوجبُدعوةُاللجنةُفيُأجل04ُُاستثناءُحددُقانونُالماليةُأجل3ُُ

ُقانونُالماليةُسيصدرُبأمرُرئاس1قصير،ُوإعدادُتقريرهاُفيُأجلُثمانيةُ) ُي.(ُأيام،ُوإلاُفإن 
 .606صُُ،مرجعُسابقُ،6991الجزائريُلسنةُالسلطةُالتشريعي ةُفيُالدستورُُ،ججيڤة لوناسيـ
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برنامجُرئيسُالجمهوريةُإذُأنُأيُاختلافُبينُالمجلسينُستكونُنتائجهُسلبيةُعلىُالقانونُ
ُ.1خاصةُأنهُسيطرحُعلىُالاستفتاءُالشعبي

ُاللجنةُ ُاستدعاء ُفي ُالحكومة ُبها ُتتمتع ُالتي ُالتقديرية ُالسلطة ُالعملية ُالتجربة أثبتت
ُبقانونُ ُتعلقُالأمر ُفعندما ُفيُالطاقةُالمتساويةُالأعضاء، والقانونُالأساسيُلعضو2ُُالتحكم

ُبلُ ُللعملُالحكومي ُبالركائزُالقاعدية ُماسة ُوغير ُجوهرية ُغير ُكانتُالخلافات البرلمانُأين
ُللانعقادوالتحريرُاستدعىُرئيسُالحكومةُُاللجنةُُطُبخلافاتُتقنيةُمرتبطةُبالصياغةتعلقتُفق

ُالخلافاتُالمتعلُتوتم ُتسوية ُبكل ُالنصوص ُبهذه ُحيقة ُفي تأخرُاستدعاءُاللجنةُُنبساطة.
محاكمُُإنشاءالأمةُالتنظيمُالقضائيُبسببُرفضُمجلسُبُالمتعلقُقانونُالعندماُتعلقُالأمرُب

مثلُهذهُالمحاكمُُالأحوالُالشخصيةُعلىُأساسُأنُ وُُيادينُالتجارةُوالاقتصادمتخصصةُفيُم
ُللدولة ُملائمةُللأوضاعُالراهنة ُتوفرُُغير ُوماديةُمعتبرةُإمكاناتويتطلب ُيبيُ ُ.3بشرية هذاُن

ُجوهريُذ ُخلاف ُبضعةُُيالأمرُوجود ُمن ُيمكنُللجنةُمتكونة ُلا ُوإيديولوجية أبعادُسياسية
ُ.4أعضاءُعلىُتسويتهُعلىُحدُتعبيرُالحكومة

ُالقضائي علقالمت العضويُ للقانونُ بالنسبة ُالقانونُ إيداع تم بالتنظيم  بمكتبُمشروع

 .ُتم2661ديسمبر21ُُفيُ أحمدُأويحي السيد حكومة منُطرفُالوطني الشعبي المجلس

 يالشعب المجلسُطرف من عليه التصويت متلي ،2662 ربيع دورة أعمال جدول في تسجيله
عليهُفيُ صادقُالذي الأمة مجلس على .ُأحيلُنصُالقانون2666ُجانفي21ُُالوطنيُفيُ
 معلقا القانونيُبقيُالنص موادُمنه.ُ،ُوتحفظُعلُخمس2666مارس29ُُتُفيُجلسةُانعقد

 رئيس من باستدعاءُالأعضاء حينُاجتمعتُاللجنةُالمتساوية 1225جانفي12ُُ تاريخ حتى

                                                           
يؤديُإتباعُمثلُهذهُالحلولُإلىُجعلُالسلطةُالتشريعيةُمجردُأداةُفيُيدُالسلطةُالتنفيذيةُتسيرهاُكماُتشاء،ُفبعض1ُُ

القوانينُلاُترىُالنورُبمجردُأنُرئيسُالحكومةُيمتنعُعنُاستدعاءُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُفيُحينُيتمُابتداعُحلولُ
ُأوُقدُلاُتحدثُإطلاقا.ُغيرُمؤسسةُقانوناُلتفاديُاختلافاتُقدُتحدث

يعتبرُالقانونُالمتعلقُبالتحكمُفيُالطاقةُأولُقانونُعرضُعلىُاللجنةُالمتساويةُالأعضاء.ُاجتمعتُاللجنةُفيُمقر2ُُ
ُ.69999ُُجوان60ُُالمجلسُالشعبيُالوطنيُبتاريخُ

ُ.011صُُ،مرجعُسابقُ،0771-6991حصيلةُنشاطاتُمجلسُالأمةُُ-
ُ،مجلسُالأمةُ،اللجنةُالمتساويةُالأعضاءُتدرسُالأحكامُمحلُالخلافُفيُالقانونُالعضويُالمتعلقُبالتنظيمُالقضائي3ُ

ُ.26صُُ،1225أفريلُُ،2العددُ
الملتقىُالوطنيُحولُنظامُالغرفتينُُ،دورُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُفيُالخلافُبينُالغرفتينُالبرلمانيتينُ،كايس شريف4ُ

ُ.99صُُمرجعُسابق،ُالبرلمانيةُالجزائريةُوالأنظمةُالمقارنة،فيُالتجربةُ
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 دونُ النصُعلى الأمة مجلس منُمصادقة سنواتُونصفُأكثرُمنُثلاث بعد أي الحكومة

ُ.1ُعليها المتحفظ مواد (23)ُالخمس

ُلمُتُ  بينُ فُعليهاالمختلُ ُالنقاطفيُ للفصل الأعضاءُالمتساوية اللجنة كذلك ستدعُ كما
 مجلس رفض من حواليُسنتين بعد إلا البرلمانُلعضو الأساسي بالقانونُ المتعلقةالمجلسينُ

ُالموادُبتاريخُمواد منُبعضال على المصادقة الأمة نوفمبر19ُُه.ُرفضُمجلسُالأمةُهذه
ُبينُ،ُوالفارق1222ُأوت29ُُفيُحينُاجتمعتُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُبتاريخ2662ُُ

ُآليةُتسويةُالخلافُبينُالمجلسينُبطيئةُوعليهُيمكنُبسهولةُملاحظةُأنُ ُالتاريخينُكبير.
ُ.2بسببُارتباطُاجتماعُاللجنةُبإرادةُالوزيرُالأولُجدا

ُ ُلسنة ُالدستوري ُالتعديل ُالمادة1229ُبعد ُخلال ُمن ُالأول ُللوزير ُالمؤسس ُمنح ،
213ُُُالمادة)252/3ُ ُتعديل 1212ُفي )ُ 23ُُأجل ُالمتساويةُيوما ُاللجنة ُانعقاد لطلب

ُالأعضاء ُوأجل ،23ُُ ُاللجنة ُلانتهاء ُميوما ُيظهر ُأشغالها. ُالمادةُمن ُهذه ُقراءة ُخلال ن
ُالمحددة ُالمواعيد ُباحترام ُالأول ُالوزير ُلإلزام ُجزاء ُلوضع ُالمؤسس ُسلطةُإغفال ُيترك ُما ،

ُمطلقة ُطلبُاللجنةُللانعقاد ُمن. ُالنصُُكان ُالقانونُُعلىُاجتماعُاللجنةالأجدر فيُبقوة

                                                           
ُ.11-11صُصُُ،1221توبرُكأ21ُالجريدةُالرسميةُلمداولاتُمجلسُالأمة،ُمؤرخةُفي1ُُ
يظهرُمنُخلالُهذاُالجدولُالنصوصُالقانونيةُالتيُعرضتُعلىُاللجنةُالمتساويةُالأعضاء،ُوالفرقُالزمنيُالموجود2ُُ

ُ:بينُتاريخُرفضهاُمنُقبلُالغرفةُالثانيةُوتاريخُاجتماعُاللجنةُالمتساويةُالأعضاء
تاريخ تحفظ  النص

 مجلس أ عليه
تاريخ انعقاد  المواد المتحفظ عليها

 اللجنة م أ  
تاريخ المصادقة 
 على اقتراح اللجنة

أوت11ُُُالقانونُالمتعلقُبالتحكمُفيُالطاقة
2662ُ

2666ُجويلية2666ُ12ُُجوان12ُ21ُُالمادةُ

نوفمبر19ُُُالقانونُالأساسيُلعضوُالبرلمان
2662ُ

ُ،21ُ،21ُ،29الموادُ
11ُ،13ُ،52ُ،51ُ،55ُ،

52ُ،11ُ،15ُ

1222ُنوفمبر1222ُ12ُُأوت29ُُ

العضويُالمتعلقُبالتنظيمُالقانونُ
ُالقضائي

مارس29ُُ
2666ُ

جانفي11ُ،11ُ،51ُ،53ُ،12ُ12ُُ
1225ُ

1225ُجانفي12ُُ

القانونُالعضويُالمتضمنُالقانونُ
ُالأساسيُللقضاء

ديسمبر22ُُ
2666ُ

22ُ،26ُ،51ُ،11ُ،
221ُ

سبتمبر22ُُ
1221ُ

1221ُأكتوبر11ُُ

جميعُالموادُُالقانونُالمتعلقُبالإشهار
ُمادة12ُ

ُ ماُيزالُمجمداُ

ُ.221ُ-222صُصُُمرجعُسابق،ُ،1221-2662جانفيُُ،حصيلةُنشاطاتُمجلسُالأمة
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ُ ُالآجال ُفوات ُُأوحالة ُفي ُمحله ُأخرى ُجهات ُطلبُُاستدعائها،حلول ُبتوسيع وذلك
ُ.1إلىُرئيسيُغرفتيُالبرلمانُستدعاءالا

لاُيوجدُأيُتفسيرُآخرُلإقصاءُرئيسيُالغرفتينُمنُاستدعاءُوتحريكُاللجنةُالمتساويةُ
مان،ُسوىُفيُتعاظمُالأعضاءُمنُأجلُالتداولُفيُسلطةُهيُأصلاُمنُاختصاصُالبرل

ُفي ُوتدخلها ُالتنفيذية ُالسلطة ُتُدور ُلا ُالتشريعي. ُالعمل ُتفاصيل ُالخلافُأدق ُإثارة هدف
ُالمجالاتُ ُفي ُالثانية ُالغرفة ُآراء ُأو ُالأولى، ُالغرفة ُآراء ُوتصحيح ُالتشريعي ُالعمل جودة

ُجردُتعطيلُوكبحُلإنتاجُالقوانين.ُمالممنوحةُلها،ُوإنماُ

الحكمُالقاضيُباستدعاءُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُمنُطرفُنقلُالمؤسسُالجزائريُ
(.ُغيرُأنُالمؤسسُالجزائري2632ُُمنُدستور13ُالحكومةُمنُالدستورُالفرنسيُ)المادةُ

فُبينُنقلُهذاُالنصُمبتورا،ُذلكُأنهُجاءُفيُالدستورُالفرنسيُفيُسياقُعامُلحلُالخلا
ُآليات ُعدة ُيتضمن ُيمكنالغرفتين ُالللُ. ُالأول ُالمتساويةُُفرنسيوزير ُاللجنة استدعاء

الأعضاءُبعدُذهابُوإيابُللنصُالقانونيُبينُالجمعيةُالوطنيةُومجلسُالشيوخ.ُفاستدعاءُ
ُالوحيدُ ُالحل ُهو ُوليس ُالمجلسين ُبين ُالخلاف ُلتسوية ُالحلول ُأحد ُيمثل ُفرنسا ُفي اللجنة

ُإل ُيؤدي ُلا ُاللجنة ُاستدعاء ُسلطة ُالفرنسي ُالأول ُالوزير ُإعطاء ُفإن ُحسمُومنه ُعرقلة ى
ُنظامُ ُفي ُوتتمثل ُالإجراء ُهذا ُقبل ُتطبق ُآلية ُتوجد ُأنه ُمنطلق ُمن ُالغرفتين ُبين الخلاف

.ُفيُحينُأنُالمؤسسُالجزائريُنصُعلىُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُكآلية2ُالذهابُوالإياب
ُل ُكاملة ُتقديرية ُسلطة ُوأعطى ُالمجلسين ُبين ُالخلاف ُلحل ُلرئيسُلوحيدة ُأو ُالأول وزير

ُ،ُحسبُالحالة،ُُفيُاجتماعهاُمنُعدمه.الحكومة

دُ ُ ُمر  ُأن  ُالبعض ُالحكومةحُيرى ُيد ُفي ُاللجنة ُاستدعاء علىُُحرصالُهوُصر
يْرُُلتنفيذُللاضطلاعُبمهمةُتنفيذهودخولهُحيزُاُاستكمالُمسارُصناعةُالقانونُ ضماناُللس 

                                                           
ُ.131صُُ،مرجعُسابقالُ،مركزُمجلسُالأمةُفيُالنظامُالدستوريُالجزائريُُ،خرباشي عقيلة1ُ
-ُُ ُبعد ُفرنسا ُفي ُمن1222ُُأصبح ُكانت ُأن ُبعد ُللانعقاد، ُالأعضاء ُالمتساوية ُاللجنة ُطلب ُالغرفتين ُرئيسي بإمكان

 ُُصلاحياتُالوزيرُالأولُفقط.ُ

منحُحقُطلبُاستدعاءُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُلكلُمنُالوزيرُالأول،ُوكذاُ،0771ُُةبعدُتعديلُالدستورُالفرنسيُسن2ُ
ُرئيسُالجمعيةُالوطنيةُعنداُيتعلقُالأمرُباقتراحاتُالقوانين.ُرئيسُمجلسُالشيوخُوُ



اصات: أزمة الاختصضعيفةصلاحيات تشريعية ورقابية                                                الباب الثاني  

 

176 
 

أن هُمنُالمنطقيُأيضاُأنُُإلاُ .1ُالحسنُلمختلفُالمؤسساتُوالمرافقُلتلبيةُالحاجاتُالعامة
ُال ُاللجنة ُاستدعاء ُعمليةُصنعُالقانوُلأُمتساويةُالأعضاءُلغرفتيُالبرلمانت منحُسلطة نُن 

ُُُ.الذيُيتوجبُعليهُالاستماعُلانشغالاتُالمواطنينُالوظيفةُالأولىُللبرلمانُتمثل

ُبتشكيلُالجنةُالمتساويةُالأعضاءُميزةُعلىُ ُحقُالمبادرة يمثلُإعطاءُالحكومةُلوحدها
أوُكلاهماُحقُُإحداهمااعتبارُالتزامُالمؤسسُبمبدأُالمساواةُوالحيادُبينُالغرفتينُبعدمُتخويلُ

قاُشكلُمنُناحيةُأخرىُعيباُمنُشأنهُإعطاءُالحكومةُتفوُ إلاُأنُذلكُيُ 2ُطلبُتشكيلُاللجنة
ُاللجنةُللانعقادُمنُأجلُالوصولُإلىُوامتيا ُيتمكنُبموجبهُالوزيرُالأولُمنُالتدخلُودعوة زا

الاستنتاجاتُاللازمةُوإعدادُنصُتوافقيُبينُرأييُالغرفتينُأوُتركُالنصُالمختلفُعليهُعالقاُ
ل،ُطلب اللجنة للانعقادعدُحصرُاختصاصُ"يُ علىُمستوىُالغرفةُالثانية.ُ "ُفيُيدُالوزيرُالأو 

ُطلبُاللجنةُ ُمن ُوالمجلسُالشعبيُالوطني ُمجلسُالأمةُمثيرُالاختلاف ُكلُمن واستبعاد
ُعمليةُصنعُالقانونُمنُوظائفهُالأساسية ُفيُحقُالبرلمان،ُباعتبارُأن  ،3ُللانعقادُإجحافا

مماُقدُيؤديُُوسيكونُأكثرُإجحافاُعندماُيكونُالن صُمحلُالاختلافُيتعلقُباقتراحُقانونُ
ُ.4اتُبينُغرفتيُالبرلمانُعلىُحدُتعبيرُرئيسُمجلسُالأمةُآنذاكإلىُتسميمُالعلاق

 اشتراط موافقة الحكومة على التعديلاتثانيا:
ُانتهاءُاللجنةُ ُبعد ُالمتساويةُالأعضاء ُمنُمنُعملها، ُإلىُالوزيرُالأول ي بلغُتقريرها

ُالغرفة ُرئيس ُمقر هاانُالتيُقبل ُفي ُالاجتماعات ُاللجنة ُالحكومة5ُعقدت ُتعرض ُوبعدها ،

                                                           
 .139صُُ،مرجعُسابقُ،مركزُمجلسُالأمةُفيُالنظامُالدستوريُالجزائريُُ،خرباشي عقيلة1ُ

ُ.211صُُمرجعُسابق،ُ،الوظيفةُالتشريعيةُلمجلسُالأمةُفيُالجزائرُ،عمير سعاد2ُ
 .11صُُ،مرجعُسابقُ،منُالدستور212ُتعليقُعلىُالمادةُُ،عزاوي  الرحمانُعبد3ُ

وهوُماُحدثُبالنسبةُلاقتراحُالقانونُالمتعلقُبالقانونُالأساسيُلعضوُالبرلمان،ُإذُأنُهناكُاختلافُبينُالغرفتينُحول4ُُ
لمتساويةُالأعضاءُإلاُبعضُالموادُوتمُالاتفاقُبينُالغرفتينُحولها،ُإلاُأنُرئيسُالحكومةُآنذاكُلمُيقمُباستدعاءُاللجنةُا

ُتقريبا ُسنتين ُمرور ُ"بعد ُبقوله ُالأمة ُمجلس ُرئيس ُذلك ُعلى ُعبر نود أن يحرك الطرف المعني آلية عمل اللجنة .
... وكل واحد منكم يعلم أن عدم مرور هذا القانون "في أقرب الآجال تساوية الأعضاء بخصوص هذه النصوصالم

ُ".ُسيخلق جوا مسموما
كلماتُومواقف.ُالجزءُالأول،ُمنشورُصادرُعنُمجلسُالأمةُيتضمنُخطاباتُرؤساءُمجلسُالأمة،ُتحتُقبةُالبرلمانُُ-

ُ.55،ُص2102ُالديوان.ُالجزائر،ُ
ُ.22-29منُالقانونُالعضوي63/1ُُالمادة5ُُ
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ُ ُالغرفتين ُعلى ُاللجنة ته ُالذيُأعد  ُاالن ص ُأجل ُعليهمن ُإحدى1ُلمصادقة ُفي ُبرمجته ُتتم .
،ُطبقًاُللإجراءاتُالمنصوصُعليهاُفيُالمادةُمنُغرفتيُالبرلمانُالجلساتُالعامةُلكلُغرفة

ُ.1212يُلسنةُالدستورُالتعديلُمن213ُُ

ُالساد ُالفقرة ُمنحت ُالمادة ُمن ُالذكرالسالفسة ُفيُُة ُالحق ُالبرلمان ُغرفتي ُمن لكل
ُ ُالصلح ُنص ُعلى ُتعديلات ُإدخال ُالأعضاء ُالمتساوية ُاللجنة ُقبل ُمن ُبعدُالمعتمد وذلك

يطرحُاشتراطُالمؤسسُالجزائريُضرورةُموافقةُالحكومةُعلىُأيُتعديلُيردُُ.موافقةُالحكومة
علىُالنصُالمتعلقُبالأحكامُمحلُالخلافُالعديدُمنُالتساؤلاتُحولُالدوافعُالتيُأدتُإلىُ
اعتماده،ُوذلكُمنُمنطلقُأنُاللجنةُمكونةُمنُأعضاءُمنُكلتاُالغرفتينُولاُيفترضُوجودُ

ُالشأن.ُأيُدورُتلعبهُالحكومةُفيُهذاُ

فيُالعمليةُالتيُتسبقُالمصادقةُعلىُمشاريعُأوُُاوجوهريُاأساسيُاتلعبُالحكومةُدورُ
ُمشروعُأوُاقتراحُالقانونُبمجردُأنُيشرعُفيُ اقتراحاتُالقوانينُفيُغرفتيُالبرلمان،ُغيرُأن 
مناقشتهُوالتصويتُعليهُفيُالمجلسُالشعبيُالوطنيُيصبحُعرضةُلأيُتعديلاتُيمكنُأنُ

ُال ُلاُيدخلها ُلذلك ُالحكومة. ُلموافقة ُدونُالحاجة ُبإتباعُإجراءاتُقانونيةُمحددة نوابُعليه
مبررُإطلاقاُلاشتراطُموافقةُالحكومةُعلىُالتعديلاتُالتيُيدخلهاُالنوابُعلىُالنصُالمقترحُ

ُمنُقبلُاللجنةُالمتساويةُالأعضاء.

أوُاقتراحاتُُريعايقضيُالمنطقُالسليمُأنُمنُلهُحقُالتعديلُأثناءُالتصويتُعلىُمش
القوانينُقبلُالاختلافُحولهاُبينُغرفتيُالبرلمانُلديهُنفسُهذاُالحقُأثناءُالتصويتُعلىُ

ُحولها ُالاختلاف ُبعد ُأي ُالأعضاء ُالمتساوية ُاللجنة ُطرف ُمن ُالمقترح ُفاشتراط2ُالنص .
ُالصلحُالذيُتقترحهُ ُأثناءُالمصادقةُعلىُنص ُالحكومةُعلىُأيُتعديلاتُمحتملة موافقة

قُُاللجنة ُوتفو  ُالمجلسين، ُبين ُالخلاف ُحل ُأثناء ُالبرلمان ُعلى ُي فرض ُآخر ُقيد ُبمثابة هو
ُواضحُللسلطةُالتنفيذيةُفيُهذاُالمجال.ُ

                                                           
ُ.22ُ-29منُالقانونُالعضوي69ُُالمادة1ُُ
كليةُالحقوقُجامعةُُ،بحثُلنيلُشهادةُالماجستيرُ،نظامُالمجلسينُفيُالنظامُالدستوريُالجزائريُُ،عبد السلام سالمي2ُ

ُ.63صُُ،1229ُ،البليدةُ،سعدُدحلب
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،ُلكنُكماُأشرناُإليهُسابقاُفإن1ُأخذُالمؤسسُالجزائريُهذاُالحكمُمنُالدستورُالفرنسي
ُ ُالمتصلة ُالأخرى ُالأحكام ُوعن ُالعام ُسياقه ُعن ُمبتورا ُأخذ ُالحكم ُنصُهذا ُعندما به.

ُ ُالمادة ُفي ُالفرنسي 13ُُالدستور ُدستور ُعلى2632ُُمن ُالحكومة ُموافقة ُوجوب على
ُالمتساويةُ ُاللجنة ُقبل ُمن ُالم ع د ُالنص ُعلى ُالمجلسين ُأعضاء ُيدخلها ُالتي التعديلات
ُمماُ ُوالإياب ُالذهاب ُنظام ُفي ُتتمثل ُأخرى ُبإجراءات ُالإجراء ُهذا ُسبق ُقد ُفإنه الأعضاء

مجلسينُمنُإدخالُكلُالتعديلاتُاللازمةُعلىُالنصوصُأوُالأحكامُمحلُي م كنُأعضاءُال
ُبين2ُالخلاف ُالخلاف ُلحل ُووحيدة ُواحدة ُآلية ُعلى ُالجزائري ُالمؤسس ُاقتصر ُحين ُفي .

ُالمجلسينُوربطُمصيرُالعملُالذيُتقومُبهُبإرادةُالسلطةُالتنفيذية.

التعديلاتُالواردةُعلىُاقتراحُيترتبُعلىُالحكمُالقاضيُبضرورةُموافقةُالحكومةُعلىُ
خطيرة،ُكونهُيؤديُإلىُبسطُالحكومةُلسيطرتهاُعلىُآليةُُااللجنةُالمتساويةُالأعضاءُآثارُ

نُ،ُوهوُماُأطلقُعليهُالأستاذاتسويةُالخلافُبينُالمجلسُالشعبيُالوطنيُومجلسُالأمة
ُ"ُجون جيكلوُبيير أفريل ُرف3"بوليس التعديلاتتسمية ُحالة ُفي ُفإنه ُومنه ُالحكومةُ. ض

ُالغرفةُ ُعلى ُيعرض ُلن ُالنص ُفإن ُالوطني ُالشعبي ُالمجلس ُقبل ُمن ُالمقترحة للتعديلات
ُلسحبه ُمباشرة ُالحكومة ُتتدخل ُوإنما ُمن4ُالثانية ُالخلاف ُتسوية ُلآلية ُإفراغا ُذلك ُيعتبر .

نُعضواُيمكنُأنُيغيبُعنهاُبعضُا،ُذلكُأنُاللجنةُالمكونةُمنُعشريمحتواهاُومنُأهميته
ُ.5يتولىُالنوابُتداركهاُوإدخالُالتعديلاتُالضروريةُعليهاالنقاطُ

ُالتشريعيةُ ُالنصوص ُصياغة ُفي ُتضاف ُثالثة ُغرفة ُالأعضاء ُالمتساوية ُاللجنة ت عد 
ُرئيسُ ُأو ل ُالأو  ُالوزير ُبسلطة ُونشاطها ُوظيفتها ُتقترن ُبرمتها. ُالتشريعية ُالعملية وتعقد

                                                           
ُ.2632منُالدستورُالفرنسيُلسنة13ُُالفقرةُالثانيةُمنُالمادة1ُُ

2 GUCGET Yves, Droit parlementaire, Economica, Paris, 1996, P 163. 
3 AVRIL Pierre et GICQUEL Jean, Droit parlementaire, 2006ُ, Op. cit, p 177. 

ُُ .2669منُدستور212/3ُُالمادة4ُُ
للحكومةُالحقُفيُأنُتطلبُمنُالمجلس252ُُمنُالمادة21ُُالمتضمنُالتعديلُالدستوريُفيُالفقرة22ُُ-29منحُالقانونُ

الوطنيُبالنصُالشعبيُالوطنيُالفصلُنهائياُفيُحالةُاستمرارُالخلافُبينُالغرفتين.ُفيُهذهُالحالةُيأخذُالمجلسُالشعبيُ
ُالذيُأعدتهُالجنةُالمتساويةُالأعضاءُأوُبالنصُالأخيرُالذيُصوتُعليه.

ُ.69ُصُمرجعُسابق،ُ،نظامُالمجلسينُفيُالنظامُالدستوريُالجزائريُُ،عبد السلام سالمي5ُ
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ُمؤقتةُبلُخاضعةُلسيا ُكلُغرفالحكومة،ُونتائجها ُاللجنةُُةدة ُي صع بُمنُفعاليةُهذه مما
ُوإمكانيةُوصولهاُإلىُحلُالخلافُبينُالغرفتين.

 صعوبة اعتماد نص الصلح :الفرع الثاني
ُ ُيعني ُاللا ُُالأعضاءُالمتساويةُلجنةانتهاء ُُإعدادمن ُالنص ُيحمل ُالتوافقيتقرير

ُ ُُمحلُالأحكامُوأللحكم ُعليهُالنصُأنُ الخلاف ُُالمختلف ُُوإنماُ،اقانونيعد إعادةُيتوجب
ُعندُالمتبعةُوالأشكالُالإجراءاتوفقُُلمصادقةُعليهواُلدراستهُبرلمانالُتيعرضهُعلىُغرف

ُوُ ُالمناقشة ُبسببُالتصويت ُقليلة ُحالات ُفي ُإلا ُالصلح ُنص ُاعتماد ُيتم ُلا ُالقوانين. على
ُ ُإجهاض ُيمكنها ُالأطراف ُمن ُالعديد ُالخلافتدخل ُتسوية ُُ)أولا(ُمسار تدخلُوبالتالي

ُ)ثانيا(.ُسحبُالنصلُالحكومة

 عتماد نص الصلحمحدودة لاحالات  أولا:
ُيبلغُرئيسُالغرفة ُعملها، ُمن ُانتهاءُاللجنة ُالاجتماعُفيُمقر هاُالتيُبعد ُتقريرُعقد

لُ.1ُاللجنةُإلىُالحكومة تهُاللجنةُُالتقريرُبعرضأوُرئيسُالحكومةُيقومُالوزيرُالأو  الذيُأعد 
المتساويةُالأعضاءُعلىُغرفتيُالبرلمانُللمصادقةُعليه،ُوفقُالإجراءاتُالعاديةُالمعتمدةُ

ُنصُالصلحُي عرض2بخصوصُالمصادقةُعلىُالن صوصُالقانونيةُالعادية ُأولاُ.ُبمعنىُأن 
،ُبينماُيعرضُعلىُمجلسُإلىُمجلسُالأمةُبعدُذلكُي حاللعلىُالمجلسُالشعبيُالوطنيُ

ُالثلاث ُفي ُالوطني ُالشعبي ُالمجلس ُعلى ُثم ُالثانيةُُةالأمة ُالغرفة ُفيها ُتتمتع ُالتي مجالات
ُبحقُاقتراحُالقوانين.

ُفيُاست ُالمؤسس ُخدم ُالدستورُالتعديلُمن213ُُالمادة ُ"1212ُيُلسنة "ُتعرضعبارة
مقي دُلاُمخي رُفيُتقديرُأوُرئيسُالحكومةُبالعرض،ُوبالتاليُفالوزيرُالأولُُاالتيُتعتبرُأمرُ

العرضُمنُعدمهُوهوُماُيكفلُمنعُتعطيلُوانسدادُالعملُالتشريعي.ُغيرُأنُتقييدُوإلزامُ
ُ ُهذا ُأن ُطالما ُيردُمطلقا ُلم ُبقيدُزمنيُيتعيُ ُالإلزامالحكومة ُيقترن علىُالوزيرُُخلالهُنلم

ُُُعرضُنصُالصلحُعلىُالبرلمان.ُأوُرئيسُالحكومةالأولُ

                                                           
ُ.21-29منُالقانونُالعضوي61/1ُُالمادة1ُُ
 .21-29منُالقانونُالعضويُرقم96/2ُُُالمادة2ُ
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ُ:1وجودُالحالاتُالتاليةُعلىُمستوىُالمجلسُالشعبيُالوطنيُيمكنُأنُنفترض
موافقةُالمجلسُالشعبيُالوطنيُعلىُاقتراحُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُُالحالة الأولى:

النصُإلىُُإحالةتمُتطرحُوُفعندئذُلاُإشكالُيُ ُدونُاعتراضُالحكومة،ُبالأغلبيةُاللازمةُقانونا
ُُحي زُالتنفيذ.يستكملُمراحلُدخولهُلُالغرفةُالثانية

علىُاقتراحُاللجنةُالمتساويةُُتعديلاتالمجلسُالشعبيُالوطنيُُإدخالُة:الحالة الثاني
ُ.علىُالتعديلاتُموافقةُالحكومةالأعضاءُوالتصويتُعليهاُبعدُ

اللجنةُُالذيُقدمتهُقتراحلارفضُالمجلسُالشعبيُالوطنيُالموافقةُعلىُاة: لثالحالة الثا
ُ.المتساويةُالأعضاء
علىُاقتراحُاللجنةُالمتساويةُُتعديلاتالمجلسُالشعبيُالوطنيُُإدخال :الحالة الرابعة

ُموافقةُالحكومة.علىُالرغمُمنُعدمُُكهُبالتعديلاتالأعضاءُوتمسُ 

ُ ُالاحتمالات ُهذه ُخلال ُمن ُالاحتماليلاحظ ُحالاتُُينأن ُمن ُيعتبران ُوالرابع الثالث
ُالنص ُلسحب ُالتدخل ُالحكومة ُعلى ُذلك ُيستوجب ُالخلاف. ُولامباشرةُاستمرار ي عرضُُ،

ُالأمة ُمجلس ُعلى ُالصلح ُُنص ُفيه. ُرأيه ُإبداء ُمن ُمسارهُويحرم ُالنص ُيواصل بينما
ُعليه.والمصادقةُعرضُعلىُمجلسُالأمةُللموافقةُالتشريعيُفيُالحالتينُالأولىُوالثانية،ُويُ 

ُالطويلُ ُمساره ُالتشريعي ُالنص ُيواصل ُالوطني ُالشعبي ُللمجلس ُالنص ُاجتياز بعد
ُعلى ُنفترض ُأن ُيمكن ُعليه. ُالموافقة ُأجل ُمن ُالأمة ُمجلس ُعلى ُالغرفةُُبعرضه مستوى

ُهي:2ُُحالاتُالثانيةُوجودُثلاث
الذيُصوتُعليهُمجلسُالأمةُاقتراحُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُ قبول الحالة الأولى:

ُالشعبي ُالحالةُالمجلس ُالحالة، ُهذه ُتعتبر ُحيزُُالوطني. ُالنص ُفيها ُيدخل ُالتي الوحيدة
ُوالنشرُفيُالجريدةُالرسمية.ُالإصدارالتنفيذ،ُُبعدُاستكمالهُللإجراءاتُالقانونيةُالمتمثلةُفيُ

                                                           
1ُُ ُالمختص ُهو ُيكون ُعندما ُالأمة ُمجلس ُمستوى ُعلى ُنجدها ُالحالات ُهذه ُبانفس ُفي ُالمتساويةُلنظر ُاللجنة تقرير

ُ ُفيالأعضاء ُفقط ُذلك ُيكون ُالوطني. ُالشعبي ُالمجلس ُتهيئةُُقبل ُالمحلي، ُبالتنظيم ُالمتعلقة ُالقوانين ُواقتراحات مشاريع
علىُمجلسُالأمة،ُوفيُحالةُالمصادقةُعليهُيحالُُالنصُأولاُعرض.ُفيُهذهُالمواضيعُيللبلادُالإقليميوالتقسيمُُالإقليم

ُإلىُالمجلسُالشعبيُالوطني.ُ
تقريرُلنظرُفيُباهوُالمختصُمجلسُالأمةُعندماُيكونُُالشعبيُالوطنيمجلسُالفسُهذهُالحالاتُنجدهاُعلىُمستوىُن2ُ

ُقبلُالمجلسُالشعبيُالوطني.ُُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُ
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رفضُمجلسُالأمةُاقتراحُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُالذيُصوتُعليهُُ:ثانيةالحالة ال
ُالحالةُفيُُإدخالالمجلسُالشعبيُالوطنيُسواءُبعدُ ُتندرجُهذه ُإطارتعديلاتُأوُبدونها.

ُالغرفتي ُبين ُالخلاف ُالسابعةاستمرار ُالفقرة ُفي ُعليه ُالمنصوص ُُن ُالمادة من213ُُمن
ُال ُدستورُالتعديل ُلسنة ُيؤدي1212ي ُمما ،ُُ ُإلى ُالحكومة ُالشعبيُتدخل ُالمجلس وإخطار

ُ.1فيُحالةُعدمُالإخطارُسحبُالنصالوطنيُللفصلُنهائيا،ُأوُ
جنةُاللُقبلُمجلسُالأمةُتعديلاتُجديدةُعلىُالنصُالمقترحُمنُإدخال :ةثالثالحالة ال

ُ ُالأعضاء، ُبعدالمتساوية ُالوطنيُسواء ُالشعبي ُالمجلس ُطرفُُتعديلات ُمن المقبولة
ولكنُُنبينُالغرفتيُضمنُحالاتُاستمرارُالخلافُلاُتندرجُهذهُالحالة.ُأوُبدونهاُالحكومة

ُجديدة ُحالةُخلاف ُتدخلُالحكومةُلسحبُ،ُضمن ُأنُحالةُاستمرارُالخلافُينتجُعنه إذ
فيُحينُأنُحالةُحدوثُخلافُينتجُأوُالطلبُمنُالمجلسُالشعبيُالوطنيُللفصل،ُالنصُ

 .2اجتماعُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُالحكومةيسُئأوُرُُعنهُطلبُالوزيرُالأول

ُ ُالصلح ُنص ُاعتماد ُصعوبة ُإليها ُتعرضنا ُالتي ُالاحتمالات ُخلال ُمن لذيُايظهر
ُالأعضاء. ُالمتساوية ُاللجنة ُالخلاُتقترحه ُحل ُإلى ُالوصول ُفقطُفمحاولة ُيرتبط ُلا ف

ُ.3جبهاتُبسببُالدورُالذيُتلعبهُالحكومةُبجبهتينُبلُبثلاث
 ثانيا: سحب النص

ُ ُلسنة ُالدستوري ُالتعديل ُاللجنة0761ُُقبل ُلتقرير ُالحكومة ُعرض ُنتائج كانت
المتساويةُالأعضاءُللمصادقةُفيُالجلساتُالعامةُلغرفتيُالبرلمانُتقودناُإماُإلىُالمصادقةُ

                                                           
ُ.1212يُلسنةُدستورُالتعديلُالمن132/1ُُالمادة1ُُ
ُُ .11ُُصُُ،مرجعُسابقُ،منُالدستور212ُالدورُالتشريعيُلمجلسُالأمةُعلىُضوءُالمادةُُ،لزهاري  بوزيد2ُ
هوُعدمُتمتعُالغرفةُالثانيةُبحقُإدخالُتعديلاتُعلىُالنصوصُُلزهاري بوزيدماُيجعلناُنوافقُماُذهبُإليهُالأستاذُُ-

ُالشأنُهوُمجردُ ُيقالُفيُهذا ُكلُما ُفقطُبالتصويتُعليها. ُإليهُمنُطرفُالمجلسُالشعبيُالوطنيُبلُيقوم التيُترد
طرفُُفرضياتُبسببُعدمُإدخالُمجلسُالأمةُأيُتعديلاتُعلىُاقتراحاتُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُالمصوتُعليهاُمن

المجلسُالشعبيُالوطني،ُكماُأنُهذاُالأخيرُلمُيقمُبأيُتغييراتُعلىُاقتراحاتُاللجنة.ُومنهُفإنُنقصُالممارسةُوعدمُ
ُتجرُ ُوجود ُالخلاف ُلحل ُواضحةبة ُصورة ُرسم ُعلى ُيساعد ُلا ُالأعضاء ُالمتساوية ُاللجنة ُإطار ُُفي بهذاُوحقيقية
 الخصوص.

3 "En principe, la commission mixte paritaire a certes pour fonction da rassembler le 

couple Assemblée nationale/Senat, mais le rôle joué par le Gouvernement à la fois en 

amont et en aval, conduit davantage à assimiler la procédure paritaire à un ménage à 

trois qu’un couple".  - BERNARD Sébastien, La commission mixte paritaire, Op.cit, P 456. 
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علىُالنصُأوُسحبهُفيُحالةُاستمرارُالخلاف.ُلمُتكنُالغرفةُالأولىُتتمتعُبحقُالفصلُ
ُال ُمن ُكل ُنصت ُإذ ُالنهائي، 607/1ُُمادة ُدستور 6991ُُمن ُالقانون91ُُوالمادة من

ُ ُاللجنة70ُُ-99العضوي ُتوصل ُعدم ُحالة ُفي ُالنص ُسحب ُبحق ُالحكومة ُتمتع على
ُالمتساويةُالأعضاءُإلىُاتفاقُدونُأنُتمنحُلإحدىُالغرفتينُالحقُفيُالفصلُالنهائي.

البرلمانُُالخلافُبينُغرفتياستمرارُُةفيُحال،0761ُبعدُالتعديلُالدستوريُلسنةُ
لبثُنهائياُفيُبطلبهاُمنُالمجلسُالشعبيُالوطنيُاُالأخيرةُةالكلمُةليآُتفعيلُللحكومةيمكنُ

ُخلالُ ُُ.بذلكُارهإخطالخلافُمن ُهذه ُُالجديدةُالآليةتخضع ُبصفةُُ،للحكومةكليا وتتحكم
فيُهذهُُالمجلسُالشعبيُالوطنيُيأخذ.ُلُالخلافُالقائمُبينُغرفتيُالبرلمانصفيُفُرئيسية
الذيُُالأخيربالنصُُ،تعذرُذلكُذاوإُ،الأعضاءُالمتساويةُاللجنةُأعدتهالذيُُبالنصُالحالة

ُ.تبنيُالنصتمُالخلافُويُةحالُتنتهيُبذلكُ.صوتُعليه

1ُ"يمكن للحكومةعبارةُ"614ُاستعملُالمؤسسُالجزائريُفيُالفقرةُالسابعةُمنُالمادةُ
ُالحكومة ُأن  ُيعني ُُما ُعلى ُمجبرة ُغير ُهذه ُتفعيل ُترك ُبل ُلسلطالآلية، ُخاضع ُتهاذلك

ُالتقديرية ُحال. ُإخطارُةفي ُعدم ُالحكومة ُفيُاُاختيار ُللفصل ُالوطني ُالشعبي لمجلس
ُُإنفُالخلاف ُالنص ُالسمصير ُهو ُُحب،التشريعي ُما ُُأقرتهوهذا ُمن ُالأخيرة ُالمادةالفقرة

ُالمادةُ ُالثانيةفيُفقرتها60ُُ-61منُالقانونُالعضوي90ُُالسالفةُالذكر،ُوكذا .ُيظهرُأن 
ُإذُُ،غيرُمقيدُحكومةلاُدور النصُفيُحالهُعدمُُسحبوُأُالإخطارُالتامةُفيُحريةاللها

ُللفصلُالنهائي.ُُُالمجلسُالشعبيُالوطنيُبإخطارقيامهاُ

قبلُتحويلهُُتُعليهالمصوُُالأولبالنصُُالأخذالمجلسُالشعبيُالوطنيُبسلطةُُيتمتع
مماُُُ،نصُتوافقيفيُحالةُعدمُتوصلُاللجنةُالمتساويةُالأعضاءُإلىُُالأمةمجلسُُإلى

ُوالمصادقةُعلىُالقوانين.ُيعتبرُمنحفيُالتصويتُُالأمةواضحاُلدورُمجلسُُإهمالايمثلُ
ُالشعبللُالأخيرةُالكلمة ُُيمجلس ُحُةطريقُأسهلالوطني ُخلالها ُمن ُبينُيمكن ُالخلاف ل

ُُأنغيرُُ،وقتُممكنُأسرعالغرفتينُفيُ منُُأ نشئتالتيُُالركائزغلبُأُيضربُُلأمراهذا
يخرجُعنُنطاقُخلافُُإثارةمنُي ثنيهاُُبلُيمكنُأنُتتحولُإلىُرادعُغرفةُالثانية،جلهاُالأ

                                                           
كن للحكومة أن مين الغرفتين، يبحالة استمرار الخلاف  يف:ُ"0707نُالتعديلُالدستوريُلسنةُم614/0ُتنصُالمادة1ُُ

ُ".جلس الشعبي الوطني الفصل نهائيامتطلب من ال
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ُالأخيرةُبالكلمةالوطنيُُيالمجلسُالشعبُئثاراست.ُيمكنُكذلكُأنُيؤديُفيُحلهُاهمشاركت
ُ.1المتساويةُالأعضاءهُومحاولةُفرضُرأيهُعلىُمستوىُاللجنةُاستبدادإمكانيةُُإلى

ُمنُكلُ ُُيظهر ُالمتساويةُما ُاللجنة ُنصُالصلحُالذيُاقترحته ُصعوبةُاعتماد سبق
الأعضاءُوعدمُفعاليةُالآليةُالتيُاعتمدهاُالمؤسسُالجزائريُفيُحلُالخلافُبينُالغرفتين.ُ

رفضُنصُالصلحُسواءُمنُقبلُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأوُمجلسُالأمةُُفإنُ ُ،فمهماُيكن
مراُواحداُهوُعمقُالخلافُالقائمُبينُالمجلسينُلعدمُقدرتهماُعلىُتوحيدُنظرتيهماُيعكسُأ

ُتفعيلُ ُعلى ُالحكومة ُسيطرة ُتكريس ُذلك ُكل ُإلى ُيضاف ُمعين. ُتشريعي ُنص بخصوص
اللجنةُبسببُالتنصيصُعلىُاقتصارُطلبُاجتماعهاُعلىُالوزيرُالأولُدونُسواهُووجوبُ

ُيحدُمنُفعاليةُاللجنةُكآليةُلحلُموافقتهُعلىُالتعديلاتُالمحتملةُعلىُن صُالصلحُُمما
ُمجلسينُ ُمن ُالمكون ُالبرلمان ُنظام ُاعتماد ُفعالية ُعن ُنتساءل ُيجعلنا ُذلك ُكل الخلاف.

ُخاصةُفيُظلُالمساهمةُالصوريةُوالشكليةُللغرفةُالثانيةُفيُرقابةُأعمالُالسلطةُالتنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
جلسُالشعبيُالوطنيُوجلسُالأمة،ُدراسةُتحليليةُعلىُضوءُمآلياتُفضُالخلافُالتشريعيُبينُالُ،عبد العالي حفظ الله1ُ

ُ.00صُُ،مرجعُسابقُ،0707التعديلُالدستوريُلسنةُ
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 الثاني: الفصل

ُمستحيلةمهمة الوظيفة الرقابية لمجلس الأمة: 

ُخلالُ ُمن ُمباشرة ُغير ُبطريقة ُالحكومة ُأعمال ُعلى ُالرقابة ُممارسة ُللشعب يحق
ُالشعبية ُالإرادة ُعن ُللتعبير ُمجالا ُي عد  ُالذي ُالعموميةالبرلمان ُالسلطات ُأعمال ُومراقبة ،.ُ

سةُ سةُدستوريةُالمتمثلةُفيُالبرلمان،ُوت طب قُعلىُمؤس  تمارسُالرقابةُالبرلمانيةُمنُقبلُمؤس 
ُ ُالحكومة. ُفي ُالمتمثلة ُأخرى ُأعمالُُإلاُ دستورية ُعلى ُالبرلمان ُرقابة ُتكييف ُيمكن ُلا أن ه

ُبينُ ُالفصل ُلمبدأ ُالسليم ُبالتفسير ُسياسية ُرقابة ُهي ُوإن ما ُالشعبية، ُبالرقابة الحكومة
رتهُأحكامُالدستورُوالنصوصُالس لطات.ُتعتبرُأيضاُرقابةُدستوريةُلاُتمارسُخارجُماُقر 

ُ.المطبقةُله

ُسلامةُ ُمدى ُفي ُويبحث ُللحكومة، ُالعامة ُالسياسة ُوتنفيذ ُإعداد ُمراقبة ُالبرلمان يتولى
الإجراءاتُوالقراراتُالوزاريةُالمختلفةُسواءُتلكُالتيُيتخذهاُالوزراءُداخلُوزاراتهمُأوُتلكُالتيُ
يتخذونهاُلتنفيذُبرنامجُالحكومةُمنُحيثُمطابقتهاُللقانون،ُومسايرتهاُللظروفُالتيُصدرتُ

لاُيمثلُالبرلمانُجهةُتشريعُأوُوسيلةُرقابةُفحسب،ُها،ُوكذاُمدىُتوافقهاُمعُالصالحُالعام.ُفي
لكنهُفيُالأصلُالعامُمساهمُفيُصنعُالسياساتُالعامةُفيُالدولة،ُوالتيُتقومُالحكومةُبتنفيذهاُ

ُتحتُرقابةُالمجالسُالمنتخبة.ُ

شاءُغرفةُثانيةُتساهمُفيُإلىُتوسيعُمجالُالرقابةُالبرلمانية،ُبإن6991ُعمدُدستورُ
ُالدورُالرقابيُالمنوطُلهذهُالغرفةُدورُضعيفُلاُ محاسبةُالحكومةُومراقبةُأعمالها،ُغيرُأن 
ُمجلسُالأمةُبسلطةُ ُلأعضاء ُيعترفُلاُالدستورُولاُالقانون ُلم ُالفعالية. يرتقيُإلىُدرجة

ُيفك ُلم ُللحكومة. ُالسياسية ُالمسؤولية ُطرح ُإلى ُتؤدي ُلآثار ُمنتجة ُدستورُرقابية ُواضعو ر
ُالمتعددة 6991 ُالتأثيرُُبتعديلاته ُشأنها ُالثانيةُبوسائلُوآلياتُرقابيةُمن ُالغرفة فيُتزويد

ُإعمالُ ُعن ُالناتجة ُالسياسية ُالمسؤولية ُانعدام ُخلال ُمن ُيظهر ُما ُوهو ُالحكومة، على
فعاليةُ،ُوبسببُعدمُالأول( بحث)المالآلياتُالرقابيةُالمرتبطةُبتوازنُالمؤسساتُوالسلطاتُ

ُتهديدُللحكومة،ُليبقىُُالتيُآلياتُالرقابةُالمرتبطةُبجمعُالمعلوماتُوالحقائق لاُتحملُأي 
ُالسياسيةُ ُالمسؤولية ُإثارة ُفي ُإمكانية ُلأية ُفاقد ُسياسي ُتدخل ُمجرد ُالأمة ُمجلس تدخل

 .ُالثاني( بحث)المللحكومةُ
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 الأول: المبحث

ُالسلطات على الحكومةالآليات الرقابية المرتبطة بتوازن عدم تأثير 
ُوالقانونيةُ ُالدستورية ُالأدوات ُمجموع ُفي ُوالسلطات ُالمؤسسات ُتوازن ُآليات تتمثل

عملُُمخططامُبعمليةُمناقشةُوإثراءُالبرنامجُأوُللقيُالنيابيةُالمتاحةُلمجلسُمنُالمجالس
ُتنفُالحكومة ُيذهالمعروضُعليهُقبلُدخولهُحيزُالتنفيذ،ُومتابعةُمراحلُتقدمهُوتقييمهُبعد

ُ ُللحكومةمع ُالسياسية ُالمسؤولية ُإثارة ُتختلفُإمكانية ُسياسية ُبطبيعة ُالآليات ُهذه ُتمتاز .
وممارستهاُ آثارهاُباختلافُالتنظيمُالدستوريُوالقانونيُللهيئةُالرقابيةُالمتاحُلهاُاستخدامها

 .1ُعمالهاإُُإمكانيةومدىُ

ُ ُلا ُأنه ُمفاده ُمبدأ ُعلى ُللحكومة ُالسياسية ُالمسؤولية ُتتقوم ُأن ُللحكومة تلمُسيمكن
يتُبثقةُالنواب،ُومتىُفقدتُهذهُالثقةُتضطرُظذاُحإُنُتستمرُفيُممارستهاُإلاأُالسلطةُأو
بآلياتُدستوريةُُفيُالنظامُالسياسيُالجزائريُُلاُتتمتعُالغرفةُالثانيةخلافاُلذلك،ُ.2ُللاستقالة

ُوقوف لُأمامُمجلسُُوقانونيةُمنُشأنهاُإثارةُالمسؤوليةُالسياسيةُللحكومة.ُي عد  الوزيرُالأو 
ُعرض ُتقديمه ُبمناسبة ُُاالأمة ُأي  ُي رت ب ُلا ُورمزيا ُوديا ُإجراء ُحكومته ُعمل ُمخطط حول

.ُإضافةُإلىُاستبعادُمجلسُالأمةُمنُتقييمُعملُالحكومةُالأول( )المطلبمسؤوليةُللحكومةُ
لُلبيانُالسياسةُالعامةُالسنويُ ُالثاني(. )المطلببمناسبةُتقديمُالوزيرُالأو 

  يحكومة أمام مجلس الأمة: إجراء شكلالأول: عرض مخطط عمل ال المطلب
ُبرنامجُالحكومةُالإطارُالذيُتفرغُفيهُالسياسةُالعامةُوالإستراتيجي ُالتيُالشاملةُةي عد 

ُالمجالات،ُ ُكافة ُفي ُالمستعملة ُوالوسائل ُوالأهداف ُالمبادئ ُعادة ُيتضمن ُالدولة. تنتهجها
لُالأداةُال ُالبرلمانُلرقابةُأعمُالتيُماديةُوالقانونيةوي شك  الُالحكومة.ُعر فهُكلُيستندُعليها

"أوّل ميثاق واتفاق رسمي بين الحكومة والبرلمان، يتم  بأن هُأبريلوجيكال نُمنُالأستاذي
ُ.3ُعلى أساسه وفي نطاقه أداء وعمل الحكومة"

                                                           
فرعُالدولةُُ،مذكرةُمقدمةُلنيلُشهادةُالماجستيرُفيُالقانونُالعامُ،رقابةُمجلسُالأمةُعلىُأعمالُالحكومةُ،كبيارُ رابح1ُ

ُ.21صُُ،1225-1221ُ،2جامعةُالجزائرُُ،والمؤسسات
المجلةُالجزائريةُللعلومُالقانونيةُوالاقتصاديةُوالسياسية،ُ،ُموانعُمسؤوليةُالحكومةُأمامُمجلسُالنوابُ،بشير يلس شاوش2ُ

ُ.010ُ،ُص76ُ،6996ُكليةُالحقوقُجامعةُالجزائر،ُالعددُ
3  AVRIL Pierre et GIQUEL Jean, Le droit parlementaire, Op.cit, pp 220-232.ُ 
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ُعمل ُلمخطط ُالحكومة ُتقديم ُبعد ُالوطني، ُالشعبي ُالمجلس ُأمام ُمنُوُها ُعليه ُيترتب ما
ُ ُالسياسية، ُمسؤوليتها ُالسياسيُُأوُرئيسُالحكومةُيكتفيُالوزيرُالأولإمكانيةُإثارة فيُالنظام

ُ ُمجلسُالأمة ُأمام ُحكومته ُعمل ُمخطط ُبتقديمُعرضُإعلاميُعن (، الفرع الأول)الجزائري
ُُ.)الفرع الثاني(يترت بُعليهُإمكانيةُإصدارُلائحةُعديمةُالأثرُالقانونيُ

 خطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمةالمصادقة التلقائية لم :ولع الأ الفر 
ُللحكوم ُيمكن ُخطُةلا ُتنفيذ ُفي ُُةالمضي ُالتزكيُإلاعملها ُعلى ُحصولها منُُةبعد

فيُممارستهاُُرارالاستمُأوُةالسلطُتسلمُلاُيمكنهاُةالحكومُأنُأساسعلىُُ،البرلمانُيممثل
تكونُُفإنهاُةالثقعنهاُهذهُحجبتُودعمُالنواب،ُومتىُزالتُأوُُةعلىُثقُةماُلمُتكنُحائزُ

المؤسسُالجزائريُعنُهذهُالقاعدة،ُإذُتلتزمُالحكومةُتقديمُُ.ُلمُيشذلتقديمُاستقالتهاُمضطرة
وتكتفيُبتقديمُعرضُإعلاميُعنُهذاُُ)أولا(،مخططُعملهاُأمامُالمجلسُالشعبيُالوطنيُ

ُ)ثانيا(.مخططُأمامُمجلسُالأمةُ

 حكومة أمام المجلس الشعبي الوطنيتقديم مخطط عمل الأولا: 
ُأولاوزيراُُةرئيسُالجمهوريُي نيعُة،رئاسيُةغلبيأُعلىُُةالانتخاباتُالتشريعيُأسفرتإذاُ

يعرضهُعلىُوُُ،عملُلتطبيقُالبرنامجُالرئاسيمخططُُوإعدادُةويكلفهُباقتراحُتشكيلُالحكوم
ُالوزراء ُأما1مجلس ُإُ. ُأذا ُالانتخابات ُُةالتشريعيسفرت ُُةغلبيأُعلى ُة،الرئاسيُةبيغلالأغير

ُوإعدادويكلفهاُبتشكيلُحكومتهُُةالبرلمانيُةغلبيمنُالأُةرئيسُالحكومُةنُرئيسُالجمهورييعيُ 
لُجأفيُُةلىُتشكيلُالحكومإنُالمعيُ ُةلمُيصلُرئيسُالحكومُإذاُة.البرلمانيُالأغلبيةُنامجبرُ

ُ.2ةُجديدُيكلفهُبتشكيلُحكومةرئيسُحكومُةرئيسُالجمهورييعي نُيوماُُ(07ثلاثينُ)

ُةثقُدىبقياسُمُةتعيينُلهاُمنُطرفُرئيسُالجمهوريُأولُنذمُةمطالبُةتكونُالحكوم
هُطوالُمخططُالعملُالذيُترغبُفيُتطبيقُةفيهاُمنُخلالُطلبُتزكيُةالبرلمانيُالأغلبية

بتقديمُمخططُعملُالحكومةُإلىُُأوُرئيسُالحكومةُيلتزمُالوزيرُالأولُتواجدهاُفيُالسلطة.
من10ُُيوماُالمواليةُلتعيينُالحكومةُحسبُنصُالمادة14ُُالمجلسُالشعبيُالوطنيُخلالُ

(70ُ.ُلاُيشرعُالنوابُفيُالمناقشةُالعامةُإلاُبعدُمرورُسبعةُ)60-61القانونُالعضويُ
                                                           

ُ.0707منُالتعديلُالدستوريُلسنة674ُُالمادة1ُُ
ُ.0707منُالتعديلُالدستوريُلسنة667ُُالمادة2ُُ
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ُئيسُالحكومةأوُلرُُ.ُيمكنُللوزيرُالأول1أيامُمنُتبليغُمخططُعملُالحكومةُللغرفةُالأولى
أنُيكي فُمخططُعملُالحكومةُعلىُضوءُمناقشةُنوابُالمجلسُالشعبيُالوطنيُبالتشاورُ

(ُأيامُعلىُالأكثرُمن67ُ.ُيتمُالتصويتُعلىُالمخططُخلالُعشرةُ)2معُرئيسُالجمهورية
ُ.3ُلجلسةاتاريخُتقديمهُفيُ

بالتدخل،ُ(ُأيامُلكلُنوابُالمجلس67ُلاُتسمحُالمناقشةُالتيُلاُتدومُسوىُعشرةُ)
كُوحتىُوإنُحدثُعكسُذلك،ُلاُيكفيُالوقتُللتعرفُعلىُتفاصيلُالمخطط.ُتتحولُبذل

ُ ُشكلي ُإجراء ُمجرد ُإلى ُدامتُالمناقشة ُحيث ُالسطحي، ُالطابع ُعليها ُيغلب ُمحتوى دون
61ُسبتمبرُإلى71ُُ(ُأيامُفقط،ُمن79ُ)ُتسعة0706ُُةنمناقشةُمخططُعملُالحكومةُلس

ُ 06074ُسبتمبر ُما ُغالبا ُفيُ. ُللأغلبية ُالمشكلة ُالأحزاب ُنواب ُبمصادقة ُالمناقشة تنتهي
ُللحكوم ُالمعارضة ُالأقلية ُوبتنديد ُمخططُةالبرلمان، ُعلى ُبــ"نعم" ُالمصوتين ُعدد ُوصل .

ُ ُلسنة 0706ُُالحكومة ُبتاريخ ُانعقدت ُالتي ُالتصويت ُجلسة 61ُُفي إلى0706ُُسبتمبر
ُ.5بـــُ"لا"ُاصوت14ُصوتاُمقابل061ُُ

ُالمنظم60ُ-61لقانونُالعضويُوا0707ُالتعديلُالدستوريُلسنةُكلُمنُُمُينظمل
ُلل ُومجلس ُالوطني ُالشعبي ُوبينُمجلس ُبينهما ُالوظيفية ُالعلاقات ُوكذا ُوعملهما الأمة

ُ ُُةالمطلوبُلبيةغالأالحكومة ُالمصادقأمن ُالحكومُةجل ُعمل ُمخطط ُمستوىُُةعلى على
ُالوطني ُالشعبي ُللُبذلكُليتكفلُ،المجلس ُالداخلي ُالتصويتُالنظام ُيصح ُلا ُالأولى. غرفة

ُتوفرُ ُعدم ُحالة ُوفي ُالنواب، ُأغلبية ُبحضور ُإلا ُالوطني ُالشعبي ُالمجلس ُمستوى على
علىُُةساع(60ُ)ُة(ُساعاتُعلىُالأقلُواثنيُعشر71ُالنصابُتعقدُجلسةُثانيةُبعدُستُ)

ُُُ.6ُنُعددُالنوابُالحاضرينمهماُيكُئذُصحيحاويكونُالتصويتُحينُ،كثرالأ

                                                           
ُ.60-61منُالقانونُالعضوي19ُُالمادة1ُُ
ُ.0707منُالتعديلُالدستوريُلسنة671/0ُُالمادة2ُُ
ُ.60-61منُالقانونُالعضوي19ُُالمادة3ُُ
ُالوطني4ُ ُالشعبي ُالمجلس ُلمداولات ُالرسمية ُالتاسعةُ،الجريدة ُالتشريعية ُ)ُةدورُُ،الفترة ُالسنةُ(0700-0706البرلمان ،

ُ.0706أكتوبر61ُُ،ُمؤرخةُفي64ُالأولى،ُرقمُ
ُ.61صُُ،مرجعُسابقُ،الفترةُالتشريعيةُالتاسعةُ،ةُلمداولاتُالمجلسُالشعبيُالوطنيالجريدةُالرسمي5ُ
ُ.0777منُالنظامُالداخليُللمجلسُالشعبيُالوطنيُلسنة41ُُالمادة6ُُ
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ُة،مناقشعلىُضوءُالمجلسُالشعبيُالوطنيُوُالُإلىُةمخططُعملُالحكومعدُتقديمُب
ُ ُيتم ُوجهأتإما ُُةييد ُالأالنظر ُالحكومةُولوزير ُرئيس ُُةوالمصادقُأو ُمنهُأعليه ُيطلب و

.ُتخضعُعمليةُتكييفُمخططُعملُالحكومةُللسلطةُالتقديريةُللوزيرُالأولُتكييفُالمخطط
ُالفق ُبذلك ُتلزمه ُلم ُإذ ُالحكومة، ُرئيس ُأو ُالمادة ُمن ُالثانية ُالدستوري671ُُرة ُالتعديل من

ُ 0707ُلسنة ُلعبارة ُباستعمالها ُالحكومةُ"يمكن للوزير الأول أن يكيّف...، ُمنح ُيحمل ."
ُبسببُالتأرجحُفيُالمصطلحات،ُ ُتناقضاُعمليا السلطةُالتقديريةُفيُتكييفُمخططُعملها

ُإمكانيةُعدمُفمنُجهةُفرضُعلىُالحكومةُتقديمُمخططُعملهاُومنُجهةُأخرىُ منحُلها
ُ.1تكييفُهذاُالمخططُحسبُتوجيهاتُالمجلسُالشعبيُالوطني

ُحال ُموافقُةفي ُالُةعدم ُالحكومالمجلس ُعمل ُمخطط ُعلى ُالوطني يلتزمُُةشعبي
لىُرئيسُإحكومتهُُةالقانونُتقديمُاستقالُةوبقوُُأوُرئيسُالحكومةُحسبُالحالة،ُولالوزيرُالأ
عدادُإُُأوُرئيسُحكومةُجديدُيقعُعلىُعاتقهُولأنُوزيرُبتعييهذاُالأخيرُيقومُة.ُالجمهوري

ُعمل ُعلىُجديدُمخطط ُرفض2رلمانالبُغرفتيُوعرضه ُيعتبر ُالوطنيُُالمجلسُ. الشعبي
ُالحكوم ُعمل ُالأولىلُةانتحاريُةعمليُةالثانيُةللمرُُةلمخطط ُعليهُلغرفة ُالحلُيترتب ا

ُ ُالشؤون ُتسيير ُفي ُالقائمة ُالحكومة ُواستمرار ُغايةالوجوبي، ُإلى انتخاباتُُإجراءُالعادية
ُ.3شهر(ُأ70فيُأجلُأقضاهُثلاثةُ)ُةتشريعي

المجلسُُمراُطبيعياُومنطقياُكونُأُمخططُعملهاُضرفُةفيُحالُةالحكومُةاستقالتعدُ
ُبرنامجتيُلتنفيذُألتيُتاُةمنحُموافقتهُعلىُالنصوصُالتشريعينُيأالشعبيُالوطنيُلاُيمكنهُ

ُال ُبرنامج ُأو ُالجمهورية ُُحكومة.رئيس ُاستمرار ُُةالحكوميؤدي ُالعمل ُالمجلسُفي لرفض
حدوثُُيؤديُإلىُمماُة،عليهُمنُطرفُالحكومُةالوطنيُجميعُالقوانينُالمعروضُيالشعب

نُتستقيلُأالسياسيُلابدُُأزقُلهذاُالمُافادية.ُتفيُالدولُةالمؤسساتُالدستوريأكيدُبينُانسدادُ
ُةجديدُمنعاُلكلُاصطدامُبينُالحكومُةكومرئيسُحوزيرُأولُأوُويستحسنُتعيينُُة،الحكوم

ُةمنُجهُةُللوزيرُالأولُأوُلرئيسُالحكومة،المزدوجُةالمسؤوليُبذلكُكدأتتُ.والبرلمانُمجددا

                                                           
ُالدستوريةُلمخططُعملُالحكومة،ُمجلةُالمفكرُللدراساتُالقانونيةُوالسياسية،ُجامعةُالجيلاليُنوال معزوزي 1ُ ،ُالأحكام

ُ.611ُ،ُص0761ُ،ُديسمبر71ُخميسُمليانة،ُالعددُ
ُ.0707منُالتعديلُالدستوريُلسنة670ُُالمادة2ُُ
ُ.0707منُالتعديلُالدستوريُلسنة671ُُالمادة3ُُ
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ُالجمهوريأ ُرئيس ُومُةمام ُأُةجهن ُالبرلمانأخرى ُالحالُ،مام ُهذه ُمسؤوليُةوفي ُةتكون
ُ.1ةفرديُةوليستُمسؤوليُةتضامني

ُ ُُجميعأكدت ُالعملية ُالتجارب ُالحكوميمناقأن  ُالعمل ُمخطط ُآليةُُهوُشة مجرد
ُللجهازُ ُثان ُكقطب ُالحكومة ُواستمرار ُتواجد ُعلى ُتأثير ُأي ُومن ُفعالية ُكل ُمن جردت

ُأنُالضوابطُالتيُ ُبحكم ُجعلتُالتنفيذي، ُعاجزُُالمجلسُالشعبيُالوطنيأحيطتُبه علىُا
ُُإحراج روتينيُُإجراءُلاخططُماُهيُإالمالحكومةُعندُتوظيفه،ُخصوصاُوأنُمناقشةُهذا

ىُمخططُغير،ُأماُمسألةُالتصويتُعلُلاالدستوريُستجابةُللنصُلاتقومُبهُالحكومةُبغيةُا
ُالثقةُمنُا تعتبرُشبهُسائلُالتيُملمورُوالأمنُاجلسُالشعبيُالوطنيُفهيُلمعملهاُونيلها

ُمحسومةُبالنسبةُلها.ُ

ُنهُلاإحيثُبشأنه،ُصعوبةُفيُالحصولُعلىُمصادقةُالنوابُأيةُتجدُالحكومةُُلا
ُُبقدرُالحكومةُمحاسبةُوتقويمُلالهمنُخُنوابيستهدفُال مرةُكفرصةُُيستغلونهُفيُكلما

حتىُوُُ،ؤيدةُلهاالمُوالأحزابرسائلُومواقفُالحكومةُُوإيصالخاطبةُالرأيُالعامُالوطنيُلم
فيُرسمُالسياسةُالعامةُُعلىُإثرهاُمنُسلطةُلهاُنفوذُغرفةُالأولىتحولُالتُ.عارضةُلهالما

ستعطافُالسياسيُلايةُاخاطبةُالرأيُالعامُبغملكيفيةُتنفيذهاُإلىُمجردُمنبرُللدولةُومراقبةُ
ُالشعبيةُوتعاطفهاُُحزابالأوالتنافسُبينُ والتياراتُالسياسيةُللوصولُإلىُكسبُودُالقاعدة
ُ.2كذاُأوُمعُهذاُالتيار

ةُبعدُموافقةُالمجلسُالشعبيُالوطني،ُلاُتبدأُالحكومةُفيُتنفيذُمخططُعملهاُمباشرُ
ُحسبُ ُالحكومة ُرئيس ُأو ُالأول ُالوزير ُيلتزم ُالأمة. ُمجلس ُموافقة ُإلى ُأيضا ُيحتاج بل

ُالحالة،ُبتقديمُعرضُإعلاميُحولُمخططُعملُالحكومةُأمامُالغرفةُالثانية.ُ

 الحكومة أمام مجلس الأمة عرض إعلامي لمخطط عملالاكتفاء بتقديم  ثانيا:
يشكلُعرضُمخططُعملُالحكومةُأمامُالبرلمانُالمعيارُالرقابيُالأصيلُلمختلفُوسائلُ

نجازُوالمدةُالمحددةُلكلُمشروعُمقررُالإُإمكانيةالرقابةُالبرلمانية.ُتنصبُالرقابةُعلىُمدىُ

                                                           
ُ.077صُُ،مرجعُسابقُ،مركزُمجلسُالأمةُفيُالنظامُالسياسيُالجزائريُُ،عقيلة خرباشي1ُ
ُ.17صُُ،مرجعُسابقُ،0771التعديلُالدستوريُلسنةُُإطارالمسؤوليةُالسياسيةُللحكومةُفيُُ،براهم أفطوش2ُ
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لُأمامُمجلسُالأمةُتلكُالمكانةُالقانونية.1ُفيُمخططُالحكومة ُالتيُليسُلتدخلُالوزيرُالأو 
ُالمجلسُالشعبيُالوطني ُتدخلهُأمام رمزيُلاُتترتبُعليهُأيةُُإجراءبلُهوُمجردُُيتمتعُبها

ُالقانونيةُلهذاُالتدخلُوالنتائجُالمترتبةُعنه.ذلكُمنُخلالُالمعالجةُ.ُيظهرُقانونيةمسؤوليةُ
هيُتقديمُمخططُعملهُأمامُُأوُرئيسُالحكومةُإذاُكانتُأولُعقبةُتواجهُالوزيرُالأول

لشعبيُالوطنيُوالدفاعُعليهُبالخوضُفيُأدقُتفاصيلُالمخططُمنُأجلُالحصولُالمجلسُا
علىُالموافقةُأوُوضعُمسؤوليةُالحكومةُمحلُالثقة،ُفإنُمسألةُتقديمُالعرضُأمامُمجلسُالأمةُ

.ُليسُثمةُماُيلزمُالوزيرُالأولُبتقديم2ُتعتبرُوجوبيةُكذلكُلكنهاُلاُتظهرُبنفسُالدرجةُوالمكانة
بعرضُالأهدافُوالمحاورُالكبرىُفقطُحكومتهُأمامُالغرفةُالثانيةُبلُيكتفيُكلُمخططُعملُ

ُ.3دونُالخوضُفيُتفاصيلُوجزئياتُالمخططُعلىُغرارُماُتمُأمامُالمجلسُالشعبيُالوطني

ُتفضلُبهُرئيسُالحكومةُالسابقُعليُبنُفليسُأمامُأعضاءُمجلسُ منُأمثلةُذلكُما
ُبعرضُبرنامجُالحكومةُ ُالقيام يسعدني أن أتقدم أمامكم... لأعرض عليكم بقولهُ"الأمةُعند

4ُ"المحاور الكبرى لبرنامج الحكومة ُإلىُُيضطر. ُالثانية ُالغرفة ُأعضاء ُالصورة ُهذه في
بصفةُعامةُوموجزةُمماُقدُيؤديُإلىُعدمُتسجيلُُالحكومةالاستماعُللعرضُالمقدمُمنُطرفُ

ُالأعضاءُعدةُنقاطُتبررُفتحُمناقشةُعامة.ُ

لُ وهوُماُُبتقديمُعرضُعنُمخططُعملُالحكومة،أوُرئيسُالحكومةُيلتزمُالوزيرُالأو 
ُالمادة ُعليه ُالثالثة1212ُيُلسنةُدستورُالُالتعديلُمن229ُُنصت يقدم الوزير "ُُفيُفقرتها

".ُالأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني
5ُالنوابُعليهُتعقبُموافقةُالتيُأيامُعلىُالأكثرُ(22)ُخلالُعشرةُيكونُذلك ُالتعديلُ. قيد

                                                           
ُ.25صُُمرجعُسابق،ُ،رقابةُمجلسُالأمةُعلىُأعمالُالحكومةُ،ركبي رابح1ُ
ُ.12صُُمرجعُسابق،ُ،مركزُمجلسُالأمةُفيُالنظامُالدستوريُالجزائريُُ،بوكرا ادريس2ُ
ُلرقابة3ُُ ُفرصة ُاعتباره ُيمكن ُلا ُالأمة ُمجلس ُأعضاء ُأمام ُالأول ُالوزير ُمخطط ُعرض ُأن ُشنوفي ُفاتح ُالأستاذ يعتبر

ا مجرد استماع لا يصدق عليه )مخطط عمل الحكومة( مصطلح رقابة بمعناها القانوني والدستوري، وإنمالحكومةُبقولهُ"
أعضاء مجلس الأمة لبرنامج الحكومة، وقد لا يصل إلى تقديم عرض عن برنامجه أمام مجلس الأمة في حالة ما إذا لم 

ُُ".يصادق المجلس الشعبي الوطني على هذا البرنامج
ُ.69صُُمرجعُسابق،ُ،مكانةُمجلسُالأمةُفيُالدستورُالجزائريُُ،شنوفي فاتح

ُُ.25صُُ،1221ُ،21العددُُ،الجريدةُالرسميةُلمداولاتُمجلسُالأمة4ُ
ُ،ُمرجعُسابق.60-61منُالقانونُالعضوي47ُُالمادة5ُُ
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"ُمثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطنيمجلسُالأمةُبإضافةُعبارةُ"1212ُلسنةُالدستوريُ
ُ ُالمادة ُنص ُالمجلس229ُُإلى ُإطار ُداخل ُالأمة ُمجلس ُالعبارة ُهذه ُوضعت ُالدستور. من

.ُفيُعاديمةُفيُالغرفةُالثانيةُمجردُعرضُرئيسُالحكوُُالشعبيُالوطنيُليكونُبذلكُعرض
ُالثالث ُالفقرة ُأن ُُةحين ُالمادة 22ُُمن ُُتعديلالقبل ُلسنة ُ"1222ُالدستوري يقدم رئيس تنص

ُحول برنامجه لمجلس الأمة االحكومة عرض ُالعرض ُكيفية ُتربط ُولا ُالشعبيُ" بالمجلس
ُ.الوطني

ُيفيد1212ُُيُلسنةُدستورُالتعديلُالُتضمنلمُي منُطرفُُفتحُمناقشةُعامةُإمكانيةما
ُالأمة ُمجلس لُأعضاء ُالأو  ُالوزير ُانتهاء ُالحكومةُبعد ُرئيس ُعملُُأو ُمخطط ُعرض من

فإنُالمناقشةُغيرُجائزةُولمُيأذنُصراحةُللمجلسُللقيامُبعمليةُالمناقشةُالعامة،ُوعليهُُ،تهحكوم
أوُُضُالوزيرُالأولأك دتُتمت عُالغرفةُالثانيةُبحقُمناقشةُعرُوُُذلكُالممارسةُدستوريا.ُخالفت
بملاحظاتهمُُالإدلاءأنشأتُلمجلسُالأمةُحقاُدستورياُمنحُلأعضائهُفرصةُ.1ُرئيسُالحكومة

أدخلتُهذهُالمناقشةُمجلسُالأمةُفيُأزمةُمعُُوآرائهمُوتحفظاتهمُبشأنُمخططُعملُالحكومة.

                                                           
ليتحولُإلىُعادةُُ،ُأولُبرنامجُعرضُعلىُمجلسُالأمة،ُُوتمُفتحُمناقشةُحولهأحمد أويحييعدُبرنامجُرئيسُالحكومة1ُُ

جلساتُمناقشةُأعضاءُمجلسُالأمةُلمخططُُالجدولُهذا يوضحُ.دستوريتهايعملُبهاُإلىُغايةُاليومُعلىُالرغمُمنُعدمُ
ُ:1222إلىُغاية2662ُُعملُالحكومةُبينُمنذُتنصيبُمجلسُالأمةُسنةُ

رئيس الحكومة أو 
 الوزير الأول

عدد  تاريخ العرض أمام مجلس الأمة
 الجلسات

عدد 
 المتدخلين

 ملاحظات

تغيرتُتسميةُُرئيسُُُعضوا15ُُجلسات2662ُ25ُُأفريل22ُُ-مارس16ُُأحمدُأويحي
الحكومةُإلىُالوزيرُالأولُ

لسنةُبعدُالتعديلُالدستوريُ
لتتحولُالتسميةُبعدُُ.0771

التعديلُالدستوريُلسنةُ
إلىُالوزيرُالأولُفي0707ُُ

حالةُوجودُأغلبيةُبرلمانيةُ
مؤيدةُلرئيسُالجمهورية،ُ
ورئيسُالحكومةُفيُحالةُ

وجودُأغلبيةُبرلمانيُ
ُمعارضةُُله.

ُعضوا32ُُجلستان2666ُجانفي52ُُ-جانفي11ُُُإسماعيلُحمداني

ُعضوا25ُُجلسات1222ُ21ُُفيفري22ُُُ-جانفي11ُُأحمدُبنُبيتور

ُعضوا55ُُجلستان1222ُُأكتوبر21ُُ-سبتمبر12ُُُعليُبنُفليس

ُعضوا32ُُجلستان1221ُجويلية52ُُ-جويلية16ُُُعليُبنُفليس

ُعضوا19ُُجلستان1225ُجوان22ُُُ-جوان21ُُُُأحمدُأويحي

ُعضوا31ُُجلسات1221ُُُُ25ُماي19ُُُُُُ-ماي11ُُُُأحمدُأويحي

ُعضوا12ُُجلسات1221ُ25ُجويلية25ُُُ-جويلية22ُُُعبدُالعزيزُبلخادم

ُعضوا96ُُجلسات1222ُ23ُديسمبر11ُُُ-ديسمبر11ُُُأحمدُأويحي

ُعضوا15ُُجلسات1226ُُُُُُُُ21ُماي12ُُُُُ-ماي19ُُُُأحمدُأويحي

ُعضوا12ُُجلسات1222ُ23ُديسمبر22ُُُأحمدُأويحي

ُُُ
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امجُالحكومةُالمجلسُالشعبيُالوطني،ُوع ر ضهُلانتقاداتُشديدةُمفادهاُعدمُدستوريةُمناقشةُبرن
ُمنُطرفه.ُُ

ثارُجدلُبينُأعضاءُالغرفتينُالأولىُوالثانيةُبعدُعرضُأولُبرنامجُحكومةُأمامُمجلسُ
،ُحينُناقشُأعضاءُمجلسُالأمةُبرنامجُحكومة1ُفيُأولُتجربةُله2662ُمارس16ُُالأمةُفيُ

.ُأثارتُالمناقشةُحفيظةُبعضُالنوابُودفعواُبعدمُدستوريةُالمناقشةُواعتبرواُذلكُأحمد أويحي
ُُبشير بومعزةتدخلاُفيُاختصاصُالغرفةُالأولى.ُردُعلىُذلكُرئيسُمجلسُالأمةُ بقولهُأن 

البيداغوجيا البرلمانية الديمقراطية وهو  إطارمناقشة مجلس الأمة لبرنامج الحكومة يدخل في "
حيث يمكن لرئيس الحكومة وأعضاء حكومته الاطلاع أكثر على مشاكل البلاد. يفيد كثيرا، ب

2ُ"هذا التقليد أو العادة لابد من المحافظة عليها ُأضاف ُمجلسُُمقران أيت العربي. عضو
"ُ ُأن اعتراض بعض النواب على مناقشة مجلس الأمة لبرنامج حكومة أحمد أويحي الأمة

قة لها بالدستور، إن الدستور لا يمنع المناقشة في يرتكز على أسباب سياسية آنية لا علا
ُ.3"مجلس الأمة ولا يحدد مجالها

ُ د ُالحد  ُدستورُالتعديل ُلسنة 1212ُُي ُالمواد ُفي ُللحكومة ُبغرفتيه ُالبرلمان ،229ُرقابة
صُللمجلسُالشعبيُالوطني،ُبينما222ُ،231ُ،232ُ،292ُ،236ُ ُدونُمجلسُالأمةُخص 

ُالم ُفي ُعليها ُالمنصوص ُُادتينالرقابة 291ُو292ُمن ُالمادة ُنظمت ُتعديلالُمن229ُ.
ولمُتتضمنُماُيفيدُُ،الرقابةُالممارسةُعلىُمخططُعملُالحكومةمسألة1212ُُالدستوريُلسنةُ

لُأعضاءُإمكانيةُفتحُمناقشةُمنُطرف ُمجلسُالأمةُحولُالعرضُالمقد مُمنُقبلُالوزيرُالأو 
وكذا4ُُكماُلمُتتطرقُكلُالقوانينُالعضويةُالمنظمةُلغرفتيُالبرلمانُوعملهماُ،رئيسُالحكومةُأو

                                                           
بعدُأنُوافقُعليهُُأحمد أويحيأولُعرضُعنُبرنامجُالحكومةُقدمُإلىُمجلسُالأمةُبعدُتنصيبهُهوُبرنامجُحكومة1ُُ

ُ ُأوت ُشهر ُفي ُالوطني ُالشعبي ُفي2621ُالمجلس ُالبرنامج ُعلى ُالموافقة ُبين ُالزمني ُالفاصل ُتباعد ُفي ُالسبب ُيعود .
ُُالغرفةُالأولىُوتقديمُالعرضُأمامُالغرفةُالثانيةُإلىُعدمُتنصيبُمجلسُالأمةُبعدُفيُذلكُالوقت.

ُُ.22صُُ،1222ُ،12العددُُ،الجريدةُالرسميةُلمداولاتُمجلسُالأمة2ُ
ُ.21صُُ،2666فيفري26ُُُ،يوميةُالخبرُ،مجلسُالأمةُفيُعامهُالأولُ،مقران أيت العربي3ُ
ُ.60ُ-61والقانونُالعضوي70ُُ-99القانونُالعضوي4ُُ
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ُمناقشة، ُفتح ُإمكانية ُالأمة ُلمجلس ُالداخلية ُالأنظمة ُتُ ُمختلف ُغيرُلذلك ُالمناقشة ُهذه عد 
ُ.1ُدستورية

ُالانتقاداتد رُُ ُعلى ُنظرُُُالتيُا ُوجهة ُعن ُالدفاع ُالبعض ُحاول ُالأمة، ُمجلس واجهها
سُيفسرُعلىُأن هُعدمُاعترافُُعبد المجيد جبارالأستاذُاعتبرُُ.الغرفةُالثانية ُسكوتُالمؤس  أن 

ُالجهةُُإلاُ لمجلسُالأمةُبحقُالمناقشة.ُ أنهُعندُأخذُالدستورُبالمفهومُالديناميكيُوالتنظيميُفإن 
ُ ُأن  ُبالقول ُلينتهي ُوالحكومة. ُالأمة ُمجلس ُهي ُالمناقشة ُدستورية ُبتقدير ُتتمتع ُالتي الوحيدة

ُمجردُمناقش ُوإن ما ُدستوري، ُلنص ُاستبعادا ُي شك ل ُلا ُالحكومة ُعمل ُلمخطط ُالأمة ُمجلس ة
قبلواُ ،ُبلُعلىُالعكسُكلُرؤساءُالحكوماتُالمتعاقبة2ممارسةُدستوريةُلمُتعارضهاُالحكومة

ُ.3تدخلاتُأعضاءُمجلسُالأمة الردُعلى

مناقشةُمجلسُالأمةُُ،ُالمتضمنُسلامةعبد المجيد جباري عتبرُالتبريرُالذيُقد مهُالأستاذُ
سُالمخططُعملُالحكومةُمبرراُسياسياُأكثرُمنهُقانوني ُسكوتُالمؤس  .ُكماُأن هُاعترفُبنفسهُأن 

دُمجلسُالأمةُعلىُمناقشةُبرنامجُا لحكومةُالجزائريُي فسرُعلىُأن هُمنعُوليسُإباحة.ُلذلكُتعو 
يرُسكوتُالحكومةُومخططُعملهاُحالياُف ر ضُدستوريةُعلىُإجراءُغيرُدستوري.ُيمكنُتفس

إثارةُعلىُهذاُالإجراءُالمخالفُللدستورُبعدمُأهميتهُمنُالناحيةُالقانونية،ُكونهُلاُيؤديُإلىُ
.ُكماُأن هُلاُي عقلُأنُيصادقُمجلسُالأمةُلاحقاُعلىُقوانينُتتعلقُبتنفيذُالسياسيةُتهامسؤولي

ُت4برنامجُيجهله ُ.5ُُيعيةيحتاجُللوسائلُالتشرُُنفيذُهذاُالبرنامج،ُخاصةُوأن 

 صدار لائحة عديمة الأثر القانوني: إمكانية إالفرع الثاني
                                                           

ُ.0760ُمعدلُومتمم،ُوكذاُالنظامُالداخليُلسنة6991ُُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسنة1ُُ
2 "Le débat au sein du conseil de la nation est il ou non anticonstitutionnel ? Il l’est, si on 

s’accorde à dire que tout silence du constituant doit s’interpréter comme une 

interdiction. Il ne l’est pas si on s’accorde à lire la constitution dans sa dimension 

dynamique et organisationnelle, c’est-à-dire laisser les organes constitutionnels 

organiser leur relations mutuelles dans le respect de leur attributions et compétences".  

 - DJEBBAR Abdelmadjid. De l’opportunité d’un débat au conseil de la nation. In El 

Watan. 13 Avril 1998. p 09. 

ُالحكومةُ،بن مالك بشير3ُ ُببرنامج ُالأمة ُمجلس ُالبرلمانيةُُ،علاقة ُالتجربة ُفي ُالغرفتين ُنظام ُحول ُالوطني الملتقى
ُ.22صُُ،مرجعُسابقالُ،الجزءُالأولُ،الجزائريةُوالأنظمةُالمقارنة

ُ.11صُُ،مرجعُسابقُ،علاقةُالحكومةُبالبرلمانُ،شرط أمين4ُ
5 TALEB Tahar, Du monocéphalisme dans le régime politique Algérien, Deuxième partie, In 

R.A.S.J.E.P, N0 05, 1990, P 716. 
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ُُ ُالأمة ُمجلس ُالجزائري ُالمؤسس ُعملُمك ن ُبمخطط ُتتعلق ُلائحة ُإصدار ُسلطة من
ُاقترانُاللائحةُبإثارةُ، )أولا(الحكومةُالذيُوافقُعليهُالمجلسُالشعبيُالوطنيُ غيرُأنُعدم

ُ ُللحكومة ُالسياسية ُالمسؤولية ُأداة ُمجرد ُإلى ُلتتحول ُحقيقي ُمحتوى ُأي ُمن للتأييدُأفرغها
 )ثانيا(.والمساندةُاللامشروطةُ

ُ

 لائحةأولا: إمكانية إصدار 
لأعضاءُمجلس1212ُُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة229ُُالفقرةُالثالثةُمنُالمادةُُمنحت

ل عرضُحولُمخططُُأوُرئيسُالحكومةُالأمةُإمكانيةُإصدارُلائحةُعقبُتقديمُالوزيرُالأو 
ُرقم ُالعضوي ُالقانون ُمن ُكل ُكذلك ُأك ده ُما ُوهو ُالحكومة. ُالداخلي211ُُ-29عمل والنظام

ُلائحة2لمجلسُالأمة ُاقتراح ُيعد ُمجلسُالأمة.3ُُ. ُلأعضاء ُحقا ُعملُالحكومة ُمخطط بشأن
أكثرُمنُُنُي وق عضواُعلىُالأقل،ُويمكنُللعضوُأعُ(52ثلاثينُ)يستوجبُلقبولُالاقتراحُتوقيعُ

لائحةُواحدة.ُيجبُأنُتودعُاللائحةُمنُطرفُمندوبُأصحابهاُلدىُمكتبُمجلسُالأمةُبعدُ
منحُلهمُالمشرعُأجلُُلذين،ُخلافاُلنوابُالمجلسُالشعبيُالوطنيُا4ساعةُمنُتقديمُالعرض12ُ
ُساعةُلتقديمُاقتراحُاللائحة.11ُُُُُ

ُغيابُنصوصُقانونيةُواضحةُتتعلقُبمضمونُاللائحة  نكونُأمامُاحتمالين،ُإم اُفيُظل 

ُواقعُ ُكان ُوإن ُالحكومة. ُعمل ُلمخطط ُرفض ُلائحة ُأو ُالحكومة ُعمل ُلمخطط ُتأييد لائحة
ُال ُانتباه ُللفت ُخطوة ُي عد  ُلائحة ُاقتراح ُأن  ُي فيد ُالبرلمانية ُالأنظمة ُفي ُوُالتعامل ذارهاُنإحكومة

                                                           
ُُ ".ُمجلس الأمة أن يصدر لائحة يمكن"ُ:21-29القانونُالعضوي32/1ُُتنصُالمادة1ُُ
يمارس مجلس الأمة رقابته لأعمال الحكومة وفقا لأحكام "ُ:1221لسنةُُمنُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمة62ُتنصُالمادة2ُُ

المذكور  06-02من القانون العضوي  17و 11، وأحكام المادتين من الدستور 031، 010،016، 83/7، 34المواد
ُأعلاه ولأحكام هذا النظام الداخلي". 

ُ.1221ماي13ُُمؤرخةُفي22ُُ-1221أولُلائحةُأصدرهاُمجلسُالأمةُهيُاللائحةُرقم3ُُ
ُ.221ُُ-223صُصُُ،1221ُ،الجزائرُ،21عددُ،الفكر البرلماني ،ـُلائحةُمجلسُالأمةُحولُبرنامجُالحكومة

(ُعضواُلقبولُاقتراح07ُ.ُبينماُكانُالنظامُالداخليُالسابقُيتطلبُعشرينُ)0760منُالنظامُالداخليُلسنة96ُُالمادة4ُُ
ُلائحةُحولُمخططُعملُالحكومة.
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ُلسياستها ُمعارضة ُاللائحةتُ.بوجود ُأشكالُعد ُمن ُالحكوماتُُالإنذار شكلا ُتتخذه والتوبيخ،
ُ.1مبرراُكافياُلتقديمُاستقالتهاُقبلُأنُتسحبُمنهاُالثقةُبشكلُصريح

ُأثبتتُالممارسةُُ أوُرئيسُُالوزيرُالأولُعرضُمخططُعملالبرلمانيةُفيُالجزائرُأن 
فرصةُللتدعيمُوالمساندةُوتبادلُالتشكرات.ُيظهرُيكونُُعادةُماُمجلسُالأمةأمامُُالحكومة

رئيسُالحكومةُآنذاكُُمنُخلالُتدخلُرئيسُمجلسُالأمة،ُبمناسبةُعرضُبرنامجُجلياُذلك
كذا تجربتك الواسعة في نجاحك لأننا نعرفك و ن من ونحن متأكد"ُإسماعيل حمدانيُالسيد

باسم الجميع أقول لك استفدنا من تدخلاتك في السنة الماضية حين كنت عضوا فيه،  ...
 . 2أنت هنا بين عائلتك" ...والمساعدة الممكنة الكل هنا مستعد لتقديم الدعم نّ إ

ُعلىُ ُفيهُالحكومة.ُيصعبُعمليا ُينتقد ُسلبيا مجلسُالأمةُإصدارُلائحةُتتضمنُبيانا
عضواُلاقتراحُلائحةُوأغلبيةُأعضاءُمجلسُالأمةُللتصويتُُ(52ثلاثينُ)اشتراطُُذلكُإلىيعودُ

ُأغلبيةُالأعضاءُالمنتخبينُينتمونُإلىُنفسُ عليها.ُت حق قُالأغلبيةُالمطلوبةُأمرُمستبعدُلأن 
لةُللحكومة،ُمم اُيجعلُالتوافقُسهلاُبينُالحكومةُوالأغلبيةُا لبرلمانية.ُالحزبُأوُالأحزابُالمشك 

ُمخططُالعملُنُوُأم اُالأعضاءُالمعي ن لاُيتوقعُلجوئهمُإلىُمعارضةُالحكومة،ُعلىُاعتبارُأن 
ُتنفي لُماُهوُإلا  ُ.ُفمنُغيرُالمعقولُوقوف3ذٌُلبرنامجُرئيسُالجمهوريةالذيُقد مهُالوزيرُالأو 

ُالنصوصُالقانونيةُلاُتفرضُيالأعضاءُالمعين ُمنُلهُسلطةُتعيينهم،ُولوُأن  نُولوُأدبياُضد 
حتىُفيُحالةُوجودُأغلبيةُبرلمانيةُُبينُرئيسُالجمهوريةُوالثلثُالمعي ن.ضرورةُالتوافقُالمطلقُ

معارضةُلرئيسُالجمهورية،ُلاُيمكنُللأعضاءُالمعينينُالمصادقةُعلىُاللائحةُلأنهمُيشكلونُ
ُأقلية.ُ

 ا: انعدام الأثر القانوني للائحةثاني
الأعضاءُُعاتقالتزاماُيقعُعلىُةُإصدارُلائحةُلسلطُالأمةُمجلسُةممارسُلاُتعتبر

فهوُيحظىُُ،منُعدمهُإصدارهاُإلىداُفيُتقريرُاللجوءُيظلُالمجلسُسيُ ُبلُهوُحقُلهم.
ُُ.الشأنبهذاُُةتقديريُبسلطة ُعليهاُكلٌُمنُالدستورُُالتيُالعراقيلحت ىُوإنُتمُتجاوزُكل  نص 

                                                           
ُُُ.04صُُ،مرجعُسابقُ،علاقةُالحكومةُبالبرلمانُ،شريط أمين1
 .70ُص،71ُ،6999ُرقمُُ،الجريدةُالرسميةُلمداولاتُمجلسُالأمة2ُ
صُُ،0771ُ،الجزائرُ،دارُالخلدونيةُ،الرقابةُالبرلمانيةُعلىُعملُالحكومةُفيُالنظامُالدستوريُالجزائريُُ،عباس عمار3ُ

009ُ.ُ
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21ُ-29العضويُُوالقانونُ ُيبقىُأثرها ُإيداعُاقتراحُاللائحةُوالمصادقةُعليها، ُلاُ،ُوتم  ضعيفا
ُالحكومة. ُوجود ُعلى ُتهديدا ُُي شك ل ُهذه ُإفُالتقديريةُالسلطةمقابل ُهذهُُأنُسي اننه تكون

ُرتبيتُة،ُولايؤثرُعلىُالمركزُالقانونيُللحكومذلكُلاُُأنطالماُُةيجابيإُأمُةسلبيُاللائحة
ُ.ُءُقانونيايُجزُأُعليها

تُعليهاُمجلسُالأمةُُللائحةليسُ الحكومةُُمخططُعملأثرُقانونيُعلىُُأيالتيُيصو 
السياسية.ُفهيُمجردُوسيلةُيمكنُمنُخلالهاُللغرفةُالثانيةُأنُُتهاولاُيترت بُعليهاُإثارةُمسؤولي

تضم نهاُمخططُعملُالحكومة،ُُالتيُتقد مُملاحظاتهاُللحكومة،ُوتلفتُنظرهاُلبعضُالنقائص
جزاءُولاُتتمتعُبأيُقيمةُلذلك،ُفاللائحةُُمجردةُمنُأيُ أوُفرصةُللتعبيرُعنُالولاءُوالمساندة.

ُيصدقُقانونيةُإلزامية. ُوجهُذلكُلا ُسياسيُةمن ُيتأثرنظر ُإذ ُُة، ُرئيس ُأوُمركز الحكومة
ُ.1ةالذيُعبرتُعنهُاللائحُةمتبعاُلموقفُمجلسُالأُإيجاباوُأباُسلُالوزيرُالأول

سبقُلهاُُعلىُالرغمُمنُأنُهذهُاللائحةُليسُلهاُأيُأثرُقانونيُعلُمصيرُالحكومةُلأنُ 
،ُإلاُأنُالتصويتُعلىُهذهُاللائحة2ُوأنُتحصلتُعلىُثقةُالغرفةُالأولىُالممثلةُلنوابُالأمة

مسألة حتمية وذات قيمة وأثر سياسي جوهري، حيث في "لمين شريط علىُحدُتعبيرُالأستاذُ
حالة الموافقة على البرنامج يمكن للحكومة أن تعمل بثقة وراحة كبيرة بحكم هذا التأييد 

المساندة، أما في حالة التحفظ على البرنامج أو بعض جوانبه فإنها ستأخذ ذلك بعين و 
ُُُ.3"الاعتبار عند وضع مشاريعها بقصد الحصول على رضا مجلس الأمة

إنهاءُالمناقشةُالمفتوحةُُإمكانيةُبإدراجإلىُأنهُحدثُوأنُقامُمجلسُالأمةُُالإشارةتجدرُ
ُبموجب ُذلك ُكان ُلائحة. ُعلى ُُبالمصادقة ُالمادة ُعلى ُأدخله ُالذي ُنظامه221ُُالتعديل من

ُ ُلسنة ُ"2666ُالداخلي ُتنص يمكن أن تنتهي المناقشة بالمصادقة على لائحة حسب والتي
".ُبعدُعرضُتعديلُالنظامُالداخليُعلىُالمجلسُالدستوري81ُالشروط المذكورة في المادة 

ُ ُهذه ُأقر ُالأمة ُمجلس ُأن ُُالإمكانيةتبين ُالأساس ُيبين ُأن ُأنُدون ُالعلم ُمع ُعليه، المعتمد
الحالةُالوحيدةُالتيُيمكنُفيها2669ُُمنُدستور22ُُالمؤسسُالجزائريُحددُبمقتضىُالمادةُ

                                                           
ُ.225صُُمرجعُسابق،ُ،مجُالحكومياعلاقةُمجلسُالأمةُبالبرنُ،مالك بن بشير1ُ
ُ.51صُُمرجعُسابق،ُ،المراجعةُالدستوريةُفيُالجزائرُبينُالثباتُوالتغييرُ،بوكرا إدريس2ُ
ُ.11صُُمرجعُسابق،ُ،العلاقةُبينُالحكومةُوالبرلمانُ،مين شريطأ3ُ
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لمجلسُالأمةُإصدارُلائحة.ُلذلكُحينُأوردتُالغرفةُالثانيةُحالةُأخرىُيمكنهاُفيهاُالمصادقةُ
 .1مُالدستورتكونُقدُخالفتُأحكا22ُعلىُلائحةُغيرُتلكُالمنصوصُعليهاُفيُالمادةُ

ُبمناسبةُعرض لُمخططُعملُُلاُيتمت عُمثولُالحكومةُأمامُمجلسُالأمة الوزيرُالأو 
ُمسؤوليتهاُالسياسيةُمنعدمةُأمامه.ُيكتفيُمجلسُالأمةُبممارسةُ حكومتهُبأي ةُأهميةُكبيرة،ُلأن 

تبقىُرقابتهُمجردُلاُترتقيُإلىُدرجةُالرقابةُالفعالة،ُبلُوُرقابةُشكليةُلاُآثارُقانونيةُمباشرةُلهاُ
ُإنشاءُه ذاُالمجلسُليسُالهدفُمنهُتدعيمُسيادةُجمعُللمعلومات.ُوهوُماُيؤكدُمرةُأخرىُأن 

البرلمانُفيُمواجهةُالحكومة.ُيتأك دُذلكُبصفةُأوضحُفيُكيفيةُتدخلُمجلسُالأمةُعندُتقديمُ
ُبيانُالسياسةُالعامةُللحكومة.

ُ ام مجلس الأمة: غياب التقييمالثاني: تقديم بيان السياسة العامة أم المطلب
مُالحكومةُفيُنهايةُكلُسنةُاعتباراُمنُتاريخُالموافقةُعلىُمخططُعملهاُبياناُعنُ ت قد 

.ُيتضمنُهذاُالبيانُتقييماُعاماُلماُط بِقُمنُالبرنامجُوتحديد2ُالسياسةُالعامةُإلىُالبرلمان
ُواجهتهاُالحكومةُفيُتطبيقهُوالأهدافُالمسطرةُالتيُ،ُوإبرازُالصعوبات3الأجزاءُالباقيةُمنه

ُوالبعيدُالتي ُالقريب ُالأمدين ُفي ُتحقيقها 4ُتنوي .ُ ُالمؤسس ُيلزم ُبيانُُالحكومةلم بتقديم
لسلطتهاُالتقديريةُوكذاُموقفُالمجلسُُكوُترُمُأنُذلكُبلُ،السياسةُالعامةُأمامُمجلسُالأمة

ييمُفيُستبعادُالغرفةُالثانيةُمنُعمليةُالتق،ُكماُقامُكذلكُبا(الفرع الأول)ُالشعبيُمنُالبيانُ

                                                           
1ُُ ُرقم ُد/26ُرأي 99ُُ/ر.ن.د/م ُفي 00ُُمؤرخ 6999ُنوفمبر ُيتعلق ُوالمتمم،ُ، ُالمعدل ُالداخلي، ُالنظام ُمطابقة بمراقبة

ُ.6999نوفمبر01ُُمؤرخةُفي11ُُلمجلسُالأمةُللدستور،ُجُرُرقمُ
ُ ُالمادة ُفي ُالنصوصُعليها ُالحالة ُخارج ُلائحة ُإصدار ُدستورية ُبعدم ُيقضي ُالذي ُالدستوري ُالمجلس من17ُُرغمُرأي

بإصدارُلائحةُتتضمنُمساندةُلمبادرة0771ُُجويلية71ُُالدستورُإلاُأنُمجلسُالأمةُقامُفيُجلسةُخاصةُعقدتُفيُ
ُرئيسُالجمهوريةُالخاصةُبتعديلُالدستور.ُلذلكُنتساءلُعنُالأساسُالقانونيُالذيُاعتمدُعليهُمجلسُالأمةُفيُذلك.ُ

ُ.00-07صُصُُ،(0770جانفيُ-0771للإطلاعُعلىُاللائحةُأنظر:ُحصيلةُنشاطاتُمجلسُالأمةُ)جانفيُ
جب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن ي"0707ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة666ُُتنصُالمادة2ُُ

يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة. تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة. 
رتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة. كما يمكن أن يت

ُ..'. أدناه. 026و 020 الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادتين
ُ.121صُُ،مرجعُسابقُ،المؤسساتُالسياسيةُوالقانونُالدستوريُمنُالاستقلالُإلىُاليومُ،بلحاج صالح3ُ
ُ،مذكرةُلنيلُشهادةُالماجستيرُفيُالقانونُالدستوريُُ،آلياتُالرقابةُالتشريعيةُفيُالنظامُالسياسيُالجزائريُُ،بن بغيلة ليلي4ُ

ُ.35صُُ،1221ُ،جامعةُالحاجُلخضرُباتنةُ،كليةُالحقوقُوالعلومُالسياسية
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ُ ُاختيار ُبحالة ُأمامها ُالعامة ُالسياسة ُبيان ُوُتقديم ُبالثقة ُالتصويت ُحق ُمن إيداعُإقصائها
ُ.(الفرع الثاني)ملتمسُالرقابةُ

موقف المجلس الشعبي بالأمة ارتباط تقديم بيان السياسة العامة أمام مجلس : الفرع الأول
 ورغبة الحكومة الوطني

لاُيمكنُتصورُعرضُبيانُالسياسةُالعامةُللحكومةُأمامُمجلسُالأمةُإلاُفيُحالةُ
،ُمماُيؤديُإلىُتبعيةُالغرفةُالثانيةُللغرفةُالأولىُفيُموافقةُالمجلسُالشعبيُالوطنيُعليه

ُالعامةُالسنويُ حتىُفيُحالةُموافقةُالمجلسُالشعبيُ. )أولا(ُتقديمُالحكومةُلبيانُسياستها
ُ)ثانيا(.الوطنيُعلىُالبيانُالسنويُتتمتعُالحكومةُبإمكانيةُعدمُتقديمهُأمامُمجلسُالأمةُ

 في تقديم بيان السياسة العامة: تبعية مجلس الأمة للمجلس الشعبي الوطني أولا
عنُُمُبيانبتقديُمخططُعملهاتلتزمُالحكومةُكلُسنةُابتداءُمنُتاريخُالمصادقةُعلىُ

ُالوطني ُالشعبي ُالمجلس ُإلى ُالعامة ُالتقييم1ُالسياسة ُمن ُالمجلس ُذلك ُخلال ُمن ُيتمكن .
لمخططُالعملُالمصادقُعليهُمنُطرفه،ُوكيفيةُُهاالسنويُللحكومة،ُويتحققُمنُمدىُتطبيق

منُبرنامجهاُنجازُمحاورُإتسمحُللحكومةُبُهاباعتبارُُ.ُتعدُمدةُسنةُمعقولة2أدائهاُميدانيا
ُهوتقييمُهللمجلسُتتبعُمراحلُكذلكُتسمحُ،ُكمانجازُيمتدُلسنواتُأخرىُأنُنهايةُهذاُالإولوُ

ُبصورةُدورية.ُفلوُلمُيحددُالمؤسسُهذهُالمدةُلأصبحُتقديمُالبيانُمتوقفُإرادةُالحكومة،
 .3يمُعملُالحكومةتقيُالشعبيُالوطنيُوبالتاليُيتعذرُعلىُالمجلس

ُُُ ُالحكومة، ُعمل ُتتناول ُمناقشة ُإجراء ُالعامة ُالسياسة ُبيان ُعلى ُأنُوُيترت ب يمكن
مُاقتراحاتُاللوائحُالتيُتتعلقُببيانُالسياسةُالعامةُخلال4ُتختتمُهذهُالمناقشةُبلائحة .ُتقد 

(ُ ُوالسبعين 00ُالاثنتين ُالموالية ُساعة ُلا( ُفي ُالنواب ُتدخلات ُالخاصةُنتهاء المناقشة

                                                           
ُ.60-61منُالقانونُالعضوي46ُُالمادة1ُُ
ُفيُ،فتاح شباح2ُ ُالحكومة ُعلى ُالبرلمانية ُالرقابة ُُآليات ُالجزائري ُالدستوري ُقانونيةُُ،0707ظلُالتعديل ُأبحاث مجلة

 .060صُُ،0700جوانُُ،جامعةُجيجلُ،76العددُُ،70المجلدُُ،وسياسية
ُ،0761بيانُالسياسةُالعامةُكآليةُلرقابةُالبرلمانُعلىُأعمالُالحكومةُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُُ،هاني صوادقية 3

ُ.611صُُ،0707ُ،76العددُُ،01المجلدُُ،حولياتُجامعةُالجزائر
ُ.60-61منُالقانونُالعضوي0ُُو46/0ُالمادة4ُُ
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ُُ.1بالبيان ُأن ُعشرُيجب ُاللائحة ُاقتراح ُ)ييوقع ُمقبولا07ن ُليكون ُالأقل ُعلى ُنائبا وأنُُ،(
ُالوطني ُالشعبي ُالمجلس ُمكتب ُلدى ُالاقتراح ُأصحاب ُمندوب ُاقتراحاتُُ.2يودعه تعرض

ُإيداعها ُتاريخ ُحسب دها ُتعد  ُحالة ُفي ُللتصويت ُالشعبيُُويجعلُ،اللوائح ُالمجلس مصادقة
لاُيمكنُأنُيوقعُُ.3ئهُاللوائحُالأخرىُلاغيةالوطنيُعلىُإحدىُهذهُاللوائحُبأغلبيةُأعضا

ُ.4اقتراحُلائحةالنائبُأكثرُمنُ

لُأثناءُالمناقشاتُالتيُتسبقُالتصويتُعلىُاقتراحاتُاللوائحُالتيُتتعلقُببيانُ يتدخ 
ُ ُالسياسة ُعن ُالعامالحكومة ُمن ُكل ُطلبهاة ُعلى ُبناء ُالحكومة ُاقتراحُ، ُأصحاب مندوب

ُاقتراحُاللائحةنائبُيرغبُفيُالتدخلُ،ُاللائحة نائبُيرغبُفيُالتدخلُلتأييدُاقتراحُ،ُوُضد 
ُ.5اللائحة

ُالشعبيُ ُالمجلس ُأمام ُالعامة ُالسياسة ُلبيان ُالحكومة ُتقديم ُعلى ُيترتب ُأن يمكن
الوطنيُإثارةُمسؤوليتهاُالسياسية،ُوتقديمُاستقالتهاُإلىُرئيسُالجمهورية.ُيكونُذلكُفيُحالةُ

ُا ُملتمس ُعلى ُالأولى ُالغرفة ُرئيس6ُُلرقابةمصادقة ُأو ُالأول ُالوزير ُتسجيل ُحالة ُفي أو
الحكومةُالتصويتُبالثقةُفيُجدولُأعمالُالمجلسُورفضُالتصويتُعليهاُمنُقبلُالمجلسُ

ُ.7الشعبيُالوطني

ُ ُالوطنييؤثر ُالشعبي ُالمجلس ُمجلسُُموقف ُأمام ُالعامة ُالسياسة ُبيان ُتقديم على
علىُهذهُُبقيهوُالذيُيُأوُرفضاقبولاُمنُالبيانُالحكوميُُالأمة،ُطالماُأنُموقفُالمجلس

مجلسُالشعبيُالوطنيُوشكلُوبالتاليُفانُعرضُالبيانُالحكوميُعلىُال.ُلهاييقُأوُةالحكوم

                                                           
ُ.60-61منُالقانونُالعضوي40ُُالمادة1ُُ
ُ.60-61منُالقانونُالعضوي04ُُالمادة2ُُ
  .60ُ-61منُالقانونُالعضوي44ُُالمادة3ُُ

ُ .60ُ-61منُالقانونُالعضوي14ُُالمادة4ُُ
ُ .60ُ-61منُالقانونُالعضوي41ُُالمادة5ُُ
ُ.0707منُالتعديلُالدستوريُلسنة610/0ُُالمادة6ُُ
 .0707توريُلسنةُسمنُالتعديلُالد666/4ُالمادة7ُُ
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ُُاتُالتيُجرتالمناقش ُحولُالبيانُلها ُالسلطُتأثيرداخلُالمجلس ُهذه ُخلق ُةمباشرُعلى
ُ.1ةممجلسُالأُأمامفيُعرضُالبيانُُةالحكومُةالتقديري

ُلكونُ ُُنظرا ُالعامةُبيانتقديم ُالثانيةالُأمامُالسياسة ُالغرفُغرفة ُبموقف ُةمرتبط
ُة:فيُالحالاتُالتاليُإلاُتقديمُبيانُالسياسةُالعامةُلاُيتم،ُفإنهُمنهُالأولى

- ُ ُحالة ُفي ُالبيان ُوُُ،الأولىُالغرفةُأمامتقديم ُالتصويت ُطلب ُيرتب ُُةثقباللم ُإيداعولا
 ة.ملتمسُرقاب

 .المجلسُالشعبيُالوطنيبالثقةُونالتُثقةُالتصويتُُةطلبُالحكومُةفيُحالُ -
المتمثلُفيُثلثيُأعضاءُُبُالقانونياالنصُإلىُةرقابالعدمُوصولُملتمسُُةفيُحالُ -

 ُالمجلسُالشعبيُالوطني.

ُبيُإذا ُعرض ُاكان ُالأأُةالعامُالسياسةن ُمجلس ُبالسلطُةممام ُةالتقديريُةمرتبط
ُالسلطإوُُة،للحكوم ُهذه ُكانت ُالمجلسُُةمرتبطُةالتقديريُةذا ُبموقف ُكذلك ُوجودها في

عرضُبيانُُأنُليهاُهيإتوصلُنالتيُُةالحتميُةنُالنتيجإفُ،الشعبيُالوطنيُمنُهذاُالبيان
الوطنيُمرتبطُبشكلُغيرُمباشرُبموقفُالمجلسُالشعبيُُةممامُمجلسُالأأُةالعامُةالسياس

ُالبيا ُهذا ُعلاقُنُ ذلكُأيعنيُُن.من ولىُفيماُالأُةبالغرفُةانيالثُةتربطُالغرفُتبعيةُةهناك
 .2مُالعملُالحكومييقيتيخصُ

 السياسة العامة أمام مجلس الأمة ثانيا: عدم إلزام الحكومة بتقديم بيان
يمكن للوزير  "1212ُيُلسنةُالدستورُُالتعديلُمن222ُتنصُالفقرةُالأخيرةُمنُالمادةُ

بيانا عن السياسة قدم إلى مجلس الأمة يأن الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، 
ُأمراُ ."العامة ُالوطني ُالشعبي ُالمجلس ُأمام ُالعامة ُالسياسة ُلبيان ُالحكومة ُتقديم ُكان إذا

ُالأمرُليسُكذلكُأمامُمجلسُالأمة.ُتملكُالحكومةُكاملُالسلطةُالتقديريةُفيُ إلزاميا،ُفإن 
ُالعامة ُالسياسة ُبيان ُعرض ُبمناسبة ُعدمه ُمن ُالأمة ُمجلس س3إشراك ُالمؤس  ُاستهل .ُ

                                                           
،0761ُ،ُبيانُالسياسةُالعامةُكآليةُلرقابةُالبرلمانُعلىُأعمالُالحكومةُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُهاني صوادقية1ُ

ُ.601مرجعُسابق،ُصُ
المحلية،ُُالإدارةتخصصُقانونُُ،مذكرةُلنسلُشهادةُالماجستيرُ،مكانةُمجلسُالأمةُفيُالبرلمانُالجزائريُُ،رابح شامي2ُ

ُ.661صُُ،0760-0766ُ،يدُتلمسانبوُبكرُبلقاأجامعةُ
ُ.12صُُ،1222ُ،22العددُُ،إدارةُ،مركزُمجلسُالأمةُفيُالنظامُالسياسيُالجزائريُُ،بوكرا إدريس 3
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ُ ُالمادة ُمن ُالأخيرة ُالفقرة 222ُُالجزائري ُبكلمة ُالدستور ُالسلطةُ"يمكن"من ُأن  ُيعني ُمم ا ،
التقديريةُتبقىُللحكومةُفيُعرضُبيانُالسياسةُالعامةُأمامُمجلسُالأمةُمنُعدمه.ُوهوُماُ

كماُ.1ُي شك لُإضعافاُللدورُالرقابيُلمجلسُالأمةُعلىُأعمالُالحكومةُوإفلاتهاُمنُالمحاسبة
ُ ُالتقديريةأن  ُالسلطة ُالحكومةُالتيُهذه ُالغرفةُُةمرهونُتملكها ُأمام ُالسنوي ُالبيان بمرور

ُ.2ُُالأولىُدونُتوقيعُالمسؤوليةُالسياسيةُللحكومة

ُالناحيةُ ُمن ُإلزاميا ُأمرا ُالأمة ُمجلس ُأمام ُالعامة ُالسياسة ُبيان ُالحكومة ُتقديم ي عد 
ُ ُالقانونيةُإلاُ السياسية، ُالناحية ُمن ُذلك ُعلى ُيجبرها ُما ُيوجد ُلا ُصميم3ُأن ه ُمن ُهو ُبل ،

.ُيكشفُهذاُالوضعُعنُعلاقةُاحتماليةُيمكنُأنُتربطُمجلس4ُالسلطةُالتقديريةُللحكومة
ُالمجلسُ ُبين ُالعلاقة ُخلاف ُعلى ُالسنوي، ُالعامة ُالسياسة ُبيان ُبمناسبة ُبالحكومة الأمة

المناسبة،ُحيثُتكتسيُطابعاُمحققُالنشأةُمتىُالتزمتُالشعبيُالوطنيُوالحكومةُفيُذاتُ
ُالدستورية ُبتعهداتها 5ُالحكومة .ُ ُبمناسبةُُبذلكتخضع ُوالحكومة ُالأمة ُمجلس ُبين العلاقة

مرورُبيانُالسياسةُالعامةُأمامُالمجلسُالشعبيُُ:بيانُالسياسةُالسنويُلاعتبارينُأساسيين
الوطنيُدونُإثارةُالمسؤوليةُالسياسيةُللحكومةُبسببُعدمُاستخدامُالنوابُللآلياتُالرقابية،ُ

ُبعدمُتحققُالشروطُاللازمة ُالتقديريةُفيُُ،أوُاصطدامها وكذلكُاستخدامُالحكومةُلسلطتها
ُتقديمُبيانُالسياسةُالعامةُلمجلسُالأمة.ُُ

نُتفسيرُلجوءُالحكومةُإلىُالغرفةُالثانيةُعلىُأنهُطلبُلثقةُثانيةُأوُجرعةُزائدةُيمك
ُمجلسُ ُحيثُيصبح ُبينُالغرفةُالأولىُوالحكومة، ُفتورُالعلاقة ُحالة ُخاصةُفي منُالثقة
ُالحكومةُ ُبين ُالتوازن ُأداةُلإعادة ُيكون ُوالوظائف. ُالمهام ُواضح ُسياسي ُوضع ُفي الأمة

وُرفضُبعضُنوابُالمجلسُالشعبيُالوطنيُللأداءُالحكوميُفيُوالبرلمانُفيُحالةُتحفظُأ
ُتجسدتُالمعارضةُفيُمحاولةُلحجبُالثقة.ُ ُإذا بعضُالقطاعاتُأوُفيُمعظمها،ُلاسيما

                                                           
ُ.61صُُ،مرجعُسابقُ،مكانةُمجلسُالأمةُفيُالنظامُالسياسيُالجزائريُُ،شنوفي فاتح1ُ
ُالحكوميُ،بن مالك بشير2ُ ُبالبرنامج ُالأمة ُمجلس ُالبرلمانيةُُ،علاقة ُالتجربة ُفي ُالغرفتين ُنظام ُحول ُالوطني الملتقى

ُ.221صُُ،مرجعُسابقُ،الجزءُالأولُ،الجزائريةُوالأنظمةُالمقارنة
ُ.522صُُ،مرجعُسابقُ،مركزُمجلسُالأمةُفيُالنظامُالدستوريُالجزائريُُ،خرباشي عقيلة3ُ
ُتقديمُبيانُالسياسةُالعامةُأمامُمجلسُالأمةُيخضعُللسلطةُالتقديريةُللحكومة،ُإلاُأن هُمنُالناحيةُالواقعيةُعند4ُُ رغمُأن 

ُجلسُالأمة.تقديمُبيانُالسياسةُالعامةُأمامُالمجلسُالشعبيُالوطنيُي تبعُدائماُبعرضٍُأمامُم
ُ.221صُُ،مرجعُسابقُ،علاقةُمجلسُالأمةُبالبرنامجُالحكوميُ،بن مالك بشير5ُ
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لغرفةُالثانيةُأداةُبالسلطةُالتقديريةُفيُعرضُبيانُسياستهاُالعامةُأمامُاُيشكلُتمتعُالحكومة
ُ.1لغرفةُالأولىتتجاوزُمنُخلالهاُعقبةُأوُعقدةُاُلصالحها

لُفيُرقابةُبيانُالسياسةُالعامة سُالجزائريُمجلسُالأمةُفرصةُللتدخ  ُ،رغمُمنحُالمؤس 
لُُإلاُ  ُالوزيرُالأو  ُمدىُتنفيذ ُمنُإمكانيةُاتخاذُموقفُفع الُتجاه أوُرئيسُأن هُيبقىُمجردا

ُ ُعمله.ُالتيُلتعهداتهالحكومة ُمخطط ُحول ُعرضا ُتقديمه ُعند ُأمامه ُبها ُالتزم ُوأن ُسبق
ُمنُالمادةُُمنحت ُبيان1212ُتعديلُمن222ُُالفقرةُالأخيرة السياسةُالعامةُُإمكانيةُتقديم

إثارةُالمسؤوليةُُمنُخلالهاولمُتمنحُلهذاُالأخيرُأي ةُوسيلةُقانونيةُيمكنُُ،أمامُمجلسُالأمة
سُإمكانيةُمناقشةُُالذيُعلىُخلافُالمجلسُالشعبيُالوطني السياسيةُللحكومة. منحهُالمؤس 

ُأوُإيداعُملتمسُالرقابةُأوُالتصويتُبالثقة.ُالبيانُوإصدارُلائحة

سُالجزائريُلمُيختلفُ ُالفرنسيُفيُدستورُُكثيراُالمؤس  فيُالهدف2632ُُعنُنظيره
ُالعامة ُالسياسة ُبيان ُتقديم ُطلبُُيهدف .2من ُحق ل ُالأو  ُللوزير ُبمنحه ُالفرنسي المؤسس

ريحُالسياسةُالعامةُمنُمجلسُالشيوخ،ُتمكينُالحكومةُمنُالحصولُعلىُالموافقةُعلىُتص
ةُإذاُسجلتُهذهُالأخيرةُانتقاداتُعلىُ دعمُالمجلسُلهاُفيُمواجهةُالجمعيةُالوطنية،ُخاص 

.ُفحت ىُوإنُكانُرفضُمجلسُالشيوخُمنحُموافقتهُعلىُتصريحُالسياسة3ُالسياسةُالحكومية
ُبقاءُالحكومة، ُالسياسيةُإحراجُالحكومةُُالعامةُلاُيؤثرُعلى ُمنُالناحية ُبإمكانه غيرُأن ه

ُويجعلهاُفيُوضعيةُلاُيحسدُعليها.ُ

ُبيانُ ُعرض ُيؤدي ُالعامةُلا ُإصدارُُالسياسة ُأو ُنقاش ُفتح ُإلى ُالأمة ُمجلس أمام
ُسياسيا ُبها ُوالإضرار ُللحكومة ُمعارضتها ُإظهار ُالثانية ُللغرفة ُيتيح ُلا ُما ُوهو .4ُلائحة،

                                                           
ُ.31صُُمرجعُسابق،ُ،رقابةُمجلسُالأمةُعلىُأعمالُالحكومةُ،ركبي رابح1ُ

2 "Le gouvernement n’est pas constitutionnellement responsable devant le Sénat. Mais 

l’article 49 prévoit la possibilité pour le premier ministre de demander au Sénat 

l’approbation d’une déclaration de politique générale. Cette possibilité mise en œuvre 

pour la première fois en juin 1975 par  Jacques Chirac à la demande de Valéry Giscard 

d’Estaing, le fut ensuite à plusieurs reprises par les premiers ministres politiquement 

proches du Sénat".  
 - Documents d’études. Droit constitutionnel et institutions politiques. N 01.14. Edition 1998. 

P 52. 
ُ.31صُُ،مرجعُسابقالُ،آلياتُالرقابةُالتشريعيةُفيُالنظامُالسياسيُالجزائريُُ،بن بغيلة ليلي3ُ
ُ.229صُُ،مرجعُسابقُ،علاقةُمجلسُالأمةُبالبرنامجُالحكوميُ،بن مالك بشير4ُ
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دُانعدامُمسؤوليةُالحكومةُأمامُمجلسُالأمةُبمناسبةُبيانُالسياسةُالعامةُعلىُضعفُ يؤك 
ُ ُالثانية ُالغرفة ُمركز ُأن سُبل ُالمؤس  ُإلزام ُمن ُأهمية ُلا ُلذلك ُمنعدما. ُيكون ُيكاد دورها

ل ُالأو  ُالوزير ُُالجزائري ُالحكومة ُلرئيس ُوفيُأو ُالأمة، ُمجلس ُأمام ُعمله ُمخطط عرض
ليهُأنُيطلعُالمجلسُعلىُحصيلةُتنفيذُمخططُعمله.ُوحت ىُوإنُفعل،ُالمقابلُلمُيفرضُع

لُباتخاذُموقفُفع الُوذيُتأثيرُلأن هُلاُيحوزُأهمُالوسائلُالرقابيةُ فمجلسُالأمةُغيرُمخو 
ُتحريكُملتمسُالرقابة. وأالمتمثلةُفيُالتصويتُبعدمُالثقةُ

 ملتمس الرقابة : إقصاء مجلس الأمة من التصويت بالثقة وإيداعالفرع الثاني
ُفيُحالةُ ُبرنامجُالحكومة، ُحازمُمنُمدىُتنفيذ ُاتخاذُموقف لاُيمكنُلمجلسُالأمة

ُالثانية. ُالغرفة ُأمام ُالعامة ُالسياسة ُبيان ُبتقديم ُالحكومة ُنفي قيام ُيعتبر ُما ُاصريحُاوهو
ُ ُأي ةُوسيلةُتقييميةُللنشاطُالحكوميُبحوزة ُالغرفةُالثانيةلوجود ُلمجلسُالأمة يتمتعُ.ُخلافا

ُالسياسيةُ ُالمسؤولية ُإثارة ُإلى ُتؤدي الة ُفع  ُرقابية ُوسائل ُبعدة ُالوطني ُالشعبي المجلس
 .)ثانيا(ُوملتمسُالرقابةُُ)أولا(ُللحكومةُوالمتمثلةُفيُالتصويتُبالثقة

 أولا: التصويت بالثقة
ُ جاءتُبهاُالفقرةُالخامسةُُالتيُالتصويتُبالثقةُإجراءًُاختيارياُنظراُللصيغةطلبُي عد 

أو لرئيس الحكومة،  للوزير الأول"1212ُيُلسنةُدستورُالتعديلُالمن222/3ُُمنُالمادةُ
أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم  حسب الحالة،

استقالة  أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول
ُالسالفةُالذكرُباللغةُُ"،ةحكوملا ويظهرُذلكُواضحاُمنُخلالُتفح صُصياغةُنصُالفقرة

ُ ُلنوابُُ"...le premier ministre peut demander"الفرنسية ُيحق ُلا وبالتالي
ل ُالأو  ُالوزير ُإجبار ُأو ُبالثقة ُالتصويت ُطلب ُالوطني ُالشعبي ُالحكومةُالمجلس ُرئيس ُأو

ُذلك.ُُُطلبُعلى
ُالنظام ُيتضم ن ُوإن ماُلم ُبالثقة ُالتصويت ُإجراءات ُالوطني ُالشعبي ُللمجلس ُالداخلي

دُتنظيمُالمجلسُالشعبيُالوطنيُومجلسُالذي21ُُ-29نصُعليهاُالقانونُالعضويُرقمُ يحد 
الأمةُوعملهماُوكذاُالعلاقاتُالوظيفيةُبينهماُوبينُالحكومة.ُت ت بعُفيُالتصويتُبالثقةُالعديدُ

منه.ُيتمُتسجيلُالتصويتُبالثقةُفيُجدول93ُُإلى95ُُمنُمنُالإجراءاتُتضمنتهاُالموادُ
ل ُبناءُعلىُطلبُالوزيرُالأو  ُيفيدُأن هُأوُرئيسُالحكومةُأعمالُالغرفةُالأولىُوجوبا .ُوهذا
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ُ ُطرف ُمن ُبالثقة ُالتصويت ُبطلب ُالتقدم ُبقوةُُالحكومةبمجرد ُالأعمال ُجدول ُفي يدرج
ُالمجلس1القانونُ ُموافقة ُإلى ُيحتاج ُولا ُاُ، ُهياكلهُلوطنيالشعبي ُأحد ُالمُ.أو ُشرعسه ل

لُ بطلبُالتصويتُبالثقة،ُمقارنةُبالإجراءاتُأوُرئيسُالحكومةُإجراءاتُمبادرةُالوزيرُالأو 
ُُالمعق دةُعندُإيداعُالنوابُلملتمسُالرقابة.ُُ

ُالمناقشة ُجلسة ُخلال ُالحكومة،ُُالتيُيتدخل ُإلى ُبالإضافة ُبالثقة، ُالتصويت تتناول
ُبالثقة ُالتصويت ُلائحة ُضد ُآخر ُونائب ُبالثقة، ُالتصويت ُيؤي د ُتثير2ُنائب ُالنقطة ُوهذه ،

ُللائحة. ُمعارض ُوعضو ُمؤي د ُعضو ُاختيار ُفي ُالمعتمدة ُالمعايير ُحول ي شترطُ الإشكال
ُيلقبولُطلبُالتصويتُبالثقةُمم3ُالمشر عُمجردُأغلبيةُبسيطة نجاحُطلبُزيدُمنُفرصُا

ُ ُلأن ها ُالحكومة ُعلىُأغلبية ُفما ُالثقة ُلائحة ُعلى ُالمجلس ُيوافق ُلم ُوإذا ُالتحقيق. سهلة
مُاستقالتهاُلرئيسُالجمهوريةُإلاُ الحكومةُ .ُيمكنُأنُيؤديُهذاُالأمرُإلىُنشوبُأزمة4ُأنُتقد 

ُوُسياسيةُفيُ ُوقدُتتطورُمخططُعملُحومةُظلُالبحثُعنُحكومةُجديدة الأمورُجديد،
ُالوطني ُالشعبي ُللمجلس ُالوجوبي ُالحل ُدرجة ُُإلى ُالمادة ُلنص ُالتعديل232ُُتطبيقا من

ُ.12125ُالدستوريُلسنةُ

                                                           
ُ.21-29فيُالقانونُالعضوي95ُُالمادة1ُُ
ُ.21-29فيُالقانونُالعضوي91ُُالمادة2ُُ
ُ.21-29فيُالقانونُالعضوي93ُُالمادة3ُُ

ُ ُالعضوي ُالقانون ُمشروع ُعلى21ُ-66نص ُالجمهورية ُرئيس ُعرضه ُُالذي ُالمادة ُفي ُالدستوري "يتم ُمنه 91المجلس
المتعلقُبمراقبةُمطابقة08/66ُُ.ُاعتبرُالمجلسُالدستوريُبموجبُالرأيُرقمُالتصويت على لائحة الثقة بالأغلبية المطلقة"

ينُيحددُتنظيمُالمجلسُالشعبيُالوطنيُومجلسُالأمة،ُوعملهما،ُوكذاُالعلاقاتُالوظيفيةُبينهماُوبُالذيُالقانونُالعضويُ
ُ ُأن ستور ُللد  ُالأغلبية المطلقة الحكومة ُالمادة ُأحكام ُلمدلول ُمخالفة ُالثقة ُلائحة ُعلى ُللتصويت من21/3ُُالمطلوبة

محاولاُبذلكُخدمةُالحكومة.ُإلاُأنُالمجلسُالدستوريُوقعُفيُُبالأغلبية البسيطةالدستور،ُوأقرُبأنُيكونُالتصويتُبالثقةُ
فيُالبرلمانُكماُبي ناهُسابقا.ُبالتاليُساهمُُبالأغلبية البسيطةنظامُالتصويتُخطئُفادح،ُعلىُأساسُأنهُيستحيلُتطبيقُ

وقعُفيهُالمشرع.ُمماُيبينُمرةُأخرىُالضعفُوعدمُالتناسقُالذيُتتخبطُفيهُُالذيُالمجلسُالدستوريُفيُارتكابُالخطأ
ُمؤسساتُالدولة.ُُ

ُ.0707منُالتعديلُالدستوريُلسنة222/3ُُالمادة4ُُ
" يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني :0707ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة646ُُتنصُالمادة5ُُ

ُأو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها..."
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لاُيعنيُحجبُالثقةُعنُالحكومةُالنهايةُالحتميةُلهاُبلُبإمكانهاُعلىُالرغمُمنُذلكُ
سُالسلطةُالتقديريةُفيُتنحيهاُلرئيسُالجمهوريةُالذيُيمكنهُ أنُتواصلُعملها.ُتركُالمؤس 

ُاللجوءُإلىُحلُالغرفةُالأولىُ إجراءُانتخاباتُتشريعيةُبعدُاستشارةُُوأقبلُقبولُاستقالتها
ُ ُرئيس ُمن ُالأمةكل ُمجلس ُورئيس ُالوطني ُالشعبي ُالدستوريةُالمجلس ُالمحكمة ُورئيس

ل ُالأو  ُالحكومةُوالوزير ُرئيس ُالنتيجةأو ُتجعل ُالتصويتُُالتيُ. ُعدم ُإليها ُيؤول ُأن يمكن
نوابُالغرفةُالأولىُيتفادونُالتصويتُبالرفضُخوفاُمنُفقدانُامتيازاتهم.ُُ-الحلُ-بالثقةُ

ُالحكومةُغالباُماُتنبثق منُالأغلبيةُالبرلمانية،ُوهوُماُيجعلُرفضُالتصويتُبالثقةُُكماُأن 
ُومسألةُتغييرُالحكومةُأمراُصعبا.ُُ،مستبعدُالتحقيق

 ثانيا: إيداع ملتمس رقابة.
،ُبالإضافةُإلىُطلبُالتصويتُبالثقة،1ُيمكنُأنُي تو جُبيانُالسياسيةُالعامةُللحكومة

ُلأحكامُيمكنُأنُيؤديُإلىُسحبُالثقةُمنُالحكومةُبشكلُنهائيُطبقا2ُبإيداعُملتمسُرقابة
ُتحريكُهذهُالآليةُمنُصلاحية1212ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة291ُُو292ُلموادُا .ُي عد 

ُالوطني ُالشعبي ُالشعبيُُوحدهُالمجلس ُالمجلس ُنواب ُتفعيل ُي عتبر ُالأمة. ُمجلس دون
ابةُأمراُصعبا،ُبسببُإحاطتهاُبمجموعةُمنُالوطنيُمسؤوليةُالحكومةُبواسطةُملتمسُالرق

ُ ُالمشددةالشروط ُبالنصاب3ُُوالإجراء ُالمتعلقة ُسواء ُوالمشر ع س ُالمؤس  ُمن ُكل وضعها
ُوكذاُ ُللتصويت، دة ُالمحد  ُالمدة ُأو ُالرقابة ُملتمس ُاقتراح ُعلى ُللتوقيع ُالمطلوب القانوني

                                                           
ت يُلاُتربطُكلُدساتيرُالعالمُمبادرةُملتمسُالرقابةُببيانُالسياسةُالعامةُالسنوي،ُوإن ماُتحددُفقطُللنوابُعددُالمراتُال1ُ

ُالنوابُمنُتوقيعُ ُالأخيرة ُيمنعُدستورُهذه يحقُلهُالتوقيعُعلىُمبادرةُملتمسُالرقابة،ُكدستورُتونسُوالمغربُوفرنسا.
ُأكثرُمنُمبادرةُفيُدورةُواحدة.

ُ.017صُُ،مرجعُسابقُ،الرقابةُالبرلمانيةُعلىُعملُالحكومةُفيُالنظامُالدستوريُالجزائريُُ،عباسُعمارُ-
بعضُالدساتيرُبلائحةُاللوم.ُيعودُأصلُتسميةُملتمسُالرقابةُللدستورُالمغربي،ُحيثُيلتمسُُتعرفُهذهُالوسيلةُفي2ُ

ُمنُالدستورُالمغربي.13ُالبرلمانُمنُالملكُإقالةُالحكومةُطبقاُللمادةُ
ُ،المؤسسةُالجامعيةُُللنشرُوالتوزيعُ،ومسؤوليةُرئيسُالدولةُفيُالنظامُالبرلماني سلطة ،عبد الغني بسيوني عبد الله -

 .213ُصُُ،2663ُ،بيروت
ُ.006صُمرجعُسابق،ُُ،0707آلياتُالرقابةُالبرلمانيةُعلىُالحكومةُفيُظلُالتعديلُالدستوريُالجزائريُُ،فتاح شباح3ُ
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تصويتُعلىُملتمسُالرقابةُ.ُجعلتُهذهُالشروطُال1الأغلبيةُالمطلوبةُللموافقةُعلىُالملتمس
ُعمليةُشبهُمستحيلة.ُُُُُُ

ُالثانيةُمنُتشترط ُُالفقرة أنُيوق عُعلىُملتمسُالرقابة1212ُُمنُتعديل292ُُالمادة
بْعُ) ُعلىُالأقلُلقبوله1/2س  ُالنواب ُعدد ُفيُفرنسا2ُ( ُبه ُهوُمعمول ُلما ُفلاُيقبل3ُخلافا ،

ُللنائبُالواحدُأن4ُُاقتراحُملتمسُالرقابةُالانفرادي بلُلابدُمنُالتكت لُلإيداعه.ُكماُلاُيحق 
قِعُأكثرُمنُملتمسُرقابةُواحد ُمحاولاتُاقتراحُالملتمس5ُيو  ُالشروطُإلىُشل  .ُتهدفُهذه

ُُالحكومة.ُاستقرارُمنُطرفُالأقليةُأوُالمعارضةُوالتقليلُبقدرُالإمكانُمنُزعزعة

ُالمناقشة ُالقانونية ُالنصوص ُالرقابة،ُُتسبقُالتيُنظ مت ُملتمس ُعلى التصويت
رتهاُعلىُعددُمحدودُمنُالنواب.ُفلاُيمكنُأنُيتناولُالكلمةُسوىُالحكومةُبناءُعلىُ وقص 
ُمؤي دُ ُونائب ُونائبُيرغبُفيُالتدخلُلمعارضته، ُومندوبُأصحابُملتمسُالرقابة، طلبها

ُمناقشةُاقتراحُملتمسُالرقابةُتكونُمحدودةُوضعيفة،6ُله مم اُلاُيسمحُ.ُي فهمُمنُذلكُأن 
ُللنوابُمنُتبادلُوجهاتُالنظرُبصورةُكافية،ُويفتحُالمجالُللعملُخارجُالجلسة.

ُ ُحسب 291ُُالمادة ُلسنة ُالدستوري ُالتعديل 1212ُُمن ُالقانون92/1ُُوالمادة من
ُالتصويتُعلىُملتمسُالرقابة21ُ-29ُالعضويُ أيامُمنُ(25ُ)بعدُمرورُثلاثةُُإلاُ ،ُلاُيتم 

ُت عدُ  ُالإيداع. ُثُتاريخ ُمساندمدة ُتمك ن ُكافية ُمدة ُأيام ُاتصالاتهمُُولاثة ُإجراء ُمن الحكومة

                                                           
ُُ،عاشور نصر الدين وفيصل نسيغة1ُ ُالدستوري ُالتعديل ُظل ُفي ُبالحكومة ُالبرلمان ُُ،2669علاقة الاجتهادُمجلة

ُ.522صُُ،1222ُ،1العددُُ،القضائي
ُ.02-01منُالقانونُالعضوي55ُُنفسُالنسبةُاشترطتهُالمادة2ُُ
من16/1ُُنوابُالجمعيةُالعامة،ُوهذاُماُنصتُعليهُالمادة22/2ُُيتطلبُقبولُملتمسُالرقابةُفيُفرنساُتوقيعهُمنُقبل3ُُ

ُ:2632الدستورُالفرنسيُلسنةُ
"L’assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote 

d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un 

dixième au moins des membres de l’assemblée nationale". 
ُ.111صُُ،مرجعُسابقُ،الرقابةُالبرلمانيةُعلىُعملُالحكومةُفيُالنظامُالدستوريُالجزائريُُ،عباسُعمار4ُ
" يودع نص ملتمس الرقابة مندوب أصحابه لدى مكتب المجلس الشعبي 21ُ-29فيُالقانونُالعضوي92ُُتنصُالمادة5ُُ

لوطني, ويعلّق ويوزّع على كافة ينشر نص ملتمس الرقابة في الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي ا ،الوطني
ُ.النواب"

ُ.21-29فيُالقانونُالعضوي92ُُالمادة6ُُ
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لإقناعُمقترحيُالملتمسُبالتراجعُعنُموقفهم،ُوكذاُتهدئةُالأعصابُومنهُزوالُدواعيُإثارةُ
ُ.1ملتمسُالرقابة

بالإضافةُإلىُالشروطُالسالفةُالذكر،ُتستوجبُالموافقةُعلىُملتمسُالرقابةُأغلبيةُثلثيُ
ُنواب5/1) لُ( ُالأو  ُالوزير ُيلتزم ُذلك ُتحقق ُحالة ُفي ُالوطني. ُالشعبي ُرئيسُُالمجلس أو

،ُبينماُتبقىُالحكومةُقائمةُفيُحالةُعدم2ُبتقديمُاستقالةُحكومتهُلرئيسُالجمهوريةُالحومة
ُ سُثلثيُ)ااشترُيصع بُحصولُملتمسُالرقابةُعلىُالأغلبيةُالمطلوبة. ُنواب5/1ُطُالمؤس  )

خاصةُفيُظلُالمصادقةُتحقيقُمنُُافقةُعلىُملتمسُالرقابةطنيُللموُالمجلسُالشعبيُالوُ
نُمنُعدةُتشكيلاتُسياسيةُمختلفةُالتو جه3ُمجلسُتعددي قتراحُمرتبطُالا.ُلذلكُنجاح4ُيتكو 

بنوعيةُالأغلبيةُالسائدةُفيُالغرفةُالأولى،ُفإذاُكانتُالحكومةُحائزةُعلىُالأغلبيةُالواضحةُ
ُنجاحُملتمسُالرقابةُيكونُعسيرا اُومسألةُتغييرُالحكومةُأمراُصعباُفإن  ،ُإنُلمُنقل5ُجد 

ُُ مستحيلا.ُأم اُإذاُكانتُالحكومةُلاُتتمتعُبأغلبيةُواضحة،ُيكونُنجاحُملتمسُالرقابةُواردا.

(ُالنوابُزائد5/2ُإلىُإمكانيةُمساندةُالحكومةُمنُقبلُثلثُ)ُالمطلوبةُتؤديُهذهُالنسبة
6ُ(ُالنوابُناقصُواحدُوهيُالأكثرية5/1نُثلثيُ)نائبُواحدُأيُأقليةُالنواب،ُومعارضتهاُم

دونُأنُيؤديُذلكُإلىُإسقاطها.ُوبالتاليُمساندةُالحكومةُمنُقبلُالأقليةُيضمنُبقاءهاُفيُ
ُ.7الحكمُدونُأنُيتمكنُالمجلسُالشعبيُالوطنيُمنُإسقاطها

مةُعلىُخلافُالغرفةُالأولىُلاُتستطيعُالغرفةُالثانيةُطرحُالمسؤوليةُالسياسيةُللحكوُ
ُ ُمنها ُالثقة ُقصرُوإسقاطهابسحب ُالغرفتين. ُبين ُالمساواة ُمبدأ ُفي ُاختلالا ُيحدث ُمما ،

ُالعرضُ ُعلى ُالعامة ُالسياسة ُبيان ُبمناسبة ُالثانية ُالغرفة ُدور ُمن ُالجزائري المؤسس

                                                           
ُ.529صُُ،مرجعُسابقُ،الرقابةُالبرلمانيةُعلىُعملُالحكومةُفيُالنظامُالدستوريُالجزائريُُ،عباسعمار  1
ُ.1212منُالتعديلُالدستوريُلسنة5ُُو291/1ُالمادة2ُُ
ُ.129صُُ،مرجعُسابقُ،المؤسساتُالسياسيةُوالقانونُالدستوريُفيُالجزائرُمنُالاستقلالُإلىُاليومُ،بلحاجُصالح 3
ُ.119صُُ،مرجعُسابقُ،الرقابةُالبرلمانيةُعلىُعملُالحكومةُفيُالنظامُالدستوريُالجزائريُُ،عمارُعباس4ُ
ُالسلطاتُ،تاح شباحف5ُ ُبين ُالفصل ُأساس ُعلى ُالليبرالية ُالأنظمة ُالعلومُُ،تصنيف ُفي ُالماجستير ُشهادة ُلنيل مذكرة

ُ.223صُُ،1222ُ-1221ُ،باتنةُ،جامعةُالحاجُلخضرُ،قسمُالعلومُالسياسيةُ،كليةُالحقوقُُ،السياسية
ُ.219صُُ،مرجعُسابقُ،علاقةُرئيسُالجمهوريةُبالوزيرُالأولُفيُالنظامينُالجزائريُوالمصريُُ،فقير محمد6ُ

7 TALEB Tahar. Du monocéphalisme ُdans le régime politique algérien. Deuxième partie. 

Op.cit. pُ711. 



اصات: أزمة الاختصضعيفةصلاحيات تشريعية ورقابية                                                الباب الثاني  

 

208 
 

ُيُ ُمصادقةُالحتميةُدونُأنُيكونُمجالوالمناقشةُوال ُعطيُالانطباعُأنُ لاحتمالُآخر،ُمما
الغرفةُالأولىُهيُالشريكُالمميزُوالمراقبُالوحيدُلعملُالحكومة.ُفماُالفائدةُمنُوجودُغرفةُ
برلمانيةُثانيةُلاُيمكنُلهاُمحاسبةُوتقييمُالعملُالحكوميُمنُأجلُالكشفُوالوقوفُعلىُ

أوُُمدىُتجسيدُالمخططُالعمليُلتنفيذُبرنامجُالحكومةُالذيُسبقُوأنُعرضهُالوزيرُالأول
ُأمامها.ُومةرئيسُالحك

نُالنصوصُالدستوريةُوالقانونيةُبصفةُواضحةُتضاؤلُالدورُالرقابيُلمجلسُالأمةُتبيُ 
سواءُبمناسبةُعرضُمخططُعملُالحكومةُأوُبمناسبةُعرضُبيانُالسياسةُالعامة.ُتكمنُ
قوةُأيُمجلسُفيُالرقابةُبتمكينهُدستورياُمنُالآلياتُالتيُتتناسبُوضعيتهُباعتبارهُممثلُ

ُوه ُالشعب، ُالجزائري. ُالأمة ُمجلس ُعليه ُيتوفر ُلا ُالتي ُالآليات ُي ُأن  ُسبق ُمما نستنتج
ُالرقابة ُآليات ُمن ُالأمة ُمجلس ُحرم ُالجزائري ُالسياسيةُُالتيُالمؤسس ُالمسؤولية تثير

دُاستعمالهاُمنُطرفُالمجلسُالشعبيُالوطني.ُليبقىُفيُحوزةُ ُمجلسُالأمةللحكومة،ُوحد 
والاستجواب،ُ السؤال،ُالمتمثلةُفيلمسؤوليةُالسياسيةُللحكومةُوُلاُتثيرُاُالتيُالآلياتُالرقابية
ُولجانُالتحقيق.

 الثاني:  المبحث

 المرتبطة بجمع المعلوماتالآليات الرقابية عدم فعالية 
ُالسياسةُ ُبيان ُعلى ُوالموافقة ل، ُالأو  ُالوزير ُعمل ُلمخطط ُالتلقائية ُالتزكية ُتعتبر لا

الرقابيُلمجلسُالأمةُبلُعليهُالمتابعةُالدائمةُلحالةُتنفيذُالعامةُالمراحلُالأخيرةُفيُالنشاطُ
  مخططُعملُالحكومةُوالتأك دُمنُعدمُوجودُمخالفاتُفيُالممارسة.

ُبل بالضرورة، الأقلية موضع الحكومة وضع بإمكانية البرلمانية الرقابة فعالية ترتبط لا
البرلمانيةُالفعالةُُرقابةال تستلزمُُ.والبرلمان الأخيرة هذه بين المتبادل بالإعلام صلة على إنها

ُنحو سياستها وتوجيه تبرير إلى الحكومة بدفع للبرلمان يسمح مماُللمعلومات سريعة حركة
ُحتىالمرجوة الوجهة ُمن الحكومية السياسة تغيير البرلمان أعضاء بمقدور يكن لم نإوُ .
ُ.ُيمكنُأنُتؤديالناخبين على تؤثر أن بوسعها تصرفاتهم أو مواقفهم فإن تدخلاتهم، خلال
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ُالمترتبة،ُفالجزاءُالحاكم حزابالأ أو الحزب في ثقتهم تجديد عدم إلى الناخبينب انتقاداتهم
 .1الأمد طويل تهديدا يشكلبلُ آنيا، ليس الإعلام لوسائل البرلمانيين ممارسة عن

والآليات،ُيمارسُمجلسُالأمةُالرقابةُعلىُأعمالُالحكومةُبواسطةُالعديدُمنُالوسائلُ
ُالسياسية. ُمسؤوليتها ُترت ب ُأو ُالحكومة ُوجود د ُتهد  ُأن ُيمكنها ُنتيجة ُإلى ُتصل ُأن ُدون

دُالحكومةُانفرُبسببُامنُالرقابةُفيُالمجالُالماليُُللغرفةُالثانيةُكليالدُاستبعإضافةُإلىُالا
ُوتنفيذه ُالمالية ُقانون ُُبذلك. )المطلب الثاني(بإعداد ُإلا ُالأمة ُمجلس ُيمارس ُرقابةلا

ُُ.)المطلب الأول( علىُنشاطُالحكومة طلبُوجمعُالمعلوماتبُالاستعلام

     مجرد وسائل للاستعلام :أدوات رقابة مجلس الأمة لعمل الحكومةالأول:  مطلبال
كفلُالمؤسسُلأعضاءُمجلسُالأمةُحقُالمبادرةُبطلبُالاستفساراتُوالمعلوماتُبأنفسهمُ

يسمحُحبيسيُالنواياُالحسنةُللحكومةُفيُمجالُالإعلام.ُُالأعضاءُحتىُلاُيظلمنُالحكومةُ
ُبناءُبينُالحكومةُوالمجلس.ُُاهذاُالحقُبالمراقبةُالدائمةُللقطاعاتُالوزارية،ُويضمنُحوارُ

ُ ُالجزائري س ُالمؤس  ُالأمةمنح ُالُلمجلس ُرقابة ُفي ُمنُُحكومةالحق ُالعديد ُخلال من
ُوالاستجوُُالآليات ُفيُالأسئلة، ُالمتمثلة ُالآلياتُإلىُالرقابية ُهذه ُتهدف ُولجانُالتحقيق. ابات،

ُالدورُ التأك دُمنُعدمُوجودُانحرافاتُوتجاوزاتُفيُالتطبيقُالعمليُلبرنامجُالحكومة.ُغيرُأن 
بسببُافتقارهُُُالحكومةُلمجلسُالأمةُلاُيتعدىُجمعُالمعلوماتُعلىُنشاطُالممنوحُُالرقابي

يعودُسببُذلكُإلىُانعدامُالأثرُالقانونيُالمترتبُعنُ.ُهاعُكونهُلاُيؤديُإلىُتهديدلسلطةُالرد
ُ ُبنوعيه ُ(الفرع الأول)السؤال ُبينما ُالاستجوابُُأهمل، ُآليتي ُاستخدام ُالأمة ُمجلس أعضاء

  (.الفرع الثاني)البرلمانيُُوالتحقيق

 قانوني المترتب عن السؤال بنوعيه: انعدام الأثر الولالفرع الأ 
واجدُبصماتُالحكومةُفيُتتعلىُالرغمُمنُانعدامُأيُأثرُقانونيُمترتبُعنُالأسئلة،ُ

ُإمكانيةُيترتبُعنُالأسئلةُبنوعيهايمكنُأنُ.ُ)أولا(كلُالإجراءاتُالمتعلقةُبمسارُالأسئلةُ
،ُدونُإجراءُمناقشةُعامةُفيُحالةُعدمُاقتناعُعضوُمجلسُالأمةُبإجابةُعضوُالحكومة

ُ.)ثانيا(ُإثارةُالمسؤوليةُالسياسيةُللحكومةُأنُينتجُعنُالمناقشة

                                                           
ُ.190صُُ،خصائصُالتطورُالدستوري...ُمرجعُسابقُ،أمين شريط1ُ
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 : تأثير الحكومة على مسار السؤالأولا
لعبتُالأسئلةُبعدُظهورهاُفيُبريطانياُدوراُبارزاُفيُفعاليةُمجلسُالعمومُبعدُانتقالُ
ُذلكُفيُأنظمةُ ُبعد ُانتشرت ُالوزاريةُفيُبريطانيا. ُإلىُالحكومةُوظهورُالمسؤولية السلطة

ُخ ُمن ُأخرى ُدساتيرهاسياسية ُفي ُصراحة ُعليها ُالنص ُهذه1ُلال ُاستعمال ُمن ُالغرض .
ُالسائلُ ُالعضو ُبال ُيشغل ُمحدد ُموضوع ُحول ُما ُتصرف ُحقيقة ُعلى ُالوقوف ُهو الآلية
ُالقطاعُ ُصاحب ُعلى ُلإثارته ُسعى ُثم ُشخصيا ُعليه ُاطلع ُأو ُمسامعه ُإلى ُوصل الذي

 .2ُوفقاُللقانونُالمعمولُبهُالإجابةالمختصُلتقديمُ
ُ ُأعمال3ُُالسؤالي عد  ُعلى ُالرقابية ُالوظيفة ُمباشرة ُفي ُوشيوعا ُاستخداما ُالأكثر الوسيلة

لأعضاءُمجلسُالأمة1212ُُُيُلسنةُدستورُالتعديلُالُالحكومةُمنُقبلُأعضاءُالبرلمان.ُأقرُ 
ُفيُاستخدامُآليةُالسؤالُدونُشروط ُالأحكام.ُإلاالحق  تضبطُالسؤالُبنوعيهُتكشفُُالتيُُأن 

ُأثرُُتعرقلُهذهُالآليةُعلىُالتيُاءاتمنُالشروطُوالإجرُُعنُوجودُالعديد الرغمُمنُغيابُأي 
ُُُ.قانونيُيمكنُأنُيترت بُعليهُإثارةُمسؤوليةُالحكومةُأوُتهديدُوجودها

أعضاءُالبرلمانُمنُحقُتوجيه1212ُُُالتعديلُالدستوريُلسنةُُمن232/2ُمك نتُالمادةُ
ُالمواد4ُُأسئلةُشفويةُأوُكتابية منُالقانونُالعضوي19ُُإلى96ُُإلىُأعضاءُالحكومة.ُغيرُأن 

                                                           
ُ.216،ُص1221ُوالتوزيع،ُالجزائر،ُدارُريحانةُللنشرُُ،الدستورُالجزائري،ُنشأته،ُأحكامهُمحدداتهُ،عبد الله بوقفة1ُ
ُ.92-91صُصُُمرجعُسابق،ُ،رقابةُمجلسُالأمةُعلىُأعمالُالحكومةُ،ركبي أحسن2ُ
3ُُ ُمنها: ُنذكر ُالتعاريف ُمن ُالعديد ُللسؤال " السؤال هو إمكان عضو البرلمان توجيه أسئلة إلى الوزراء ُ-قدمت

ُ.للاستفسار عن أمر يجهله العضو، أو بقصد لفت نظر الحكومة إلى أمر من الأمور"
ُ.151صُُ،2639ُ،القاهرةُ،دارُالفكرُالعربيُ،نظامُالدستوريُالمصريُالُ،عثمان خليل عثمان -
"السؤال هو تقصي عضو البرلمان من وزير مختص أو من رئيس الحكومة عن حقيقة أمر معين خاص بأعمال ُ-

 .الوزارة أو الحكومة ككل"
 .11صُ،2625ُ،مصرُ،عالمُالكتبُ،الرقابةُأحكامُالسلطةُالتنفيذيةُفيُالنظامُالبرلمانيُ،زكي سلامُإيهاب -

- "L’acte émanant d’un membre d’une assemblée qui demande à un ministre des 

renseignements sur un sujet précis".  
- DJEBBAR Abdelmadjid et YELLES CHAOUECHE Bachir, Réflexions sur le contrôle 

législatif, In  R.A.S.J.E.P, No 01,1988, P 142. 
"السؤال الكتابي هو ذلك الطلب المتضمن الحصول على معلومات حول موضوع ما موجه من أحد البرلمانيين، إلى 4ُ

 عضو من الحكومة، يلتزم بالإجابة عليه في وقت محدد."
تقديم  الحكومة"السؤال الشفوي هو ذلك الإجراء الذي من خلاله يمكن لأحد أعضاء البرلمان أن يطلب من أعضاء ُ-ُ

 .52-52صُصُُ،مرجعُسابقُ،الرقابةُالبرلمانيةُعلىُعملُالحكومةُ،عباس عمارُ-ُ توضيحات حول موضوع معين".
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وضعتُمجموعةُمنُالضوابطُلتقييدُهذاُالحق.ُمنهاُماُيتعلقُبشروطُقبولُالسؤال،29-21ُُ
 ومنهاُماُيتصلُبإجراءاتُالردُعليه.

ُهي:1ُُيجبُأنُيشتملُالسؤالُعلىُعددُمنُالشروطُالشكليةُُ
هُالُ- ُُنُطرفُنائبُواحد،ُسؤالُويوق عُمأنُيوج 
ُنُيتضمنُنصُالسؤالُموضوعاُواحدا،أُ-
دُبوضوحُعضوُُ- هُإليهُالسؤال،أنُيحد  ُُالحكومةُالموج 
ُُُأنُيكونُموضوعُالسؤالُخالياُمنُالكلماتُالنابية،ُ-
ُُأنُيكونُالسؤالُمحرراُباللغةُالعربية،ُ-
ُأنُلاُيتعلقُالسؤالُبقضيةُمطروحةُأمامُالجهاتُالقضائية.ُ-

ُد تتوقف ُلديهللأ المجلس مكتبراسة ُالمودعة ُدونُ الشكلية المسائل على سئلة
ُمةمنظال المواد خلال من استخلاصُذلك يمكن.ُموضوعالمسائلُالمتعلقةُبالُإلى التعرض

ُذات الجوانب على تقتصر وإنما السؤال، موضوع إلى البتةُتشير لا منهاُفأي للموضوع،
 يعبرُما فعادة ع.الإيداُ أمامها يتم التي لجهةاوُ الجلسة في إيداعهاُالمتاحُالأسئلة عددب الصلة

ُ.2المطلوبةُالشروطُلاستيفائها الحكومة على بإحالتها الشفوية الأسئلة قبولُعنُالمجلس

بعدُتأك دُمجلسُالأمةُُ.يتمُإيداعُنصُالسؤالُمنُقبلُصاحبهُلدىُمكتبُالغرفةُالثانية
،3ُبإرسالهُفوراُإلىُرئيسُالحكومةُمجلسالبولُالسؤال،ُيقومُرئيسُشروطُاللازمةُلقالمنُتوفرُ

                                                           
إلى76ُُيتمُعادةُتنظيمُالشروطُاللازمُتوافرهاُلقبولُالسؤالُفيُشكلُتعليماتُيصدرهاُمكتبُكلُغرفة.ُتضمنتُالمواد1ُُ

،ُالصادرةُعنُمكتبُالمجلسُالشعبيُالوطنيُالشروط0777ُجويلية60ُُُالمؤرخةُفي0777ُ-71منُالتعليمةُرقم71ُُ
 نظامهُالداخلي.و60ُُ-61المتعلقةُبالأسئلة.ُأماُمجلسُالأمةُفاكتفىُبالشروطُالمذكورةُفيُالدستورُوالقانونُالعضويُرقمُ

ُ،للبحوث القانونية والسياسيةالمجلة الأكاديمية ُ،السؤالُالشفويُوالكتابيُفيُالنظامُالدستوريُالجزائريُُ،سعاد حافظي2ُ
 .100صُُ،0700ُ،جامعةُعمرُثليجيُالأغواطُ،76العددُُ،71المجلدُ

عشرةُأيامُعلىُالأقلُصاحبُالسؤالُبضرورةُإيداعه70ُُ-99قيدُالقانونُُُ،60-61القانونُالعضويُمن07ُُالمادةُ 3ُ
ُ،لمُينصُعلىُهذاُالتحديدُالزمني60ُ-61بينماُالقانونُالجديدُُ،الجلسةُالمقررةُلهذاُالغرضُقبلُيوم
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ُتبليغ ُمهم ة ُالبرلمان ُمع ُالعلاقات ُوزير ُذلك ُبعد ُالشفهيةُليتولى ُبالأسئلة ُالحكومة ُأعضاء
ُ.1ُهةُإليهم،ُوتبليغهمُبجلساتُالردُعليهاجَُّوالكتابيةُالموُ

ر السؤالُالكتابيُمنُقيدُالبرمجةُلأن هُلاُيتطلبُانعقاد1212ُُالتعديلُالدستوريُلسنةُُحر 
ُبالسؤالُالكتابيُالجوابُكتابةُلدىُمكتبُ ُالمعني ُيودعُعضوُالحكومة جلسةُالإجابةُعليه.
ُيوماُ ُثلاثين ُظرف ُفي ُالجواب ُيتم  ُأن ُعلى ُصاحبه، ُإلى ُتبليغه ُبدوره ُليتولى ُالثانية، الغرفة

دُعدمُاحترامُوالتزامُأعضاء2ُلحكومةالمواليةُلتبليغُالسؤالُالكتابيُلعضوُا ُالواقعُيؤك  .ُغيرُأن 
ُبأجلُالردُعلىُالأسئلة،ُوالجدولُأدناه 3ُالحكومة ُبينُتاريخُتبليغُالسؤالُالكتابيُُ يبي نُالمدة

                                                           
،ُيحددُصلاحياتُالوزيرُالمكلفُبالعلاقات6991ُجانفي60ُُمؤرخُفي71ُُ-91منُالمرسومُالتنفيذيُرقم1/4ُُالمادة1ُُ

 .6991جانفي01ُُالمؤرخةُفي1ُُمعُالبرلمان،ُجُرُعددُ

 .0707منُُالتعديلُالدستوريُلسنة641/0ُُالمادة2ُُ

ُجدولُيبينُتاريخُتبليغُالسؤالُالكتابيُوتاريخُالردُعليه:3ُ

 تاريخ الإجابة عليه تاريخ تبليغ السؤال صاحب السؤال الكتابي

2110ُنوفمبر2110ُ5ُُجوان02ُُُمحمدُبوديار
2113ُنوفمبر2113ُ05ُُمارس00ُُُمحمدُبوشعير

2112ُأفريل2112ُ29ُُمارس4ُُُبوجمعةُصويلح
2101ُسبتمبر2119ُ13ُُجوان21ُُُبلعباسُبلعباس
2100ُأفريل2100ُ15ُُجانفي24ُُُعبدُاللهُالتومي

2102ُُأفريل2102ُُ15ُُجانفي25ُُُعبدُالقادرُبلعور
2103ُسبتمبر2103ُ02ُُجوان22ُُُعبدُالقادرُبنُسالم

2101ُنوفمبر2101ُ24ُُمارس25ُُُحسنُسعيديُ
2121ُسبتمبر2105ُ24ُُديسمبر15ُُُمصطفىُجغداليُ

2120ُأكتوبر2120ُ25ُُفيفري04ُُُمومنُالغاليُ
2120ُأفريل2120ُُ15ُُفيفري05ُُُساعدُعروسُ
2120ُأكتوبر2120ُُ25ُُفيفري05ُُُمحمدُسالمي

2120ُديسمبر2120ُُ23ُُفيفري02ُُُمحمدُالعيدُبلاعُ
ُمرجعُسابق.ُ،(1221-1221راجع:ُحصيلةُالدورةُالتشريعيةُالخامسةُ)

ُمرجعُسابق.ُُ،(1221-2661التشريعيةُالرابعةُ)لتقريرُالعامُللعهدةُا
ُ.مرجعُسابقُ،1222-1222حصيلةُنشاطاتُمجلسُالأمةُ

ُ.مرجعُسابقُ،1221حصيلةُنشاطاتُمجلسُالأمةُخلالُسنةُ
ُ.مرجعُسابقُ،1225حصيلةُنشاطاتُمجلسُالأمةُخلالُسنةُ

ُمرجعُسابق.ُ(ُ،1211-1221)مجلسُالأمةُالفترةُالتشريعيةُالتاسعةُلحصيلةُ



اصات: أزمة الاختصضعيفةصلاحيات تشريعية ورقابية                                                الباب الثاني  

 

213 
 

منحُللحكومة21ُُ-66عندُتعديلُالقانونُالعضوي2662ُُبلُأنهُفيُسنةُُوتاريخُالإجابةُعليه.
ُليتدخلُبعدُذلكُالمجلسُالحقُفيُالامتناعُعنُالردُلأس ُللدولة، بابُتتعلقُبالمصالحُالعليا

ُُ.1الإجراءالدستوريُليعلنُعدمُدستوريةُهذاُ

إلىُتهربُالحكومةُفيُالعديدُالشفويُأدىُعدمُدقةُالنصوصُالقانونيةُالمتعلقةُبالسؤالُ
ُفقدُساهممنُالمراتُعنُالإجابةُعنُ ُالفاصلةُبينُُالأسئلةُالموجهةُإليها. عدمُضبطُالمدة

تاريخُإيداعُالسؤالُالشفويُلدىُمكتبُمجلسُالأمة،ُوتاريخُالإجابةُعليهُفيُالتقليلُمنُقيمةُ
،ُوذلكُمنُشأنهُالتأثيرُسلبا2ُتأثيرُالسؤال.ُفقدُيصلُالفارقُفيُبعضُالأحيانُإلىُسنةُكاملة
ُرفيةُوآنية.علىُالسؤالُُويبددُأهميتهُخاصةُعندماُيتعلقُالسؤالُبمسائلُظ

أوُإلىُرئيسُالحكومةُُالأولُالوزير إلىالشفويُ السؤالُبعدُإرسالُمكتبُالمجلسُُ
ُمن عليه، للإجابة المختص الحكومةُعضوُتحديد صلاحية هذاُالأخيرُيملك حسبُالحالة،

ُالمكلف الوزير يتولى رار.القُهذاُلتغيير التدخل في الحق السؤال لصاحب يكونُ أن دونُ
ُعلى وحتى أنه غير،ُالحكومة عضو إلى السؤال تبليغ كيفيات تنظيم البرلمان مع بالعلاقات

ُإذ عليه،ُالحكومة إجابة بالضرورة يعني لا ذلك فإن الأول، الوزير إلى السؤال إرسال فرض
مكتبُُل.ُلاُيرتبطُالتسجيلُبإرادةالأعما جدولُفي تسجيله يتم أنُالإجابة أجل منُيتعين

 الأداةُُلهذه المجلس أعضاء ممارسة تجد .3أيضا الحكومة بموافقة وإنما مجلسُالأمةُفحسب،
 الأسئلةُا.ُتستبعدُالحكومةشله إلى يؤدييمكنُأنُوُ بلُفاعليتها، من يقلل قيداُالاستعلامية

ُُ.الأعمالُجدول في تسجيلها على الموافقة عدم طريقُعنُعليها الإجابة تريد لا التي
                                                           

1ُُ ُالمادة ُمن12ُتضمنت ُالثالثة ُفقرتها ُُفي ُمشروع ُالعضوي ُالوطني21ُُ-66القانون ُالشعبي ُالمجلس ُلتنظيم المحدد
لأسباب  الإجابةيمكن عضو الحكومة أن يمتنع عن ومجلسُالأمةُوعملهماُوكذاُالعلاقاتُالوظيفيةُبينهماُوبينُالحكومةُ"

عنُالسؤالُُالإجابةالامتناعُعنُُإمكانية".ُاعتبرُالمجلسُالدستوريُتخويلُعضوُالحكومةُللبلاد إستراتيجيةذات مصالح 
ُُإخلالا ُالمادة 251ُُبأحكام ُبمصالح ُالأمر ُتعلق ُوإن ُحتى ُالجواب ُلعد ُحالة ُأية ُتقرر ُلم ُالتي ُالدستور. ُإستراتيجيةمن

هُالامتناعُعنُالردُمهماُكانُالسبب،ُوأنهُللبلاد.ُاستنتجُالمجلسُالدستوريُمنُهذهُالأحكامُأنُعضوُالحكومةُلاُيمكن
ُمنُالدستور.251ُوفقاُللشروطُوالآجالُالمحددةُفيُالمادةُُبالإجابةملزمُ

ُ،2-1.ُصُصُمرجعُسابق.66ُ/ر.ق.ع/م.د/22رأيُرقمُُ-
يزيد "هناك أسئلة طرحت منذ ما "،ُفيُإحدىُجلساتُالمجلسُالشعبيُالوطنيُبقولهُ"حسن مرزوق عبرُعنُذلكُالنائب2ُُ

 ُ،"عن أربعة أشهر ولم تلقى الرد، وأخص بالذكر السؤال الخاص بقضية جثمان الشهيدين "عميروش" و "سي الحواس

 ُ.51،ُص2662ُديسمبر21ُُ،ُمؤرخةُفي221ُالجريدةُالرسميةُلمداولاتُالمجلسُالشعبيُالوطني،ُرقمُُ-

 .21ُُ-29منُالقانونُالعضوي12/1ُُالمادة3ُُُ



اصات: أزمة الاختصضعيفةصلاحيات تشريعية ورقابية                                                الباب الثاني  

 

214 
 

التقليلُمنُ،ُبإمكانُالحكومةُالأعمال جدول في التسجيل عقبة تجاوز حال في حتى
ُالشفويُ ُالسؤال ُمنُتتمتعُما طريق عن فعالية ُتفترضُإجابتها تبليغ في تامةُحرية به .

ُلكن للإجابة، الكافيُالوقت من الحكومة أعضاء تمكين مطلب بين التوفيق السؤال إجراءات
ُم السؤال يفقد لا حتى مناسب وقت في السؤالُعلى بالإجابة تزامهمال بالمقابل ُتتمتعغزاه.
ذلك.ُصيغتُ عن الامتناعُأو الإجابة فبوسعها المستوى، هذا على مطلقة بحرية الحكومة

ُسؤالُكل على الإجابةُعن الامتناع منالحكومةُُيمك ن نحو على للسؤال ظمةمنال نصوصال
ُ.1معقولُميعادُفي الإجابة يفرضزامُالت أي كاهلها على تضع لم النصوص فهذه يحرجها،

علىُُالإجابة فيُحالةُعدم ملموسة جزاءات فرض الذي الفرنسي المؤسس خلاف على
بذلكُُخاص فصل في عليها الإجابة تتمُالأسئلةُالتيُلم نشر في البرلماني،ُتتمثل السؤال

الإجابةُُيجب كان التي والمدة به المعنية والوزارة السؤال نص يذكرُفيه الرسمية، الجريدة في
أنُالحكومةُُبها الخاصة والإحصائيات البرلمانية التقارير ،ُتكشفالجزائر فيأماُُ.عليه فيها

ُالأسئلة ُمن ُالكثير ُعلى ُتجب ُلم .ُ ُالتشريعية ُالدورة ُأعضاء0707ُُ-0769خلال طرح
ُاشفويُسؤالا04ُ،ُأجابتُالحكومةُفقطُعلىُاكتابيُسؤالا19ُوُاشفويُسؤالا41ُمجلسُالأمةُ

.2ُُالحكومةُعلىُأكثرُمنُنصفُعددُالأسئلةُالمطروحةُعليها.ُلمُتجبُاكتابيُسؤالا40ُو
صُكلُ بالتداولُبينُالمجلسُالشعبيُُخلالُالدوراتُالعاديةُجلسةُللأسئلةُالشفويةُأسبوعتخص 

،ُمماُيؤديُإلى3ُبالإجابةُعلىُكلُالأسئلةُالمطروحةُيذلكُلاُيفُِإلاُأنُ،ُالوطنيُمجلسُالأمة
ُالأسئلةُمنُدورةُإلىُأخرى.ُُنتأجيلُالإجابةُع

ُ ُمكتبي ُبين ُبالتشاور ُعددها ُوضبط ُالأسئلة ُتناول ُفيه ُيتم ُالذي ُاليوم المجلسُيحدد
يعرضُصاحبُالسؤالُالشفويُسؤالهُفيُُبالاتفاقُمعُالحكومة.ُالشعبيُالوطنيُومجلسُالأمة

بعدُردُُدقائق.(29ُ)ُويردُعليهُعضوُالحكومةُفيُظرفُستُ،دقائق(25ُ)ُثلاثحدودُ
دقائقُللتعقيب،ُُ(25)ثلاثفيُحدودُُمرةُأخرىُالحكومةُيجوزُلصاحبُالسؤالُتناولُالكلمةُ

                                                           
ُ.097.ُالبعدُالتمثيليُلمجلسُالأمةُودورهُفيُالاستقرارُالمؤسساتي،ُمرجعُسابق،ُصُمحمد عمران بوليفة1ُ
منُأجلُتعزيزُالعلاقةُُ،0706فيفريُُ-0760حصيلةُُنشاطاتُوزارةُالعلاقاتُمعُالبرلمانُخلالُالفترةُالتشريعيةُماي2ُُ

ُ.01ُصُُ،0706التكامليةُبينُالحكومةُوالبرلمان،ُمارسُ
ُ.21-29ونُالعضويُمنُالقان12ُالمادة3ُُ
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25ُ)ُثلاثلممثلُالحكومةُالردُفيُحدودُُويمكن علىُأنُيكونُالردُوالتعقيبُفيُُائقدق(
ُُ.1موضوعُالسؤال.ُيتمتعُرئيسُالجلسةُبالسلطةُالتقديريةُفيُتطبيقُهذهُالإجراءات

ُمدة ُتحديد ُضبُيدخل ُإطار ُفي ُالشفوي ُالسؤال ُلطرح ُإهدارُالتدخل ُوعدم ُالأشغال ط
ُذلكُيعتبرُعائقاُلنقلُانشغالاتُالمنتخبينُوالوفاءُبكلُالتزاماتُومتطلباتُالعهدةُُالوقت.ُإلا أن 

تقضيُبأنُيعب رُأعضاءُالبرلمانُباسمُولحسابُالإرادةُالعامةُعنُكلُتطلعاتهاُُالتيُالبرلمانية
عادةُماُيحتجُأعضاءُالغرفتينُُومُبذلكُبكلُأمانةُوإخلاصُوتفان.وأنُيقبكلُسيادةُوحرية،ُُ

ُ .سئلةُأوُللتعقيبُعلىُردُالحكومةعلىُالمدةُالممنوحةُلهمُسواءُلطرحُالأ

 عدم فعالية المناقشة ثانيا:
ُلوسيلة أعضائه استخدام في ملحوظ بتطور الأمة لمجلس المؤسساتية الممارسة تمتاز

ُ ُبنوعيها ُالشفويُ يتجاوز لا كان ما فبعدُ،والكتابيُالشفويُالأسئلة ُالسؤال خمسُ استخدام
إلىُأنُوصلُ استخدامُهذهُالآلية تضاعف ،6991ُسنةلُالتشريعيتين الدورتينُخلال مرات

ُ ُمن ُأكثر ُلُخلال سؤال077ُإلى ُالتشريعية 0760ُُسنةالدورة ُالوضع ُهذا ُيثبت اهتمامُ.
ُ .ُُ 2لاميةأعضاءُمجلسُالأمةُُبهذهُالتقنيةُالاستع

                                                           
ُ.،ُمرجعُسابق2102منُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسنة91ُُالمادة1ُُُ
ُيمثلُالجدولُالتاليُعددُالأسئلةُالكتابيةُوالشفويةُُالتيُطرحهاُأعضاءُمجلسُالأمةُعلىُالحكومة:2ُ

الأسئلة  السنوات
 الشفوية

الأسئلة 
 الكتابية

الأسئلة   السنوات
 الشفوية

الأسئلة 
 الكتابية

الأسئلة  السنوات
 الشفوية

الأسئلة 
 الكتابية

7889 74ُ74ُ0222 71ُ71ُُ0272 11ُ71ُ
7888 76ُ70ُ0221 67ُ60ُ0272 16ُ71ُ
0222 71ُ79ُ0229 40ُ60ُ0272 71ُ76ُ
0227 71ُ70ُ0228 11ُ01ُ0271 609ُُ01ُُ
0220 00ُ70ُ0272 19ُ07ُ0279  10ُ47ُ
0223 07ُ71ُ0277 661ُ06ُ0278 41ُ19ُ
0222 71ُ70ُ0270 ُ11ُ06ُُ2020 105ُ41ُ
0222 71ُُ 08ُ0273 ُ16ُُ71ُ 2021 173ُ41ُ

ُمن:ُموقعُوزارةُالعلاقاتُمعُالبرلمان،ُحصيلةُنشاطاتُالوزارةُخلالُالفتراتُالتشريعيةُالمختلفة.ُ
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"استعمال آلية السؤال من شأنه أن يعطي أعمال المؤسسات الدستورية للبلاد 
ُالعبارات1ُلأنّه يوفر لها الشفافية التي يطالب بها المواطن والمسؤول"ُالمصداقية، ُبهذه .

ُالنصوصُُوصفُرئيس مجلسُالأمةُآليةُالسؤالُباعتبارهاُتوفرُالمصداقيةُوالشفافية.ُغيرُأن 
للفت2ُُالقانونيةُوالممارسةُالعمليةُلمُتبرهنُفعاليةُالسؤالُالذيُيبقىُمجردُوسيلةُاستعلامية وأداةُ

ُ.الحكومة،ُوتسليطُعليهاُرقابةُبرلمانيةُجديةُالنظرُلاُتصلُإلىُدرجةُالتأثيرُفيُتوجهات

الأخيرةُ،ُومدىُالتزامُهذهُىُالتعاونُبينُالبرلمانُوالحكومةيتوقفُنجاحُالأسئلةُعلىُمدُ
ُذلك ُعلى ُالوزراء ُيجبر ُلا ُالقانون ُأن ُدام ُما ُتلقائية ُبصفة ُالجلسات ُإلى 3ُبالحضور تتميزُ.

ُوالاكتفاءُ ُبالرد، ُالمعنيين ُالوزراء ُبغياب ُالشفوية ُالأسئلة ُعن ُللإجابة ُالمخصصة الجلسات
لاُتحملُ،ُوالذيُغالباُماُيقد مُإجاباتُعامةُبذلكُبتوكيلُالوزيرُالمكلفُبالعلاقاتُمعُالبرلمان

اضُوالاستياءُ.ُيؤثرُهذاُالأمرُعلىُمستوىُالأسئلة،ُويخلقُالامتع4التفاصيلُاللازمةُوالدقيقة
ُ.5صاحبُالسؤالُعنُجلسةُالردُكماُأنهُفيُالعديدُمنُالمراتُيغيبُ،لدىُأعضاءُالبرلمان

ُال ُالفقرة لت ُُخامسةخو  ُالمادة 232ُُمن ُمن ُلسنة ُالدستوري ُفتح1212ُُالتعديل إمكانية
ُ ُترىُإحدىُالغرفتينُأن  ُذلكُعندما مناقشةُحولُالأسئلةُالمطروحةُفيُجلساتُالبرلمان.ُيتم 
ُاللازمُتوافرهُ جوابُعضوُالحكومةُغيرُمقنع.ُتصطدمُهذهُالإمكانيةُبنصابُثلاثينُعضوا

ُحكومات6ُلتقديمُطلبُفتحُمناقشة ،ُوهوُنصابُيصعبُتحقيقهُخاصةُعقبُانتشارُظاهرة
ُتكوُ ُمُ تضُالتيُف،الائتلا ُالسياسية ُالتشكيلات ُمن ُعدد ُتأييدُأكبر ُقاعدة ُخلالها ُمن ن

ُ.7لسياساتها

                                                           
 .21صُُ،1225ُ،الجزائرُ،21العددُُ،نشريةُلمجلسُالأمةُ،مقتطفُمنُمجلةُمجلسُالأمة1ُُ

2 "d’une manière générale, les questions contribuent davantage à l’information du 

public qu’au contrôle de l’action gouvernementale". 
- DOSIERE René, Le contrôle ordinaire, In Pouvoirs, NO 68, Seuil, Paris, 1994, P 41. 

الملتقىُالتاسعُلوزارةُالعلاقاتُمعُالبرلمانُحولُالسؤالُالشفويُُ،إجراءاتُالأسئلةُآليةُالرقابةُالبرلمانيةُ،كورين لوكياس3ُ
ُ.13صُُ،الجزائرُ،1229أفريلُُ،والكتابيُكآليةُمنُآلياتُالرقابةُالبرلمانية

 .25صُُ،1221ديسمبر26ُُُ،جريدة الشروق اليوميُ،وزراءُيغيبونُعنُجلسةُالأسئلةُالشفويةُ،م.ُشوقي4ُ

ُ.25صُُ،26العددُُ،1226ديسمبر11ُُالجلسةُالعلنيةُالعامةُالمتعلقةُبالأسئلةُالشفويةُالمنعقدةُفيُُ،جُرُمُمُأ5ُ
 ،ُمرجعُسابق.1221منُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُُلسنة66ُُالمادة6ُُ

 .117صُُ،مرجعُسابقُُ،السؤالُالشفويُوالكتابيُفيُالنظامُالدستوريُالجزائريُُ،سعاد حافظي7ُ
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تقتصرُالمناقشةُعلىُعناصرُالسؤالُالكتابيُأوُالشفويُالمطروحُعلىُعضوُالحكومة،ُ
ُالجزائرُلاُُغيرُمدرجةُفيُالسؤالُفلاُيمكنُللمناقشةُأنُتمتدُإلىُمواضيعُأخرىُ مم اُيعنيُأن 

.ُلاُيترت بُعلىُفتحُمناقشةُحولُالسؤال1ُقابةُعنُطريقُطرحُموضوعُعامُللمناقشةتأخذُبالرُ
ُالحكوُ ُوحاسم.عقبُرد ُأثرُقانونيُفع ال ُبمناسبةُُذلكُعب رُعنُمةُأي  ُتدخلاتهم ُفي النواب

دين21ُ-66مناقشةُالقانونُالعضويُرقمُ ،ُعندماُتساءلواُعنُالأثرُالمترت بُعنُالمناقشةُمؤك 
ُمن ُفتح ُتم  ُأن ه ُأفادت ُالتجربة ُالتوُأن  ُدون ُالأمني، ُالوضع ُحول ُولاُص ُاقشة ُتوصيات ُإلى ل

ُ.2قراراتُتجعلُالمناقشةُمفيدة

2666ُلُأكثرُتعقيدا.ُفبمناسبةُتعديلُنظامهاُالداخليُأم اُعلىُمستوىُمجلسُالأمةُفالحا
.ُلكنُتدخَّل3ُالتيُتقضيُبإمكانيةُانتهاءُالمناقشةُبالمصادقةُعلىُلائحة221ُأدرجتُالمادةُ

دُبموجب66ُ/رُنُد/ُمُد/26المجلسُالدستوريُبموجبُالرأيُ سُالجزائريُحد  ُالمؤس  ،ُوأك دُأن 
ُلمجلسُالأمةُإصدارُلائحة،ُوهيُحالةُإصدارُيمكنُُالتيُالحالةُالوحيدة22/1ُالمادةُ فيها

ُحدوداُ ُالدستوري ُالمجلس ُرسم ُوبذلك ُأمامه. ل ُالأو  ُالوزير ُعمل ُمخطط ُعرض ُعقب لائحة
ضي قةُجداُلمجالُممارسةُمجلسُالأمةُلرقابةُالحكومة،ُونزعُعنُآليةُالسؤالُكلُأثرُيمكنُأنُ

ُيترتبُعنها،ُحت ىُولوُكانُمجردُلائحةُللفتُالانتباه.

 يمية وانعدام الإرادة البرلمانيةالاستجواب ولجنة التحقيق بين الحدود التنظ: الفرع الثاني
لُ لأعضاءُالغرفةُالثانية،ُبالإضافةُإلىُآليةُالسؤال،1212ُُيُلسنةُدستورُالتعديلُالخو 

ُالا ُإلاآليتي ُالبرلماني. ُوالتحقيق ُالشروطُُستجواب ُمطرقة ُبين ُيقع ُالآليتين ُممارسة أن 
ُالبرُ ُالإرادة ُانعدام ُوسندان ُعليها، ُالمفروضة ُالقانونية ُالعمليوالإجراءات ُالواقع ُيشهد  لمانية.

                                                           
ُ،السلطاتُالثلاثُفيُالدساتيرُالعربيةُالمعاصرةُفيُالفكرُالسياسيُالإسلاميُ)ُدراسةُمقارنة(ُ،الطماوي  سليمان محمد1ُ

 وماُبعدها.332ُصُُ،مرجعُسابق

،2662ُديسمبر21ُُ،ُمؤرخةُفي222ُالجريدةُالرسميةُلمداولاتُالمجلسُالشعبيُالوطني،ُالفترةُالتشريعيةُالرابعة،ُالعدد2ُُ
 .26ُ-22صُصُ

3ُُ ُالداخليُلمجلسُالأمة221ُُتنصُالمادة "يمكن أن تنتهي المناقشة بالمصادقة على لائحة منُاقتراحُتعديلُالنظام
 ". 81حسب الشروط المذكورة في المادة 

ُ،،ُيتعلقُبمراقبةُمطابقةُالنظامُالداخليُالمعدلُوالمتمم،ُللدستور66/ُر.ُن.ُد/ُم.ُد/26ُالمادةُمأخوذةُمنُالرأيُرقمُُ-
  ُُُُ.مرجعُسابق
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ُالاستجوابُعزوف ُاستخدام ُعن ُالثانية ُالغرفة ُلجانُُ)أولا(ُأعضاء ُتكوين ُعن واستغنائهم
ُ.)ثانيا(ُالتحقيق

 عزوف أعضاء مجلس الأمة عن استجواب الحكومة أولا:
ُقيدُأوُشرط1212ُُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة292ُُقي دُالمادةُلمُت أعضاءُالبرلمانُبأي 

،ُليتفننُنوابُالمجلسُالشعبيُذاتُأهميةُوطنيةُالمسألةُكونُباستثناءُأنُت1ُستجوابالاُلممارسة
ُبشروط ُأنفسهم ُبتقييد ُالأمة ُمجلس ُوأعضاء ُاشترط الوطني ُاحترامها. ُمن ُلابد تُوإجراءات

ثلاثينُعضواُفيُُقبلُلممارسةُالاستجوابُتوقيعهُمن21ُ-29القانونُالعضويُمن99ُُالمادةُ
.ُبينماُلمُيشترطُالدستورُحداُمعينا2ُمجلسُالأمةُأوُثلاثينُنائباُفيُالمجلسُالشعبيُالوطني

عضواُيضعفُحقُكلُغرفةُفيُرقابةُُللمبادرةُبالاستجواب.ُاشتراطُالحدُالأدنىُالمقد رُبثلاثين
ُبالقوانين،ُوإصدار3ُعملُالحكومة ُالحدُالأدنىُللمبادرة ُبالنظرُإلىُأن  .ُفهوُشرطُمبالغُفيه

ُ ُتحقيق ُلجنة ُوإنشاء ُُ–لائحة، ُأدناه ُسنرى ُغيرُُ–كما ُمن ُيبدو ُعضوا. ُعشرين ُيتعدى لا
النصابُالمطلوبُفيُُالمعقولُأنُيتساوىُالنصابُالمطلوبُللاستجوابُفيُالغرفةُالأولىُمع

ُالعددية ُالتركيبة ُفي ُالاختلاف ُبسبب ُالثانية، ُبين4ُالغرفة ُالفارق ُي ؤخذ ُأن ُالأولى ُمن ُكان .
ف ضُالنصابُاللا5الغرفتينُبعينُالاعتبار ُزمُللاستجوابُفيُالغرفةُالثانية.ُُُُُُ،ُوي خ 

يلتزمُرئيسُيتمُإيداعُنصُالاستجوابُلدىُمكتبُمجلسُالأمة،ُويوز عُعلىُالأعضاء.ُ
لُخلالُالثمانيُوالأربعين ساعةُالمواليةُُ(12)ُالمجلسُبتبليغُنصُالاستجوابُإلىُالوزيرُالأو 

                                                           
تصرف في لاستجواب هو محاسبة الوزراء أو أحد الوزراء على ا"قدمتُللاستجوابُالعديدُمنُالتعاريفُنذكرُمنها:1ُُ

 .156صُُ،المرجعُسابقُ،النظامُالدستوريُالمصريُُ،عثمان خليل عثمانـ .مة"شأن من الشؤون العا
"الاستجواب هو محاسبة الحكومة على تصرفاتها، وإجبار الوزير على توضيح سياساته بصدد مسألة معينة وقد تفضي 

ُفي نهاية المطاف إلى تحريك المسؤولية السياسية للحكومة أو أحد أعضائها".
ُ،دارُالنهضةُالعربيةُ،الاستجوابُكوسيلةُللرقابةُالبرلمانيةُعلىُأعضاءُلحكومةُفيُمصرُوالكويتُ،جابر جاد نصار -

 .29صُُ،2666ُ،مصرُ،الطبعةُالأولى

ُ.02-01نُالعضويُالقانوُُمن11ُالمادة2ُُ
هوُخمسةُنواب،ُواعتبرُهذاُالنصابُكبحاُلحريةُنوابُالمجلس2626ُُكانُالحدُالأدنىُلممارسةُالاستجوابُفيُدستور3ُُ

ُالشعبيُالوطنيُفيُتحريكُآليةُالاستجواب.ُ
 .325-321صُصُُمرجعُسابق،ُُدستوريُفيُالجزائر،خصائصُالتطورُالُ،شريط أمينُـ

ُعضوا.211ُُنائب،ُبينماُلاُيتوفرُمجلسُالأمةُإلاُعلى121ُُبلغُعددُنوابُالمجلسُالشعبيُالوطني4ُُ

 .21صُُ،1222ُ،الجزائرُ،21العددُُ،مجلسُالأمةُ،النظرةُالإنتقاديةُلأهدافُمجلسُالأمةُ،أيت العربي مقران5ُ
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دُمكتبُمجلسُالأمةُبالتشاورُمعُالحكومةُالجلسة1لقبوله يدرسُفيهاُالاستجواب،ُُالتيُ.ُيحد 
ُ ُخلال ُيكون ُأن ُُ(52)ُثلاثينعلى ُيوما ُالأكثر ُعلى ُلتاريخ ُالاستجوُالموالية مُُ.2ابتبليغ يقد 

ُيبي نُفيهُوقائعُ ُالاتهاماتُُموضوع،المندوبُأصحابُالاستجوابُخلالُالجلسةُعرضا وكذا
ُلها ه ُالموج  ُالاستجواب ُعلى ُبالإجابة ُالحكومة ُتلتزم ُللحكومة. ُالموج هة ُنظرا3ُوالانتقادات .

ُالردُعليهُمنُطرفُالوزير ُلخصوصيةُالاستجوابُكونهُقدُيتضمنُاتهامات،ُفالأولىُأنُيتم 
ل ُالحكومةُهيُ،4ُالأو  ُالنصوصُالدستوريةُوالقانونيةُالمنظ مةُلعملُالبرلمانُأجمعتُأن  غيرُأن 

ُفيُ ُبالحضور ل ُالأو  ُالوزير ُتلزم ُقانونية ُنصوص ُتوجد ُولا ُالاستجواب، ُعلى ُبالرد المكلفة
ُ.5جلسةُللإجابةُبنفسهال

دستورُأوُفيُالقانونُلمُتسفرُالنصوصُالقانونيةُالمنظ مةُللاستجوابُسواءُالواردةُفيُال
ُأثرُقانونيُيمكنُأن6ُُأوُحت ىُفيُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمة21ُ-29العضويُرقمُ علىُأي 

ُ ُمقنعة. ُغير ُإجابة ُالحكومة ُتقديم ُحالة ُفي ُخاصة ُالاستجواب ُعلى ُيترت ب المشرعُُنُ أيبدو
وسيلةُذاتُطبيعةُخاصةُمنُُاهالحقيقي،ُباعتبارُُاحتواهالجزائريُأفرغُآليةُالاستجوابُمنُم

ُالمت ُالأساسية ُوظيفتها ُتؤدي ُأن ُالمفروض ُأو ُالحكومة ُمحاسبة ُفي وتحريكُُالوزيرمثلة
ُتفاداهُا ُما ُوهو ُالاتهامي، ُُلمشرعالجانب ُالاستجوُأمما ُفعاليتهفقد ُطلبُُ.اب ُمجرد أصبح

ُدورُالحكومةُيقتصرُعُ،7معرفةُبياناتُأوُمعلوماتُعنُمسألةُمعينة لىُمجردُمم اُيعنيُأن 
                                                           

 .21-29منُالقانونُالعضوي99/1ُُالمادة1ُُ

 .21-29يُمنُالقانونُالعضو91ُُالمادة2ُُ

 .21-29فيُالقانونُالعضوي92ُُالمادة3ُُ

لا يوجد نص قانوني يلزم رئيس الحكومة شخصيا بالرد... فالحكومة هيئة اعتبرُرئيسُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأنهُ"4ُ
ُ".متضامنة لها الحق أن تعين من ينوب عنها كما يحق للنواب أن يعينوا من ينوب عنهم في طرح الاستجواب

ُ.1222ُُجوان29ُُالمؤرخةُفي111ُُرقمُُ،الرسميةُلمداولاتُالمجلسُالشعبيُالوطنيالجريدةُ -
ُُنصت5ُ 93ُُالمادة ُالعضوي ُالقانون 21ُُ-66من ُدستوريته ُلرقابة ُالدستوري ُالمجلس ُعلى ُُُاستجوابُُعلىالمحال

ُ ُالبرلمان ُلأعضاء ُالمادة ُلأحكام ُوفقا ُالساعة ُموضوع ُتكون ُمسألة ُبخصوص ُالحكومة ُاعتبر255ُُرئيس ُالدستور. من
ُ ُحصر ُحينما ُالمشرع ُأن ُالدستوري ُُإمكانيةالمجلس ُاستثنى ُقد ُيكون ُسواه، ُدون ُالحكومة ُرئيس ُفي ُإمكانيةالاستجواب

ُبأ ُإخلالا ُيعد ُالذي ُالأمر ُالبرلمان، ُأعضاء ُقبل ُمن ُالحكومة ُأعضاء ُاستجواب ُالمادة ُمن ُالأولى ُالفقرة من255ُُحكام
ُ.ُالدستور.ُوبالتاليُيفهمُبأنهُيمكنُتوسيعُالاستجوابُإلىُكافةُأعضاءُالحكومة

ُ.1-9صُصُُمرجعُسابق،.66ُ/ر.ق.ع/م.د/22ـُرأيُرقمُ
ُ.61فيُالمادةُُتتمثلُإلاُمادةُواحدةُتتعلقُبالاستجواب1221ُلسنةُلاُيتضمنُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمة6ُُ
ُ.106صُُ،مرجعُسابقُ،0707آلياتُالرقابةُالبرلمانيةُعلىُالحكومةُفيُظلُالتعديلُالدستوريُالجزائريُُ،فتاح شباح7ُ



اصات: أزمة الاختصضعيفةصلاحيات تشريعية ورقابية                                                الباب الثاني  

 

220 
 

،ُمم ا1ُ"لاستجوابا"جلسة عبارة21ُُ-29ُمنُالقانونُالعضويُرقم10ُالرد.ُوردتُفيُالمادةُ
ُجلسةُالإجابةُتخصصُلدراسةُالاستجواب،ُوالدراسةُتتضمنُضمنياُالمناقشة. ُيعنيُمبدئياُأن 

ُأحي ُمن ُالتأك د ُصعب ُمناقشة ُإجراء ُفي ُالأمة ُمجلس ُعلىُقية ُأعضائه ُعزوف بسبب
ُجلسةُالإجابةُعلىُاستخدامُآليةُ الاستجواب.ُتكشفُالتجربةُفيُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأن 

الاستجوابُلمُتجرُفيهاُمناقشةُبعدُالعرضُوردُممثلُالحكومة.ُاكتفىُالنظامُالداخليُللمجلسُ
ُنوابُبالن صُعلىُإمكانيةُتكوينُلجنةُتحقيقُفيُحالةُعدمُاقتناع2661ُالشعبيُالوطنيُلسنةُ
ُالتراجعُعنُهذاُالأثرُفيُتعديلُالنظامُالداخليُُإلاُ ُ،2المجلسُبردُالحكومة أن هُسرعانُماُتم 

ُ ُمناقشة2662ُسنة ُإجراء ُإمكانية ُعلى ُالأمة ُلمجلس ُداخلي ُنظام ل ُأو  ُكذلك ُتضم ن ُكما .
ُُ.26664ُ،ُليتمُالتراجعُعنُذلكُفيُالنظامُالداخليُلسنة3ُتقضيُإلىُتكوينُلجنةُتحقيق

آخراُيتعلقُبإمكانيةُإرجائهُمم اُيؤديُإلىُتأخيرُالاستجوابُيواجهُالاستجوابُكذلكُعائقاُ
ُالمسألةُلمُيتمُتنظيمهاُوتشكوُمنُفراغُقانونيُ ةُوأن  وحت ىُالتنازلُعنهُليأسُأصحابه،ُخاص 

شريكاُأساسياُلاُغنىُعنهُفيُُتعتبرُالحكومةتستغلهُالحكومةُلإفراغُالاستجوابُمنُمحتواه.ُ
ُميعادُالنظرُفيهُتكونُالأحداثُوالظروفُضبطُالجلساتُالتيُيتمُفيهاُالا ستجواب،ُفإذاُماُحل 

ُ.5الموج هةُلهاُسلكاُآمناُللإفلاتُمنُالانتقاداتتغي رت،ُلتجدُالحكومةُم

                                                           
يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني ومكتب مجلس الأمة علىُماُيلي:ُ"02ُ-01منُالقانونُالعضوي12ُُتنصُالمادة1ُُ

 شاور مع الحكومة جلسة الاستجواب". بالت
"يمكن أن ينتهي الاستجواب في حالة عدم 2661ُمنُالنظامُالداخليُللمجلسُالشعبيُالوطنيُلعام213/1ُُتنصُالمادة2ُُ

 اقتناع المجلس برد الحكومة بتكوين لجنة التحقي".

3ُُ ُالمادة 16/5ُُتنص ُلعام ُالأمة ُلمجلس ُالداخلي ُالنظام "في حالة موافقة المجلس على الطلب، تجري 2662ُمن
 ، وقد تفضي إلى تكوين لجنة تحقيق حسب الإجراءات المحددة في النظام الداخلي".المناقشة

نُيترتبُعلىُعلىُأيُأثرُيمكنُأ2102ُاخليُلمجلسُالأمةُلسنةُ،ُلاُالنظامُالد02-01لمُينصُلاُالقانونُالعضوي4ُُ
دةُتتعلقُبالاستجواب،ُوهيُمجردُبلُأنُالقانونُالداخليُلمجلسُالأمةُلمُيتضمنُإلاُمادةُواحاستعمالُآليةُالاستجواب.ُ

ُ.02-01نقلُلماُنصُعليهُالدستورُوالقانونُالعضويُ
غةُالعربيةُمنُدورةُالربيعُلتمُتأجيلُجلسةُالاستجوابُالمتعلقةُبماُيسمىُبالخروقاتُالمتتاليةُلقانونُتعميمُاستعمالُال5ُ

ُ.1221ُإلىُدورةُالخريف1222ُُ
ُُ.162صُُ،(1221-2661الفترةُالتشريعيةُالرابعةُ)ُ،حصيلةُنشاطاتُالمجلسُالشعبيُالوطنيُ-



اصات: أزمة الاختصضعيفةصلاحيات تشريعية ورقابية                                                الباب الثاني  

 

221 
 

نضيفُإلىُكلُهذهُالنقائصُانعدامُإرادةُأعضاءُمجلسُالأمةُفيُممارسةُالرقابةُعلىُ
ُالاستجواب ُآلية ُخلال ُمن ُالحكومة 1ُأعمال ء والماء، وندرة الدواء وارتفاع "انقطاع الكهربا.

، شكلت قضايا الساعة بقي رالفساد في سوناطراك والطريق السيّ الأسعار. وقبلها فضائح ا
البرلمان أمامها جامدا. فهل يعرف أعضاؤه أن هناك قانونا يحدد لهم مهام ويمنحهم 

.3ُاستجوابُالحكومة.ُعزفُمجلسُالأمةُمنذُنشأتهُلغايةُاليومُعنُاللجوءُإلى2ُ"صلاحيات؟
ُعلىُ ُقدرتها ُوعدم ُللرقابة، ُالحكومة ُالثانية ُالغرفة ُأعضاء ُإخضاع ُصعوبة ُعن ُذلك يكشف

ُتشكيلُدعامةُللغرفةُالأولى.ُ

ُتفادي أعضاء مجلس الأمة تكوين لجان التحقيق ثانيا:
ُلمجلسُالأمةُإجراءُتحقيقُبرلماني قصدُالوصولُإلىُالحقيقةُوتنويرُالرأيُالعام4ُُيحق 

علىُأعضاءُمجلسُالأمة1212ُُيُلسنةُدستورُالتعديلُالبتشكيلُلجانُخاصةُلذلك.ُفر ضُ
ُالقانونُالعضويُُإلا5ُتحقيقُبقضاياُذاتُمصلحةُعامةشرطاُوحيداُمفادهُأنُتتعلقُلجنةُال أن 

 قل صُمنُممارسةُهذاُالحقُبفرضُشروطُصارمة.21ُ-29رقمُ

ُلدىُ ُتودع ُعضوا ُعشرين ُمن ُموق عة ُلائحة ُعلى ُالتصويت ُتحقيق ُلجنة ُلإنشاء يجب
.ُيهدفُهذاُالشرطُمثلماُأشارُإليهُنوابُالمجلسُالشعبيُالوطنيُإلىُمنع6ُمكتبُالغرفةُالثانية

                                                           
1 "Ce qui manque le plus à l’assemblée nationale, ce ne sont pas des pouvoirs nouveaux 

ce sont des députés".  

- DOSIERE René, Le contrôle ordinaire, Op.cit, P 46. 
ُ .1221ُسبتمبر22ُُُ،الخبر الأسبوعيُ،البرلمانيُيقابلُالحوافزُوالامتيازاتُبالتخليُعنُمشاكلُالمواطنُ،يس حميد2ُ
استجواباتُمنهاُاثنانُكاناُمؤجلان6ُُقدمُالمجلسُالشعبيُالوطني1221ُُإلى1221ُُخلالُالفترةُالتشريعيةُالممتدةُمن3ُُ

ُُإهمالُالمجلسُالشعبيُالوطنيُعنُاستجوابُالحكومة.منُالفترةُالتشريعيةُالسابقة،ُوهوُرقمُضعيفُيبرزُ
 .51ُصُُ،مرجعُسابقُ،(1221ُ-1221صيلةُالدورةُالتشريعيةُالخامسةُ)حُ-

ُقدمتُللتحقيقُالبرلمانيُالعديدُمنُالتعاريفُنذكرُمنها:4ُ
نة مؤلفة من عدد "التحقيق البرلماني هو عملية تقصي الحقائق عن وضع معين من أجهزة السلطة التنفيذية تمارسه لج

معين من أعضاء المجلس التشريعي للكشف عن مخالفة أو مخالفات سياسية، بوضع اقتراحات معينة كتحريك 
 المسؤولية السياسية أو إصلاح ضرر معين، وتعرض أعمالها على المجلس التشريعي في  صورة تقرير".

 .212صُُ،مرجعُسابقُ،التنفيذيةُفيُالنظامُالبرلمانيعلىُأحكامُالسلطةُُالرقابةُالسياسيةُ،إيهاب زكي سلامُ-

يمكن كل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان "2121ُُمنُتعديل059ُُتنصُالمادة5ُُ
ُ".لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي.ُتحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة

 .21-29القانونُالعضويُمن12ُُالمادة6ُُ
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،ُلأن هُلاُيمكنُتصو رُنوابُالأغلبيةُيت خذون1ُالمعارضةُمنُممارسةُوظيفتهاُوحقهاُفيُالرقابة
لاُيمكنُإنشاءُلجنةُتحقيقُُإذاُكانُالتحقيقُفيُخدمةُالحكومة.ُإلا2ُاءُلجنةُتحقيقمبادرةُلإنش

ُتكونُالوقائع ُُالتيُعندما ُالجهاتُالقضائية، ُتزالُجاريةُأمام تعلقُُلماأدتُإلىُمتابعاتُما
ُالأطراف ُونفس ُالموضوع ُونفس ُالأسباب ُبنفس ُلجنة3ُالأمر ُإنشاء ُفي ُالأمة ُمجلس ُفحق .

ي عتبرُمساساُبسلطاتُالبرلمانُعلىُخلافُماُهوُماُفتحُتحقيقُقضائي،ُوُتحقيقُمقي دُبعدمُ
ُُ.4هوُمعمولُبهُفيُفرنسا

ُأعضاءُمجلسُالأمةُالذين21ُُ-29القانونُالعضويُرقمُيضيفُ ُمفادهُأن  ُآخرا شرطا
.ُكماُيلتزم5ُوق عواُعلىُلائحةُإنشاءُلجنةُالتحقيقُليسُلهمُالحقُفيُأنُيكونواُضمنُأعضائها

ُالأ ُلجانُمجلس ُتشكيل ُأثناء ُالدائمة ُاللجان ُعلى ُالمقاعد ُبتوزيع ُالمتعلقة ُالشروط ُبمراعاة مة
ُ.6،ُمماُيؤديُإلىُسيطرةُالأغلبيةُعلىُتشكيلُاللجانُوبالتاليُالتأثيرُعلىُعملهاالتحقيق

ُأي ةُ ُعلى ُوتطلع ُمكان ُأي  ُتعاين ُوأن ُشخص ُأي  ُإلى ُتستمع ُأن ُالتحقيق ُللجنة يمكن
ُلهاُعلاقةُبالموضوعمعلومةُأوُوثيقةُترىُ تكتسيُطابعاُسرياُوإستراتيجياُُالتيُباستثناءُتلكُ،أن 

ُمعُ ُوالخارجي، ُالداخلي ُالدولة ُوأمن ُالوطني ُللاقتصاد ُالحيوية ُوالمصالح ُالوطني ُالدفاع يهم
تنظرُفيُصحةُُالتيُأنهُلمُيتمُتحديدُالجهةُ.ُإلا7التزامُالجهاتُالمعنيةُبتقديمُالمبرراتُاللازمة

                                                           
 نائب الغرض منه تكميم الأفواه، ومنع المعارضة من ممارسة حقها في الرقابة... 61"رفع عدد المبادرين باللائحة إلى 1ُ

أثناءُمناقشةُالقانونُُعلى راشديتدخلُالنائبُُ- انية الحق في إنشاء لجنة تحقيق".لذا يجب أن نعطي كل مجموعة برلم
 .221صُُ،مرجعُسابقُ،221رقمُُ،الجريدةُالرسميةُلمداولاتُالمجلسُالشعبيُالوطنيُ،21-66العضويُرقمُ

2 "Contrôler un tel gouvernement serait contrôler une partie de soi-même, dans ces 

conditions le « contrôle » est transformé en une fonction de légitimation d’un sens 

nouveau : Soutenir l’action de ceux que l'on a portés au pouvoir". 

 ,LE DEVELLEC Armel, Des effets de contrôle parlementaire, In Pouvoirs, No 68, Seuil ـ

Paris, 1994, P 12.  

 ،ُمرجعُسابق.21-29منُالقانونُالعضوي22ُُلمادةُا3ُ
4 "L’assemblée nationale a maintenu les travaux des commissions d’enquêtes alors 

même que des poursuites judicaires, étaient en cours. Mais en prenant la précaution de 

ne pas avoir exactement le même champs d’intervention". 
- LAVROFF  Dimitri George. Le droit constitutionnel... Op. cit. PP 480-486.        ُ 

ُ.02-01منُالقانونُالعضوي52ُُالمادة5ُُ
ُوالتجريدُ،فطة نبالي6ُ ُالتقييد ُبين ُالبرلمانية ُالتحقيق ُُ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسيةُ،لجان ُ،40المجلد

ُ.46صُُ،0764ُ،جامعةُتيزيُوزوُُ،76العددُ
 .02-01منُالقانونُالعضوي54ُُالمادة7ُُ
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1ُراتُمم اُيوقعُلجانُالتحقيقُتحتُرحمةُالقراراتُالصادرةُعنُالجهاتُالمعنيةهذهُالمبرُ .ُيحق 
ساتُوالإداراتُالعموميةُ كذلكُللجانُالتحقيقُأنُتستمعُإلىُأعضاءُالحكومةُوإطاراتُالمؤس 
ُعدمُالامتثالُللجانُالتحقيقُتقصيراُجسيماُتتحملُالسلطةُ وأعوانهاُقصدُالمعاينةُالميدانية.ُي عد 

ُ.2لميةُكاملُمسؤولياتهاالس

ل مُإلىُرئيسُمجلسُالأمة.ُيبلغُإلىُكلُمنُرئيسُ تلتزمُلجنةُالتحقيقُبإعدادُتقريرُي س 
لُويوزعُعلىُأعضاءُالمجلس .ُيمكنُلمجلسُالأمةُنشرُالتقريرُكلياُأو3ُالجمهوريةُوالوزيرُالأو 

هذاُورؤساءُالمجموعاتُالبرلمانية،ُبعدُأخذُرأيُالحكومة.ُي شك لُُهجزئياُبناءُعلىُاقتراحُمكتب
ُتتمتعُال ُباعتبارها ُنشرُالتقرير، ُمسألة ُللبتُفي ُالثانية ُالغرفة ُعليه ُتعتمد ُيمكنُأن رأيُسندا

ُلوصايةُالحكومة ُيجعلُنشرُالتقريرُخاضعا ُالأغلبيةُالبرلمانية،ُوهوُما ُنشر4ُبمساندة ُي عد  .
ةُلجانُالتحقيقُريراتق عندماُيكونُضدُُكلياُأوُجزئياُمسألةُصعبةُإنُلمُنقلُمستحيلةُخاص 

ُُ.6فيُذلكُالمجلسُالشعبيُالوطني،ُوذلكُيظهرُواضحاُمنُخلالُاستقراءُتجربة5ُالحكومة

                                                           
أعضاء لجنة التحقيق عقلاء مثل أعضاء الحكومة تماما يمكنهم تقدير العربيُعضوُمجلسُالأمةُأنُ"ُمقران أيتيقول1ُُ

أن توكل  إمكانية، مع ، ويمكنهم الاطلاع على الوثائق دون المساس بأي مصلحة حيوية للبلادالإستراتيجيةالمسائل 
ُ".في هذا المجال حيث يمكنهم القيام بدورهم الرقابي بروح ومسؤولية عالية ة التقديريةطإليهم السل

ُ.23صُُ،2666مارس22ُُالمؤرخةُفي21ُُرقمُُ،ـُالجريدةُالرسميةُلمداولاتُمجلسُالأمة
 .21-29منُالقانونُالعضوي9ُُو21/3ُالمادة2ُُ

 .21-29منُالقانونُالعضوي29ُُالمادة3ُُ

"أين هي مصداقية المجلس أو مصداقية الشعب، إذا كنا تحت وصاية الحكومة، ُجلول جودييعبرُعنُذلكُالنائب4ُُ
ُبحيث يفرض علينا انتظار الإشارة منها لنتحرك". 

 .21،ُص2662ُديسمبر21ُُ،ُمؤرخةُفي221ُالجريدةُالرسميةُلمداولاتُالمجلسُالشعبيُالوطني،ُرقمُُ-

5ُُ ُالضجة ُمن ُالرغم ُالتشريعيةُُالإعلاميةعلى ُالانتخابات ُتزوير ُخلفية ُعلى ُجرى ُالذي ُالبرلماني ُالتحقيق ُعقبت التي
إلاُأنهُلمُيتمُنشرُهذهُالتقاريرُإلىُاليوم.ُبعدُاحتجاجُبعضُالنوابُصرحُرئيسُالمجلسُالشعبي2661ُُوالمحليةُلسنةُ

بشير حينُأكدُرئيسُمجلسُالأمةُ"،ُفيُنشر شيء ليس بحوزتهيلا يمكنه أن بأنُ"ُبن صالحالوطنيُآنذاكُعبدُالقادرُ
ُ"ُبومعزة ُأن ُبقوله ُالقرار ُنشر الحيلولة دون نشره من شأنه أن يساهم في ترسيخ عدم مصداقية المؤسسات تأييده

ُ.21صُُ،2666ماي11ُُُ،جريدةُالخبرـُُ".الدستورية
منهاُُسببُمعارضةُالحكومة.لجانُالتحقيق،ُإلاُأنهُلمُيتمُنشرُتقاريرهاُبُتُالغرفةُالأولىالمراتُأنشأفيُالعديدُمن6ُُ

 .1222ُمنطقةُالقبائلالتحقيقُفيُالأحداثُُلجنةُالتحقيقُحولُالاعتداءُعلىُالنوابُوالمساسُبالحصانةُالبرلمانية،ُلجنة
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دُهذهُالحقائقُحساسيةُالحكومةُللرقابةُوالمتابعةُالميدانيةُلأعمالها،ُونفورهاُمنُتدخلُ ت ؤك 
فيُكلُمرةُفكرةُالمصلحةُالعلياُللدولةُللتهر بُمنُنشرُتقاريرُُالبرلمانُفيُعملها.ُلتستعمل

ُوي دعمُسيطرةُالحكومةُعليه.1ُُُلجانُالتحقيق،ُمم اُينقصُمنُاستقلاليةُالبرلمان
يبينُالواقعُالدستوريُوالقانونيُللمجالُالرقابيُلمجلسُالأمةُأنُتمتعُالأعضاءُبإمكانيةُ

ُ ُتساهم ُوظاهرة ُحقيقية ُتحقيق ُلجان ُحولُتكوين ُالضرورية ُبالمعلومات ُالأعضاء ُتزويد في
ُتنفيذُ ُفي ُالموجودة ُالاختلالات ُوكذا ُالقطاعات ُلمختلف ُالميداني ُوالعمل ُالحكومي النشاط
ُإلىُإعمالُ ُالأثرُولاُتؤديُنتيجتها ُالآليةُالرقابيةُمحدودة ُإلاُأنهُتبقىُهذه البرامجُالمسطرة،

ىُجزاءُولاُمسؤولية،ُفدورُلجانُالتحقيقُلاُلاُيؤديُالتحقيقُإلُمسؤوليةُالحكومةُالسياسية.
كماُُ.2يتعدىُالدورُالذيُتقومُبهُالمهامُالإعلاميةُالتيُينشئهاُالبرلمانُمنُضمنُلجانهُالدائمة

أنُالتركيبةُالبنيويةُلمجلسُالأمةُوتأثيرُالسلطةُالتنفيذيةُعليهُيكونُالحائلُدونُالأخذُبالمبادرةُ
ُ.3ذلكُإلىُعائقُنفسيُأكثرُمنهُإجرائيُوالقيامُبدورهاُالرقابي،ُإذُيرجع

ُمجلسُالأمة لمُيستعملُولوُمرةُواحدة2662ُُمنذُتنصيبهُسنةُُتظهرُالممارسةُأن 
ُبلُيلاحظُت مكنهُمنُمعرفةُحقيقةُنشاطُالحكومةُالتيُآليةُالتحقيقُالبرلماني نظامهُُأنُ ،

فحت ىُوإنُكانتُالرقابةُالبرلمانيةُ.ُالداخليُلمُيعرُالاهتمامُاللازمُلهذهُالآليةُالرقابيةُالهامة
ُمنُفعاليتها د  لاُُإلاُأنهاُليستُتعجيزية.ُبواسطةُلجانُالتحقيقُت قي دهاُالعديدُمنُالعراقيلُت ح 

ُمراقبةُلُيحق ُإلى ُتهدف ُدستورية ُمؤسسة ُباعتبارها ُدستوري ُحق ُعن ُالتخلي ُالثانية لغرفة
لةُلهُلأسبابُغالباُماُتنبعُلاُيستخدمُمجلسُالأمةُالآلياتُالرقابُ.أعمالُالحكومة يةُالمخو 

فيُمقابلُذلكُنجدهُغيرُقادرُعلىُممارسةُدورهُالرقابيُعلىُقانونُالماليةُليسُُ،منُإرادته
ُُلعدمُاكتراثهُبالأمرُبلُبسببُاستبعادهُمنُذلك.

 تبعاد الرقابة المالية المتبادلةاس الثاني: لبالمط
مدلولهاُالشعبي.ُتهدفُالرقابةُالبرلمانيةُإلىُيضطلعُمجلسُالأمةُبوظيفةُالرقابةُفيُ

ُوُ ُجهة، ُمن ُالدستور ُمع ُوالتنفيذي ُالتشريعي ُالعمل ُتطابق ُمن ُالتحقيق ُظروفُكذا في
                                                           

1 "J'étais partisan d'une publication du rapport établi par la commission d'enquête … 

l'étouffement de cette affaire ne contribue guère à la crédibilité des institutions". 

Entretien avec le président du sénat BOUMAAZA Bachir. In Le Quotidien d'Oran. 27 

janvier 2001. P 07.  
ُ.06صُُ،مرجعُسابقُ،لجانُالتحقيقُالبرلمانيةُبينُالتقييدُوالتجريدُ،فطة نبالي2ُ
ُ.219صُُمرجعُسابق،ُ،رقابةُمجلسُالأمةُعلىُأعمالُالحكومةُ،ركبي رابح3ُ
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تزايدُتدخلُُ.ُغيرُأنُ ،ُمنُجهةُأخرىُاستخدامُالوسائلُالماديةُوالأموالُالعموميةُوتسييرها
 أمنية أو ضبطية بمدعيات للدولة ةالمتشعب المجالاتمعظمُلالسلطةُالتنفيذيةُ احتكاروُُالدولة

،ُبلُوصلُضعفيوُ تقهقرتقنية،ُجعلُأداءُالغرفةُالثانيةُوالبرلمانُعامةُيُأو اقتصاديةُأو
ُُإلىُالأمر ُالأمة ُلمجلس ُالكلي ُالماليةُمنالتغييب ُُالرقابة ُوالبعدية  )الفرع الأول(.القبلية

ُ ُذلك، ُُم نحتمقابل ُالأمة ُمجلس ُفي ُالتقنية ُللمصالح ُتحديدالحرية ُفي ُميزانيتهُالكاملة
 )الفرع الثاني(.،ُدونُأنُيفرضُعليهاُأيُرقابةُماليةُأساساُبالتسييرُوالتجهيزُوالمرتبطة

 ي الرقابة الماليةالأمة فالتغييب الكلي لمجلس  الفرع الأول:
ُمدىُ ُمن ُالتأك د ُفي ُعامة، ُبصفة ُالمالية ُقانون ُتنفيذ ُعلى ُالرقابة ُمن ُالغاية تتمثل

ُ ُللإجازةاحترام ُالنفقات،ُُالتيُالحكومة ُوصرف ُالإيرادات ُلجباية ُالشعب ُممثلي ُلها منحها
ُواقعُا ُالجزءُالأكبرُمنُإيراداتُالدولةُيدفعهاُالشعبُمنُمداخيله.ُغيرُأن  لأمرُخاصةُوأن 

ُالبرلمان ُبعجز ُُيشهد ُبسبب ُالمالية ُقانون ُتنفيذ ُرقابة ُعن ُالأمة، ُمجلس ُفيه محدوديةُبما
 (.اثاني)اللاحقةُعلىُكيفيةُتنفيذُقانونُالماليةُُالرقابةُ(،ُوغيابأولا)القبليةُالرقابةُالماليةُ

 محدودية الرقابة المالية القبلية: أولا
،1ُدمُالوظيفةُالماليةُللبرلمان،ُحيثُكانتُالسببُالتاريخيُلنشأةُالنظامُالنيابيرغمُقُِ

ُالسلطةُالتنفيذيةُاستعادتُاختصاصُالتشريعُفيُالمجالُالمالي.ُُإلاُ  ترجعُالرقابةُالماليةُأن 
ُبمشاريعُ ُتبادر ُالتي ُوالفعلي ُالحقيقي ُالاختصاص ُصاحبة ُالتنفيذية ُالسلطة ُإلى القبلية

.ُرغمُأنُالبرلمانُهوُصاحبُالحقُالأصليُفيُالإداريُالقوانينُباعتبارهاُالمسيرةُللجهازُ
أنهُلاُيملكُأجهزةُقادرةُعلىُإدارةُالمالُالعامُفيُالدولةُولاُيملكُنظرةُعمليةُُالتشريعُإلا

 .2تمكنهُمنُالمبادرةُبسنُقوانينُفيُمستوىُتلكُالتيُتقترحهاُالحكومة

أن هاُتسمح1212ُُُيُلسنةدستورُالتعديلُالمن215ُُالقراءةُالظاهريةُلنصُالمادةُ تفيد
سُلمصطلحُ"لنوابُباقتراحُقوانينُتتعلقُبالجانبُ ُاقتراحالمالي،ُمنُخلالُاستعمالُالمؤس 

ُاقتراحُالقوانينُفيُالميدانُالماليُمقترنُبشرطُإلزامُالنوابُالبحثُعنُتدابيرُقانون  ".ُإلاُأن 
ترفعُمداخيلُالدولة،ُأوُتوفيرُمبالغُماليةُفيُفصلُآخرُمنُالنفقاتُالعموميةُتساويُعلىُ

                                                           
1ُCHANTEBOUT Bernard, Droit constitutionnel et sciences politiques, 14ème ُéd, Armand 

Colin, Paris, 1997, p 262. 
ُ.216صُُ،مرجعُسابقُ،المؤسساتُالسياسيةُوالقانونُالدستوريُُ،موريس دوفرجيه2ُ
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اليُيبقىُإعدادُمشروعُقانونُالماليةُحكراُعلىُالحكومةُ.ُوبالت1الأقلُالمبالغُالمقترحُإنفاقها
ُيصعبُ ُوالنفقات. ُالإرادات ُبين ُالتوازن ُفي ُالمتمثل ُالسابق ُالشرط ُتحقيق ُإمكانية ُلها لأن 

همُوانعدامُاتُلديحقيقُهذاُالشرطُبسببُنقصُالإمكانعلىُنوابُالمجلسُالشعبيُالوطنيُت
ُالآ ُالبعض ُلدى ص ُالتخص  ُيُإلاُ خر، ُلا ُذلك ُمستحيلاأن  ُالمادة2عتبر ُجعلت من219ُُُ.

يصادق البرلمان المبادرةُبقوانينُالماليةُحكراُعلُالحكومةُبنصهاُ"ُيُالأخيرالدستورُالتعديلُ
ُالمبادرةُفيُمجالُقانونُالماليةُعلى مشروع قانون المالية... ُأن  ُالفقرة ".ُيتضحُمنُهذه

ُعلى ُُيقتصر ُالسابقة ُالفقرة ُلأن  ُالوطني، ُالشعبي ُالمجلس ُنواب ُدون استعملتُالحكومة
ُ.3قانونُُاقتراحُمصطلحُقانونُدونُذكرُمشروعُمصطلح

ُالأولىُ ُالمراحل ُفي ُخاصة ُالسنوي ُالمالية ُقانون ُإعداد ُفي ُالحكومة ُسيطرة تظهر
ُتقريبا ُأشهر ُتسعة ُمدى ُعلى ُوذلك ُالخطوطُُ.لإعداده، ُبوضع ُالمالية ُقانون ُتحضير يبدأ

ُإعدادُ ُيتم  ُالتقديرات. ُومديرية ُالوزير ُمكتب ُبمساعدة ُالمالية ُوزارة ُمستوى ُعلى العريضة
المشروعُبالنظرُللمبالغُالتيُر صدتُللسنةُالماليةُالسابقة،ُإلىُجانبُتطورُالاقتصادُعلىُ

ُ.4يهاُالميزانيةن ف ذتُفُالتيُالمدىُالقصيرُوالمتوسطُوالظروفُالسياسية

ي رسلُالمشروعُإلىُوزيرُالماليةُقصدُتحديدُالتوجيهاتُالعامةُللسياسة،ُثمُترسلُوزارةُ
 (ُإلىُكلُالدوائرُقصدُإعدادُمشروعُميزانيةُوزاراتها.lettre de cadrage) الماليةُرسائل

لتشريعُتعقدُاجتماعاتُعلىُمستوىُوزارةُالماليةُبحضورُمختلفُالدوائرُالوزاريةُومديريةُا
ُرأيه ُلإبداء ُالدولة ُمجلس ُيخطر ُوبعدها ُقانون5ُالجبائي، ُمشروع ُتحضير ُعلى ُي هيمن .

                                                           
يُقبَل اقتراح أيّ قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان  لا" 1212ُةالتعديلُالدستوريُلسنُمن211ُالمادة تنص1ُُ

إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف  إلّا ـيّـة، أو زيادة النّفقات العمومـ يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية
ُُ "....الزيادة في إيرادات الدّولة

نغرسُبسلطاتُوُوالتصويتُعلىُالميزانيةُبلُيتمتعُالكُإعدادفيُالنظامُالسياسيُالأمريكيُلاُتتدخلُالسلطةُالتنفيذيةُفي2ُُ
ُواسعةُفيُهذاُالمجال.ُ

ُالحكومةُ،خلوفي خدوجة3ُ ُأعمال ُعلى ُالبرلمانية ُالقانونُُ،الرقابة ُفرع ُالقانون ُفي ُالماجستير ُشهادة ُلنيل ُمقدمة رسالة
ُ.51صُُ،1221،جامعةُالجزائرُُ،كليةُالحقوقُبنُعكنونُُ،الدستوريُ

كليةُالحقوقُجامعةُُ،القانونُفيُُرسالةُلنيلُشهادةُالدكتوراهُفيُالعلومُ،الميزانيةُالعامةُللدولةُفيُالجزائرُ،زيوش رحمة4ُ
ُ.221صُُ،1222ُ،تيزيُوزوُ،مولودُمعمريُ

ُ.226صُُ،مرجعُنفسهالُ،زيوش رحمة5ُ
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ل.ُكماُلرئيسُالجمهوريةُدوراُمهم اُلأنهُُالذيُالماليةُوزيرُالمالية يخضعُلسلطةُالوزيرُالأو 
 يرأسُمجلسُالوزراءُأينُتتمُالمداولةُعلىُالن صُوالمصادقةُعليه.ُُ

ُ ُمن ُالحكومة ُانتهاء ُمجلسُعقب ُموافقة ُعلى ُوحيازته ُالمالية ُقانون ُمشروع إعداد
ُُ،الوزراء ُأقصاه ُتاريخ ُفي ُالوطني ُالشعبي ُالمجلس ُمكتب ُلدى ُإيداعه منُُأكتوبر21ُيتم 

ُالمعنيةُالتيُالسنة ُالمالية ُالسنة ُالأحكامُتسبق ُصريحة ُصيغ ُفي ُتتناول ُمواد ُويضم ،
الشعبيُالوطنيُالمشروعُعلىُلجنةُالماليةُيحيلُمكتبُالمجلسُ .1القانونيُالجديدةُوالمعدلة

لُاجتماعُلهاُجدولُأعمالها،ُوكذاُمنهجيةُالدراسةُوالاستماعُفيُُالتيُوالميزانية تحددُفيُأو 
ةُجلساتُبحضورُ إطارها.ُتعقدُلجنةُالماليةُوالميزانيةُلغرضُدراسةُمشروعُقانونُالماليةُعد 

ُعضوُفيُليمكنُلُكومةُلعرضُمشروعُالقانون.وزيرُالماليةُممثلُالح جنةُالاستماعُلأي 
ُ ُويمكن ُالحكومة، ُممارسةُكذلك ُإطار ُفي ُخبرة ُوذوي ُمختصين ُبأشخاص الاستعانة

ُمقرر2ُأشغالها ُطرف ُمن ُالوطني ُالشعبي ُالمجلس ُإلى ُتقرير ُبتقديم ُاللجنة ُأعمال ُتتو ج .
ُ.عنهُأوُمنُينوباللجنةُ

ُُ ُيقدمه ُبعرضٍ ُالوطني ُالشعبي ُالمجلس ُجلسات ُبعدها ُحولُلتبدأ ُالمالية وزير
ُمشروعُ ُبشأن ُالنواب ُيتدخل ُتقريرها، ُلتقديم ُوالميزانية ُالمالية ُلجنة ُتدخل ُبعد المشروع.
ُم نحُ ُالحكومة. ُممثل ُرد  ُيأتي ُوبعدها ُوجدت ُإن ُعليه ُالمقترحة ُالتعديلات ُحول القانون

سُللبرلمانُحقُ ُعاملُالأغلبيةُالبرلمانُمناقشةُمشروعُقانونُالمالية،ُإلاالمؤس  يةُي عتبرُأن 
ُوبذلكُ ُوتوجيهاته، ُحزبهم ُلتو جهات ُالنواب ُيخضع ُإذ ُبجدية. ُالمشروع ُمناقشة ُيمنع حاجزا

  .3ُتصبحُحريةُالنوابُمقي دةُفيماُيبدونهُمنُآراءُوملاحظات

                                                           
ُُُُُُُُُُالمتعلقُبقوانينُالمالية،ُمرجعُسابق.23ُُ-22رقمُمنُالقانون12ُُالمادة1ُُ

2 BENABBOU-KIRANE Fatiha, Droit parlementaire algérien, Tome 2, Op. cit, p 113. 
وآخر فصل نعيشه من هذه العملية وبدأت أصداءه صرحُأحدُأعضاءُالمجلسُالشعبيُالوطنيُفيُمداخلةُلهُبماُيليُ"3ُ

تبلغ مسامعنا مؤخرا، وهو يهدف إلى حرمان النواب من حقهم في المشاركة في النقاش ومراقبة الجهاز التنفيذي لسبب 
 الذي غلبية في هذا المجلس ومجلس الأمة. وأيّ منطق هذاواحد فقط، ولجريمة واحدة ارتكبوها هي أنهم يمثلون الأ

تنبيه الوزراء إلي  ميجعلنا نطلب من النواب الذين يمثلون إرادة أغلبية المواطنين عدم مناقشة قانون المالية، ثم عد
ُ".ُالنقائص الموجودة في الميدان، ولست أدري ما إذا كانت هذه هي الديمقراطية

ُ.11صُُ،2662ديسمبر21ُُُ،221العددُُ،لمداولاتُالمجلسُالشعبيُالوطنيالجريدةُالرسميةُـُ
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يرسلُرئيسُالمجلسُالشعبيُالوطنيُالنصُالمصوتُعليهُإلىُمكتبُمجلسُالأمة،ُ
الشؤونُالاقتصاديةُوالماليةُالتيُتقومُبإعدادُتقريرُليقومُرئيسُالمجلسُبإحالتهُعلىُلجنةُ

ق ي دُكلٌُمنُ.ُفيُالجلساتُالعامةُحولُالوثيقة،ُليتمُبعدُذلكُعرضُالنصُللمصادقةُعليه
ُمش ُعلى ُللمصادقة ُمحدد ُزمني ُبأجل ُالبرلمان ُوالمشر ع س ُوهوُالمؤس  ُالمالية ُقانون روع

،ُتحسبُمنُالوطنيُومجلسُالأمةالمجلسُالشعبيُموزعةُبين1ُُيوماُ(13)ُنيخمسةُوسبع
تُالغرفةُالأولىتاريخُإيداعهُلدىُمكتبُ علىُمشروعُقانونُالماليةُفيُُهذهُالأخيرة.ُتصو 

ُوأربعين ُسبعة ُأقصاها ُثم ُُ(11)ُمدة ُالمجلس، ُمكتب ُلدى ُإيداعه ُتاريخ ُمن ُابتداء يوما
تُعليهُخلالُأجليصادقُمجلسُ ُ.2عشرينُيوماُ(12)ُالأمةُعلىُالن صُالمصو 

ُ)ُالتساؤل ُالأمة ُلمجلس ُالممنوح ة ُخاص  ُالآجال، ُهذا ُفي ُيثور ُهو12ُُالذي يوما(،
مادة،ُمثلُماُهو132ُُكيفُيمكنُللبرلمانُأنُيناقشُبصورةُجديةُمشروعُقانونُيحتويُ

(ُيوما؟.ُيعكسُهذاُالقيد12ُ،ُفيُظرفُعشرينُ)1221الأمرُبالنسبةُلقانونُالماليةُلسنةُ
ُوضع ُفي ُالإسراع س ُالمؤس  ُالبرلمانُُرغبة ُرقابة ُعلى ُسلبا ُينعكس ُقد ُمما ُالمالية قانون

ُبهذهُ ُالآجال ُتوزيع ُتفسير ُالدستوري ُالمجلس ُحاول ُللحكومة. ُالمالية ُوالتقديرات للتوقعات
ُ ُرقم ُالرأي ُبمقتضى ُبينما62ُُ/ر.ن.د/21الطريقة ُالتعديل ُبحق ُتتمتع ُالأولى ُالغرفة بكون

ُُُ.الغرفةُالثانيةُمحرومةُمنُذلك

.3ُتنشأُلجنةُمتساويةُالأعضاءُقانونُالماليةُلاختلافُبينُالغرفتينُحولفيُحالةُاُ
ُللتمثيلُ ُبالاتفاقُمعُالمجموعاتُالبرلمانيةُوفقا يضبطُمكتبُالغرفتينُقائمةُممثليهُالعشرة
النسبيُمعُاحترامُمبدأُتمثيلُأعضاءُمنُاللجنةُالتيُتولتُدراسةُمشروعُالقانونُفيُكلُمنُ

ُفيُالأحكامُمحلُالخلافُفيُأجلُثمانيةُيتمُاُشعبيُالوطني.مجلسُالأمةُوالمجلسُال لبث 
(22ُ ُبعملهاُ،4أيام( ُاللجنة ُلقيام ُكاف ُغير ُأيام ُثمانية ُأجل ُرأينا ُفي ُأن ه ُرئيسُإلا ُيسلم .

                                                           
ُ.1212يُلسنةُالدستورُالتعديلُمن219ُُالمادة1ُُ
ُ.21-29منُالقانونُالعضوي11ُُالمادة2ُُ
ُ
ُأنُهذا3ُُ ُأنهُيدركُجيدا ُالخلافُبأيُمعنىُولنُيحاولُمجلسُالأمةُالاعتراضُعلىُقانونُالماليةُطالما لاُيتمتعُهذا

ُ)القا ُوسبعون ُخمسة ُبعد ُبأمر ُالجمهورية ُرئيس ُسيصدره ُاللجنة13ُنون ُاستدعاء ُمن ُجدوى ُأي ُيوجد ُلا ُلذلك ُيوما. )
ُالمتساويةُالأعضاء.

ُ.21-29منُالقانونُالعضوي11ُُالمادة4ُُ
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ُحالةُ ُفي ُالوطني ُالشعبي ُالمجلس ُرئيس ُإلى ُاللجنة ُتقرير ُالأعضاء ُالمتساوية اللجنة
ُ ُرئيس ُوإلى ُالأولى ُالغرفة ُفي ُالأالاجتماع ُمجلس ُفي ُمة ُالغرفةُحالة ُفي ُاللجنة اجتماع

 .1الثانية،ُليقومُبتبليغهُإلىُالحكومةُفورا

يصدرُرئيسُالجمهوريةُمشروعُقانونُالماليةُبأمرُلهُقوةُقانونُالماليةُفيُحالةُعدمُ
مصادقةُغرفتيُالبرلمانُعلىُمشروعُقانونُالماليةُفيُالأجلُالمحدودُالمنصوصُعليهُفيُ

219ُُُالمادة ُمن ُالدستورُالتعديل ُلسنة ُفي12122ي ُالجزائري ُالمشر ع د ُيحد  ُلم القانونُُ.
ُ ُرقم ُالمالية21ُ-29العضوي ُقانون ُالجمهورية ُرئيس ُفيها ُيصدر ُمعي نة وإن ماُُ،3حالات

يوماُيصدرهُفيُشكلُأمر.ُلاُيدخلُالأمرُالمت خذُُ(13)ُبمجردُانقضاءُأجلُخمسةُوسبعين
ُا ُالمجالُضمنُأحكام ُفيُهذا تسمحُلرئيسُالجمهوريةُُالتي1212ُتعديلُمن211ُُلمادة

ُ.التشريعُبأوامرُفيُحالةُشغورُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأوُبينُدورتيُالبرلمان

ُرئيسُ ُطرف ُمن ُإصداره ُأو ُالمالية ُقانون ُمشروع ُعلى ُالأمة ُمجلس ُمصادقة يمثل
ُ ُوتحصيل ُلتغطية ُللحكومة ُترخيص ُبأمر ُمختلفُُالإراداتالجمهورية ُعلى المنصبة

لمجلسُُالإصدارُإجراءالضرائب،ُوصرفُودفعُالنفقاتُالتيُجاءُبهاُقانونُالمالية.ُيفتحُ
الأمةُمرحلةُرقابيةُجديدةُلمتابعةُومسايرةُالتنفيذُإلاُأنهُلاُيتوفرُأعضاءُالغرفةُالثانيةُعلىُ

ُآلياتُكفيلةُلمتابعةُاستعمالُالاعتماداتُالمالية.

 ابعة استعمال الاعتمادات الماليةكفيلة لمت: غياب آليات اثاني
ُمدىُ ُمن ُالتأك د ُفي ُعامة، ُبصفة ُالمالية ُقانون ُتنفيذ ُعلى ُالرقابة ُمن ُالغاية تتمثل

ُللإجازة ُالحكومة ُالنفقات،ُُالتيُاحترام ُوصرف ُالإيرادات ُلجباية ُالشعب ُممثلي ُلها منحها
ُواقعُالأمرُ ُالجزءُالأكبرُمنُإيراداتُالدولةُيدفعهاُالشعبُمنُمداخيله.ُغيرُأن  خاصةُوأن 
ُبسببُ ُالمالية ُقانون ُتنفيذ ُرقابة ُعن ُالأمة، ُمجلس ُفيه ُبما ُالجزائري ُالبرلمان ُبعجز يشهد

                                                           
ُ.1221منُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسنة26ُُالمادة1ُُ
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة "1212ُالتعديلُالدستوريُلسنةُمن219/2ُُتنصُالمادة2ُُ

ُ ".ريخ إيداعهمن تا (71) وسبعون يوما
،ُإذُلمُيحددُالقانونُحالاتُتدخلُرئيسُالجمهوريةُلإصدارُقانونُالمالية،ُبل12ُ-99يُوُنفسُالأمرُفيُالقانونُالعض3ُ

ُلهُالسلطةُالتقديريةُالكاملةُفيُذلك.
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الرقابةُالبرلمانيةُُوغيابُ،هائيةُالتيُارتضاهاُالبرلمانتمل صُالحكومةُمنُتنفيذهُبالصيغةُالن
   .اللاحقةُعلىُكيفيةُتنفيذُقانونُالمالية

 الحكومة من تنفيذ قانون المالية تملص .0
ُهذهُ ُتستطيع ُفلا ُالحكومة، ُعلى ُقيدا ُالبرلمان ُطرف ُمن ُالمالية ُقانون ُاعتماد ي شك ل

ُتعديلُعليه.ُ ُالمشرعُالجزائريُمنحُللحكومةُسلطةُإحداثُتعديلاتُُإلاُ الأخيرةُإجراءُأي  أن 
ُ ُقانون ُقعلى ُأهم ها ُالتقنيات، ُمن ُالعديد ُبواسطة ُوتحويلُالمالية ُالتكميلي ُالمالية انون

 عتمادات.الا

ُالمتطلبات ُلتلبية ُالحلول ُأحد ُالتكميلي ُالمالية ُقانون ل ُالتحولاتُُالتيُي شك  تفرزها
ُي ع ُدليلاُعلىُقصرُنظرُالحكومةُوسوءُالتخطيطُوالتسييرُالاقتصاديةُوالاجتماعية،ُكما د 

ُاللجوءُإلىُهذهُالتقنيةُ الذيُينجمُعنهُإهدارُالأموالُالعمومية.ُأثبتت التجربةُفيُالجزائرُأن 
لمُيقتصرُالأمرُفيُالسنواتُالأخيرةُعلىُعموميةُ .1مالية فيُكلُسنةُيكادُيصبحُتقليدا

ُإلىُإصدارُقانونُ راتُبلُامتد  لاُُيجعلُالبرلمانُفيُموقفُالماليةُالتكميليُبأمرُمماالمبر 
 يسمحُلهُبالمناقشةُبلُعليهُالمصادقةُأوُعدمُالمصادقةُفقط.

                                                           
ُُ:1212إلى1226ُُالصادرةُفيُالفترةُالممتدةُمنُسنةُُالتكميليةُقوانينُالمالية1ُ
،ُمؤرخةُفي11ُ،ُجُرُرقم1226ُُلسنة،ُالمتضمنُقانونُالماليةُالتكميلي1226ُجويلية16ُُُمؤرخُفي22ُُ-26الأمرُُ-
ُ.1226جويلية19ُُ

،ُمؤرخةُفي16ُقمُ،ُجُرُر1222ُُلسنةالمتضمنُقانونُالماليةُالتكميلي1222ُُُأوت16ُمؤرخُفي22ُُ-22لأمرُرقمُاُ-
ُ.1222أوت16ُُ

ُةمؤرخ12ُ،ُجُرُرقم1222ُُلسنة،ُالمتضمنُقانونُالماليةُالتكميلي1222ُجويلية22ُُمؤرخُفي22ُُ-22رقمُُالأمرُُ-
ُ.1222ُجويلية12ُُفيُ

فيُُةمؤرخ2ُ،ُجُرُرقم1221ُُلسنة،ُالمتضمنُقانونُالماليةُالتكميلي1221ُفيفري25ُُمؤرخُفي22ُُ-21رقمُُالأمرُُ-
ُ.1221فيفري23ُُ

ُةمؤرخ12ُ،ُجُرُرقم1222ُُلسنة،ُالمتضمنُقانونُالماليةُالتكميلي1222ُجويلية22ُُمؤرخُفي25ُُ-22رقمُُالأمرُ-
ُ.1222جويلية23ُُفيُ

فيُُةمؤرخ55ُ،ُجُرُرقم1212ُُلسنة،ُالمتضمنُقانونُالماليةُالتكميلي1212ُُجوان21ُُمؤرخُفي21ُُ-12رقمُُالأمرُ-
ُ.1212جوان21ُُ

فيُُةمؤرخ11ُ،ُجُرُرقم1212ُُلسنة،ُالمتضمنُقانونُالماليةُالتكميلي1212ُجوان22ُُمؤرخُفي21ُُ-12رقمُُالأمرُُ-
 .1212ُجوان22ُ
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ُقانونُيُ  ُمناقشة ُفي ُالمت بعة ُالإجراءات ُنفس ُالتكميلي ُالمالية ُقانون ُمناقشة ُفي ت بع
ُت ُطلب ُالمناقشة ُجلسات ُخلال ُمن ُالبرلمان ُأعضاء ُذلك ن ُيمكِ  ُالسنوي. وضيحاتُالمالية

ُالأسباب ُالماليةُُالتيُحول ُقانون ُعلى ُبتعديلات ُالقيام ُإلى ُاللجوء ُإلى ُالحكومة دفعت
ُالمبرراتُإلاُ المصادقُعليه.ُ مهاُالحكومةُتتسمُغالباُبالعموميةُالتيُأن  ،ُيقابلهاُموافقة1ُت قد 

ُوالتش ُالمنتهجة، ُوالاقتصادية ُالمالية ُبالسياسة ُللمعارضة ُوتنديد ُالمؤي دة ُفيُللأغلبية كيك
صحةُالأرقامُالمقد مةُمنُالحكومة.ُتفتقدُهذهُالمناقشةُللفعاليةُالمطلوبةُنتيجةُبعدُالأعضاءُ

 عنُالفلكُالذيُتدورُفيهُالأسبابُالتيُعلىُأساسهاُتمُاللجوءُإلىُالقانونُالتكميلي.

ُمبلغُمنُموضعُلآخر،ُ ُُإلاُ يجبُكقاعدةُعامةُموافقةُالبرلمانُعلىُنقلُأي  ُتصفحأن 
ُا ُالجزائرية ُالرسمية ُالجرائدُُيبي نلجرائد ُبها ُتغص  ُالت ي ُالاعتمادات ُلتحويل ُالمتزايد العدد

ُالحكومةُتتصرفُفيُقانونُالماليةُكماُتشاء،ُوقضتُ الرسميةُالجزائرية.ُيدلُذلكُعلىُأن 
-61القانونُُُ.ُسمح2علىُحقُالبرلمانُبغرفتيهُفيُالإشرافُعلىُتنفيذُالميزانيةُومراقبتها

ُبقوانينُالماليةال64ُ ُبتحويلُالاللسلط3ُمتعلق ُالتنفيذية ُكة ُغيرُأن  ثرتهاُعتماداتُأوُنقلها
ُالمالية ُقانون ُفشل ُعلى ُوالإيراداتُُيدل ُالاحتياجات ُبين ُالأساسية ُالتوازنات ُإحداث في

تهاُالحكومة. ُالخاصةُببعضُالقطاعات،ُويشيرُإلىُضعفُبياناتُالميزانيةُالتيُأعد 

،ُبالإضافةُإلىُالتقنياتُالسابقة،ُشكلُآخرُلإنفاقُالأموال6999ُظهرُبدايةُمنُسنةُ
ُفيُ ُالتقنية ُهذه ُتتمثل ُالبرلمان. ُرقابة ُعن ُوبعيدا ُالمالية ُقانون ُحدود ُخارج العمومية

 ريةُلأغلفةُماليةُإضافيةُإثرُزياراتهُالميدانيةُللولايات.تخصيصُرئيسُالجمهوُ
ُالماليةن وغياب الرقابة البرلمانية اللاحقة على قان .1

ُللحكومةُ ُالممنوحة ُالرخصة ُاحترام ُإلى ُللميزانية ُالحكومة ُلتنفيذ ُالبرلمان ُرقابة تهدف
ُجباية ُفي ُالبرلمان ُطرف مُ من ُت قد  ُأن ُالرخصة ُهذه ُتقتضي ُالنفقات. ُوصرف الإيرادات

                                                           
عضوُفيُمجلسُالأمةُعنُعموميةُالمبرراتُالت يُتقدمهاُالحكومةُعندُعرضُُمحمد بلقاسم بن دقموسصرحُالسيد1ُُ

ُيلي ُكما ُله ُمداخلة ُفي ُالمالية نحن عاكفون على التفصيل في  الذي،6118"إنّ مشروع قانون المالية لسنة : قانون
مختلف محاوره، تميزت دراسته بعجالة لأسباب لا ندركها. ربّما لها علاقة بما تضمنه من عموميات، وأفكار تعكس 

ُ".ُخصوصيات الواقع المعاش
ُ.39صُُ،1221يسمبرُد22ُالمؤرخةُفيُُ،1العددُُ،الجريدةُالرسميةُلمداولاتُمجلسُالأمةـُ
ُ.512صُُ،مرجعُسابقُ،مركزُمجلسُالأمةُفيُالنظامُالدستوريُالجزائريُُ،خرباشي عقيلة2ُ
ُ.0761ُسبتمبر70ُُمؤرخةُفي40ُُ،ُيتعلقُبقوانينُالمالية،ُجُرُرقم0761ُسبتمبر70ُُمؤرخُفي64ُُ-61قانونُرقم3ُُ
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للسنةُالماليةُحساباُختامياُتبي نُفيهُماُتم ُتحصيلهُفعلاُمنُإيراداتُُإقفالُكل الحكومةُعقب
 صرفهُمنُنفقات،ُومقارنتهُمعُماُوردُفيُالميزانيةُالعامةُالت يُتم ُعرضهاُسابقاُعلى تمُ وماُ

ُ.1ُُممثليُالشعب

الممنوحةُللسلطةُالتنفيذيةُبانتهاءُالسنةُالمالية،ُوعلىُالحكومةُُالإجازةينتهيُمفعولُ
ُ ُبذلك ُالقيام ُقبل ُالمقبلة. ُالسنة ُموازنة ُلإقرار ُالبرلمان ُإلى ُمجددا ُتعود سُأن ُالمؤس  ألزم

عتماداتُالماليةُالت يُيُالبرلمانُتبي نُفيهُاستعمالُالالغرفتُتقديمُعرضبالحكومةُُالجزائريُ
ُالترخيصُلها.ُي فهمُذلكُمنُكلمةُ الواردةُفيُنصُالفقرةُالأولىُمن2ُُ" تقدم"سبقُوأنُتم 

ُ 239ُُالمادة ُمن ُلسنة ُالدستوري ُالاختيار1212ُالتعديل ُلا ُالوجوب ُتفيد ُالت ي فالتقييمُ.
والرقابةُالبرلمانيةُقائمةُبصفةُدوريةُوبشكلُمنظمُبموعدُدستوريُتلتزمُفيهُالحكومةُبتقديمُ

ُالمالية. ُالاعتمادات ُاستعمال ُكيفية ُعن ُالبرلمان ُغرفتي ُأمام ُُعرض ُيكشف ُأن  الواقع
عدمُوجودُجزاءُفيُحالةُتخل فُالحكومةُعنُبسببُُالحكومةُلاُتلتزمُبهذاُالواجبُالدستوريُ

ُ.3ُُُاُالالتزام،ُوعدمُوجودُأغلبيةُمعارضةُتطالبُالحكومةُالقيامُبالعرضهذ

ُ ُللمادة ُطبقا ُالسنوي ُالمالية ُقانون ُمرفقات ُمن ُالميزانية ُضبط ُقانون من92ُُي عتبر
،ُولا4ُ،ُوبالتاليُوقتُتقديمهُهوُنفسُوقتُتقديمُمشروعُقانونُالماليةُللسنة23-22قانونُ

ُقانونُضبطُالميزانيةُالأساسُيمكنُالفصلُبينُقانونُالماليةُ وقانونُضبطُالميزانية.ُي عد 
                                                           

1 BENABBOU-KIRANE Fatiha, Droit parlementaire algérien, Tome 2, Op. cit,  pُ108. 
ُالماد2ُ ُتنص 239/2ُُة ُمن ُلسن ُالدستوري "تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال  1212التعديل

ُالاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية".
 للبرلمان الميزانية تسوية قانون  الحكومة تقدم لا لماذابقولهُ"أمين شريط عبرُعنُذلكُعضوُمجلسُالأمةُالسابق3ُُ

وسيلة  القانون  هذا من الدستور يجعل و الميزانية، تسوية قانون  بتقديم سنويا الحكومة يلزم فالدستور .عليه؟ للمصادقة
 من مسعى أي يحدث لم الآن ولحد العمومية، الأموال إنفاق وكيفية سيرها، وكيفية العمومية المؤسسات لرقابة أساسية

 في كبيرا جهدا يبذل و الحالي، القانون  مثل الميزانية قانون  يناقش بغرفتيه البرلمان أن والمعلومُالمشكل هذا حل أجل
 فالملاحظ تشاء. مثلما القانون  هذا في التنفيذية السلطة تتصرف عليه المصادقة وبعد الأمر نهاية في ولكن الأمر، هذا
 الأمر نهاية وفي مصلحة، إلى مصلحة ومن وزارة، إلى وزارة من الاعتماد تحويل بمراسيم مملوءة الرسمية الجريدة أن

 تقديم عدم رأينا في  لا؟ أم البرلمان ارتضاه الذي بالشكل يطبق الأمر نهاية في المالية قانون  كان إذا ما ندري  لسنا
ُ". البرلمان بإرادة الإخلال من نوع فيه الميزانية تسوية قانون 

ُُ.2666ديسمبرُُمؤرخةُفي25ُ،21عددُ،ُالأولىلفترةُالتشريعيةُاُ،جُرُمُمُأُ-
4ُُ ُالمادة 11ُُتنص ُالقانون عن الوضعية والآفاق الاقتصادية  يرفق قانون المالية بما يلي: تقرير"64ُ-61من

 ...."والاجتماعية والمالية على المدى المتوسط ويبرز على الخصوص التوازنات الاقتصادية والمالية التقديرية.
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الذيُيستندُعليهُعضوُالبرلمانُللتصويتُعلىُرفعُنفقةُأوُتخفيضُإيراد.ُي عب رُعلىُذلكُ
إنّ وثيقة ضبط الميزانية تُعدّ بمثابة تقييم لنتائج "ُأحدُنوابُالمجلسُالشعبيُالوطنيُبقوله

معرفة كيفية تسيير الأموال العمومية، وكيفية تنفيذ الميزانية السابقة، وإرساء قواعد ل
ُ.1ُالميزانية فعلا"

ُالواقع 2ُُأثبت ُسنة ُمنذ ُالمتعاقبة ُالحكومات ُكل 2612ُُأن  م ُتقد  ُقوانينُُإلاُ لم خمسة
مُلأولُ،3ُضبطُالميزانية رغمُتصريحاتُالحكومةُالمتكررةُمنُسنةُلأخرىُالقيامُبذلك،ُليقد 

ُ ُالثنائية ُظل ُفي ُسمرة ُالبرلمانية 12224ُنة ُبتاريخ ُالنص ُالأمة ُمجلس ُتلقى جانفي15ُُ.
عرضُالنصُفيُالجلسة1222ُُجانفي13ُُويحتويُعلىُثمانيُموادُفقط.ُبتاريخ1222ُُ

فيُُأعضاءُمجلسُالأمةُبالمصادقةُعليهُالعلنيةُللمناقشةُتدخلُخلالهاُأربعةُأعضاء،ُليقوم
19ُُ 1222ُُجانفي ُأعدته ُالذي ُالتقرير ُعلى ُوالماليةبناء ُالاقتصادية ُالشؤون ُقدم5ُلجنة .

ُ ُلسنة ُالميزانية ُتسوية 1226ُُقانون ُبتاريخ ُالأمة ُمجلس 16ُُأمام يحتوى1222ُُديسمبر
ُالماليةُ ُالشؤون ُلجنة ُعلى ُالنص ُالثانية ُالغرفة ُرئيس ُأحال ُمواد. ُثماني ُعلى كذلك

ُ ُبتاريخ ُالموضوع. ُفي ُتقريرا ُوأعدت ُلدراسته ُنجا11ُوالاقتصادية ُالنصُع1221ُفي رض

                                                           
ُ.2666أكتوبر21ُمؤرخةُفيُُ،291عددُُ،الفترةُالتشريعيةُالرابعةُجُرُمُمُأ،1ُ

2 "L’Exécutif continue de fuir la question en se contentant de solliciter l’adoption d’un 

nouveau budget, sans détailler les dépenses de celui de l’exercice précédent". 

- MAKEDHI Madjid, Le budget de l’Etat échappe au contrôle des députés, In El Watan, 08 

novembre 2009, P 3. 
أنهُمنذُطرحُقانونُضبطُالميزانيةُللقناةُالإذاعيةُالأولىُرئيسُاللجنةُالماليةُوالميزانيةُبالغرفةُالأولىُُمحمد كناي صرح3ُ

لمُيطرحُقانون2622ُُسنواتُكلهاُمشمولةُبآليةُالضبط،ُولكنُبعدُ.ُفهذهُالأربع2612ُ،2616ُ،2622ُ،2622ُأعوامُ
 http://www.radioalgerie.dzُُُُُان.تسويةُالميزانيةُعلىُالبرلم

اتُتطبيقُهذاُأكدُعبدُالكريمُجوديُوزيرُالماليةُأنُعمليةُمراجعةُقانونُتسويةُالميزانيةُتجريُمنُخلالُوضعُأدو4ُُ
،ُواعتبرُأنُالشروعُفيُتطبيقهُخلال21ُ-21القانونُوعصرنةُنظامُالميزانيةُفيُسياقُاقتراحُوزارتهُتعديلُالقانونُرقمُ

ُالسنتينُالأخيرتينُيعدُفيُحدُذاتهُأمراُمهما.
ُ.23صُُ،1223ديسمبر11ُُُ،جريدةُالشروقُاليوميُ-ُ
5ُُ ُالأمة ُمجلس ُنشاطات ُُ،1222-1222حصيلة ُالأمة، ُمجلس ُعن ُصادرة ُوالاتصالُنشرية ُللنشر ُالوطنية المؤسسة

ُ.222صُُ،1221ُ،الجزائرُ،والتوزيع

http://www.radioalgerie.dz/


اصات: أزمة الاختصضعيفةصلاحيات تشريعية ورقابية                                                الباب الثاني  

 

234 
 

ُثلاثةُأعضاء ،ُليتمُالمصادقةُعليهُفيُالجلسةُالعلنيةُالتيُعقدت1ُللمناقشةُتدخلُخلالها
ُ.12212جانفي52ُُفيُ

لاُتتمتعُالغرفةُالثانيةُبآلياتُكفيلةُلمتابعةُقانونُضبطُالميزانيةُبسببُعدمُمنحهاُُ
علىُالوفاءُبالتزامهاُالدستوريُبعرضُأمامهاُقانونُتسويةُُوإجبارهاسلطةُمحاسبةُالحكومةُ

الفرصةُأكثرُُبإتاحةالميزانية.ُيجبُإعادةُالنظرُفيُمناهجُوطرقُمناقشةُمشاريعُالقوانينُ
ُاكتفائهُ ُوعدم ُالأقل ُعلى ُاقتراحات ُبإبداء ُالأمة ُمجلس ُفي ُوالمالية ُالاقتصادية للجنة

تقدمُالأرقامُالحقيقيةُلمعرفةُالنتائجُالمتوصلُبالمصادقة.ُيستوجبُكذلكُعلىُالحكومةُُأنُ
ُ ُفي ُوالإسراع ُعليها، ُالعام ُالرأي ُوإطلاع ُالفارطة ُالمالية ُالسنة ُخلال ُمن ُإدخالإليها

ُ.3ُالمتعلقُبقوانينُالماليةُالإطارالتعديلاتُاللازمةُعلىُالقانونُ

ُ ُيجب ُلذلك ُمنعدمة، ُالمالية ُقوانين ُتنفيذ ُعلى ُالبرلمانية ُالرقابة ُأعضاءُت عد  على
ُلنُُبغرفتيهُالبرلمان ُالدستورية. الإلحاحُبشكلُدائمُلإجبارُالحكومةُعلىُالوفاءُبالتزاماتها

ُذلك ُُالمبتغىُيتحقق ُالسي د ُللبرلمانات ُالدولي ُللاتحاد ُالعام ُالأمين ُعب ر ُكما أندري إلا 
ى "الفهم السليم من طرف أعضاء البرلمان لدورهم كواضعي قوانين، ومشرفين علُجونسون 

عمل الحكومات هو السبيل لإعطاء البرلمان أكبر قوة وتماسكا، وإبعاده عن الدور 
ُ.4"الهامشي الذي يوجد فيه

 الحرية المالية لمجلس الأمة في ميزانية التسيير والتجهيز :الفرع الثاني

يعدُالاستقلالُالماليُللمجالسُالبرلمانيةُمنُأهمُالضماناتُالتيُتؤديُإلىُقيامُهذهُُ
المجالسُبالدورُالمطلوبُمنهاُخاصةُماُيتعلقُبمراقبةُومحاسبةُالسلطةُالتنفيذيةُفيُكافةُ
ُتشكلهُالمسائلُالماليةُمنُمصدرُضغطُكبيرُ مجالاتُعملها.ُلمُيعدُخافياُعلىُأحدُما

                                                           
طالبُالأعضاءُفيُتدخلاتهمُبترشيدُالإنفاقُوتفعيلُآلياتُالرقابة،ُواعتبرواُأنُالعودةُإلىُالعملُبقانونُتسويةُالميزانية1ُُ

ينُإلىُتسبيقُالمصادقةُعلىُقانونُضبطُالميزانيةُعلىُقانونُالماليةُتمكينُللهيئةُالتشريعيةُمنُممارسةُدورهاُالرقابيُداع
ُالسنوي.

ُ.26صُُ،1221شاطاتُمجلسُالأمةُخلالُسنةُحصيلةُن2ُ
ُقانونُالماليةُلسنة3ُُ ُمناقشته ُبعد ُمجلسُالأمة حصيلةُنشاطاتُُ،1222مقطعُمنُبعضُالتوصياتُالتيُخلصُإليها

ُ.12صُُمرجعُسابق،ُ،1222جانفيُُ-1221مجلسُالأمةُجانفيُ
4 FREDERICK Stapenhurst et RICARDO Pilizzo, Des parlements plus impliqués, In 

Revue finances et développement, Volume 39, N 04, 2002.  
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ُا ُمؤسسات ُعلى ُمنُيؤثر ُوحتى ُواتجاهاتهم ُسلوكياتهم ُمن ُويغي ر ُفيها، ُوالعاملين لدولة
ُالتشريعيةُُاقتناعاتهم. ُالثانيةُفيُالعملية ُمنُالمؤسسُوالمشرعُدورُالغرفة ُكل مقابلُتقييد

(ُ ُالسنوية ُميزانيتها ُوصرف ُإعداد ُفي ُتامة ُحرية ُلها ُمنح ُتمارسُأولاوالرقابية ُأن ُدون ،)
ُ(.ايثانعليهاُرقابةُماليةُحقيقيةُ)

 الميزانية إعداد وصرفاستقلالية مجلس الأمة في : أولا
ُميزانيتهاُ ُتحديد ُأمر ُالنيابية ُالمجالس ُتخويل ُعلى ُالديمقراطية ُالدساتير تحرص
ُعمليةُ ُتتولى ُالتي ُالتنفيذية ُالسلطة ُنحو ُمالية ُتبعية ُبأية ُتشعر ُلا ُحتى ُتامة باستقلالية

ُشكلُرق ُالمجلسُعلى ُإدراجُميزانية ُيتم ُيكونُالإنفاق. ُدونُأن ُالدولة، ُميزانية ُفي ُواحد م
للحكومةُالحقُفيُتقليصُأوُزيادةُهذهُالميزانية.ُيهدفُذلكُإلىُتعزيزُشعورُالمجلسُبأنهُ
ُدونُ ُحرية ُبكل ُبصرفها ُوقيامه ُالقادمة، ُالمالية ُللسنة ُلنفقاته ُتقديره ُخلال ُمن ُنفسه سيد

ُتدخلُالسلطةُالتنفيذيةُفيُذلك.

ُالجزائ ُفي ُنجده ُالأمر ُإعدادُنفس ُفي ُواسعة ُباستقلالية ُالأمة ُمجلس ُيتمتع ُإذ ر،
الميزانيةُالسنويةُدونُتدخلُأيةُجهةُأوُمؤسسةُأخرى،ُفلاُيمارسُالوزيرُالأولُأوُوزيرُ

ُ.1الماليةُأيةُرقابةُعلىُهذهُالميزانيةُمثلماُيفعلهُمعُباقيُالمؤسساتُالأخرىُ

ُ ُالتي ُالوثائق ُمن ُالأمة ُمجلس ُتسيير ُميزانية ُتعتبر ُالنشرُترفق ُمن ُ"ممنوع بعبارة
طلاع"ُفلاُيمكنُللجزائريينُالاطلاعُعليها،ُبلُحتىُالبرلمانيينُأنفسهمُليسُلديهمُحقُوالا

رضُميزانيةُتعُ.2ذلك،ُباستثناءُأعضاءُاللجنةُالماليةُوالاقتصاديةُورئيسيُغرفتيُالبرلمان
وهوُماُيتنافىُكلُسنةُفيُسريةُتامةُعلىُأعضاءُلجنةُالماليةُدونُسواهم،ُُالأمةُمجلس

معُماُتنصُعليهُالقوانينُفيُهذاُالشأن،ُوالتيُتنصُصراحةُعلىُتمكينُجميعُالنوابُمنُ
ُالعامُ ُالأمين ُويحضر ُتنفيذها، ُمتابعة ُفي ُوواجبهم ُوحقهم ُبل ُالميزانية، ُودراسة الاطلاع

ُالمجلس ُمكتب ُأعضاء ُمن ُأحد ُأي ُيحضر ُولا ُللإدارة ُممثلا ُبصفته ُحينُُ.للمجلس في
                                                           

1ُ BENABBOU-KIRANE Fatiha, Droit parlementaire algérien, Tome 01, Op.cit, p 38. 
ُبالعديدُمنُالطلباتُمنُأجل2ُُ ُبالأمينُالعامُللمجلسُوقمنا تنقلناُفيُالعديدُمنُالمراتُإلىُمقرُمجلسُالأمة،ُواتصلنا

تصلناُبأعضاءُاإيفادناُبمعلوماتُرسميةُحولُميزانيةُتسييرُمجلسُالأمةُلوُلسنةُواحدةُإلاُأنناُلمُنتوصلُإلىُذلك.ُكماُ
لسُالشعبيُالوطنيُإلاُأنُالعديدُمنهمُأكدُلناُصعوبةُالحصولُعلىُمثلُجالمُمنُمجلسُالأمةُأومنُُمنُالغرفتينُسواء

ُهذهُالمعلوماتُالتيُتصنفُضمنُماُلاُيجبُأنُيطلعُعليهُالجمهور.
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وهيُمنُأسوأُالنماذجُالأوروبيةُُ،الوطنيةبإمكانُأيُمواطنُفرنسيُأنُيفتحُموقعُالجمعيةُ
  · فيُهذاُالمجال،ُويطلعُعلىُميزانيتهُوأينُصرفت

يتمُإعدادُميزانيةُمجلسُالأمةُداخلُيتمتعُمجلسُالأمةُبالاستقلاليةُالإداريةُوالمالية.ُ
لالُماُيوضعُتحتُسلطتهُوتصرفهُمنُأجهزتهُوهياكله،ُإذُيقومُرئيسُمجلسُالأمةُمنُخ

ُلدراستهُ ُالمجلس ُمكتب ُعلى ُليعرضه ُالمجلس ُميزانية ُمشروع ُبإعداد ُوفنية ُتقنية مصالح
ُوالماليةُ ُالاقتصادية ُالشؤون ُلجنة ُإلى ُالمشروع ُتبليغ ُبدوره ُالمجلس ُمكتب ُيقوم ومناقشته.

(ُ ُعشرة ُغضون ُفي ُفيه ُرأيها ُل22لتبدي ُالمشروع ُلتبليغ ُالموالية ُأيام ُإمكانيةُ( ُمع للجنة،
ُ.1ُإدخالهاُللتعديلاتُالتيُتراهاُمناسبة

ُحولُمشروعُالميزانية،ُ ُمنُإبداءُرأيها ُالشؤونُالاقتصاديةُوالمالية ُانتهاءُلجنة بعد
ُمناسبة،ُيحالُالمشروعُبناءُعلىُاقتراحُمنُمكتبُالمجلسُ ُالتعديلاتُالتيُتراها وإدخالها

ُالأم ُمجلس ُوالتصويتعلى ُمناقشته ُأجل ُمن ُقانونُُعليه،ُة ُمشروع ُضمن ُإدماجه ليتم
ُ.2الماليةُوالميزانيةُالسنويُ

كمقارنةُبينُمجلسُالأمةُومجلسُالشيوخُالفرنسيُلاُتتمتعُالغرفةُالثانيةُفيُفرنساُ
ُالغرفةُالثانيةُفيُالجزائر.ُتعودُالكلمةُالأخيرةُللاعتمادُ بالاستقلاليةُالماليةُالتيُتتمتعُبها

ُال ُمجلس ُلميزانية ُبتحديدُُالفرنسيُشيوخالنهائي ُمكلفة ُخاصة ُلجنة ُإلى ُالدولة ُميزانية في
ُميزانيةُالمجلسُتتشكلُمنُأعضاءُمنُمجلسُالشيوخُوأعضاءُمنُمجلسُالمحاسبة.

لكنُعلىُالرغمُمماُيحظىُبهُمجلسُالأمةُمنُحريةُفيُإعدادُميزانيتهُالسنويةُإلاُ
فيُظلُالانتقاداتُالموجهةُُأنُذلكُلاُيمنعُمنُامتثالهُلبعضُالتوجيهاتُالعامة،ُخاصة

لميزانيةُالدولةُوماُينفقُعليهُيمكنُتوجيههُللعملُعلىُتحسينُالظروفُُاإليهُباعتبارهُمكلف
ُللدولة ُالعامة ُالمجلس3ُالاقتصادية ُلميزانية ُالمخصصة ُالمبالغ ُفي ُالتباين ُذلك ُعلى ُيدل .

ُ ُسنة 2666ُُففي ُميزانيته 2012202220222ُُبلغت ُسنة ُفي ُلتنخفض إلى1222ُُدج

                                                           
ُُ.0760منُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسنة607ُُالمادة1ُُ
ُ.0760منُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُلسنة606ُُالمادة2ُُ
ُ.252-252صُصُُ،سابق،ُمرجعُمجلسُالأمةُضابطُالحركاتُالتجاوزيةُ،صويلح بوجمعة3ُ 
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عنُالميزانيةُُ%13دجُأيُبمعدل51102220222ُُدجُأيُبفارقُيفوق2023102190222ُُ
ُ.26661الإجماليةُلسنةُ

ُالرسميةُلمداولاتُمجلسُالأمةُأنُ بينُالتقريرُالذيُنشرهُمجلسُالأمةُفيُالجريدة
ُالتقشفُ ُمجال ُفي ُالعمومية ُالسلطة ُتوصيات ُاحترام ُإطار ُفي ُيدخل ُالانخفاض هذا

ُ ُفي ُوالصرامة ُميزانية ُفي ُالحاصل ُفالانخفاض ُلذلك ُالدولة. ُأملاك ُكان1222ُُتسيير إذا
ُمؤسس ُحقيقةُُاظاهره ُفي ُأنه ُإلا ُالتقشف ُسياسة ُإطار ُفي ُالمالية ُالأعباء ُتخفيض على

ُالأمرُماُهوُإلاُترجمةُحقيقيةُلتوجيهاتُالإرادةُالسياسية.
 رقابة تنفيذ ميزانية مجلس الأمةضعف : اثاني

ُفيُ  ُأو ُالسنوية ُميزانيتها ُإعداد ُفي ُسواء ُواسعة ُبسلطات ُالثانية ُالغرفة ُتمتع مقابل
كيفيةُصرفها،ُلاُتخضعُميزانيةُمجلسُالأمةُسوىُللرقابةُالذاتيةُبواسطةُالمراقبُالبرلماني،ُ

ُبالإضافةُإلىُالرقابةُالماليةُالإداريةُغيرُالفعالةُالتيُيمارسهاُعليهُمجلسُالمحاسبة.ُ

 المراقب البرلماني  .0
علىُإمكانيةُإنشاءُهيئاتُتنسيقية21ُُ-29منُالقانونُالعضوي22ُُنصتُالمادةُ

ُلذلكُ ُتطبيقا ُالبرلمان. ُغرفتي ُمن ُواحدة ُلكل ُالداخلي ُالنظام ُيحددها ُرقابية ُأو واستشارية
ُ ُالمادة ُالأمة33ُتولت ُلمجلس ُالداخلي ُالنظام ُُمن ُمراقب1221ُلسنة ُمعُُإنشاء برلماني

يخضعُالمراقبُالبرلمانيُونائباهُلنفسُإجراءاتُلهُعلىُمستوىُمكتبُمجلسُالأمة.ُُنائبين
ُالأمة ُمجلس ُهياكل ُوتجديد ُكماانتخاب ُواحدة ُسنة ُتتعدى ُلا ُعمله ُمدة ُأن ُيعني ُمما ،ُ

ُ.ونوابهمُنفسُالحقوقُوالامتيازاتُالتيُيستفيدُمنهاُرؤساءُاللجانُونُمنيستفيد

ُُت نتقد ُإنشاء ُطريقة ُونائبيهالمراقب ُاعتراضُالبرلماني ُإمكانية ُمجلسُُبسبب مكتب
تداولُفيُإنشاءُاللجانُالدائمةُعدمُالتوصلُإلىُاتفاق،ُفقياساُعلىُماُهوُمُوبالتاليالأمةُ

نهُفيُحالةُعدمُاتفاقُمكتبُمجلسُالأمةُعلىُانتخابُمكتبُاللجنةُالدائمةُالمكونُمنُفإ
ُالُالمكتبُرئيس ُاللجنة ُأعضاء ُفإن ُومقرر ُبذلكونائب ُيقومون ُبالنسب2دائمة ُأما ُلحالةُ. ة

                                                           

ُ.21ُصُ،2666ُ،دورةُالخريفُ،22الفترةُالتشريعيةُُ،12العددُُ،ريدةُالرسميةُلمداولاتُمجلسُالأمةجال1ُ 
يعقد  يتفق رؤساء المجموعات البرلمانية في اجتماع":1221ُُلسنةُُمنُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمة26ُتنصُالمادة2ُُ

مع مكتب المجلس بدعوة من رئيس مجلس الأمة أو بطلب من مجموعة برلمانية على توزيع مهام مكاتب اللجان من 
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هُلاُينتميانُحُإشكالاُبسببُكونُالمراقبُونائبيهُفإنُالمسالةُتطرُالمراقبُالبرلمانيُونائبي
ُمنُ ُتتكون ُالأمة ُمجلس ُمستوى ُعلى ُلجنة ُتشكيل ُالأفضل ُمن ُكان ُلذلك ُلجنة. ُأية إلى

ُ ُتتولى ُبرلمانية ُمجموعة ُكل ُعن ُواحد ُممثل ُومن ُالأمة ُمجلس ُالمراقبُرئيس انتخاب
البرلمانيُونائبيه،ُوفيُحالةُتعذرُذلكُيتمُانتخابهُمنُأعضاءُمجلسُالأمةُككلُوبالتاليُ

ُ.1ُإعطائهُشرعيةُأكبر

ُذكرت ُالمهام ُمن ُبالعديد ُالبرلماني ُالمراقب ُُهايكلف ُالمادة ُمن ُالأولى من33ُُالفقرة
تنفيذُميزانيةُوُالسهرُعلىُمتابعةُُفي.ُتتمثلُأهمهاُالسالفةُالذكر1221ُلسنةُُالنظامُالداخلي

ُ ُوُالمجلس، ُالمجلس. ُعلى ُوعرضها ُالتسيير ُعمليات ُعن ُالسنوية ُالحصيلة ُأجلُإعداد من
حضورُأشغالُمكتبُمجلسُلهُُيمكنينُالمراقبُالبرلمانيُمنُأداءُالمهامُالمنوطةُبهُمكت

ماديةُاللازمةُالوسائلُالبشريةُوالُهتوضعُتحتُتصرفوُُ،الأمةُوهيئةُالرؤساءُوهيئةُالتنسيق
ُلأداءُمهامه.ُ

ُالرقابةُ ُعلى ُيشرف ُالذي ُالمالي ُالمراقب ُومهام ُالبرلماني ُالمراقب ُعمل يتماشى
ُللقوانينُوالتنظيماتُ ُبها المسبقةُللنفقاتُالعموميةُمنُخلالُمراقبةُمطابقةُالنفقاتُالملتزم

النفقاتُالمعمولُبها،ُوكذاُمنُخلالُمراقبةُالآمرُبالصرفُمنُحيثُمدىُأهليتهُلصرفُ
.ُيتميزُالمراقبُالبرلمانيُعنُالمراقبُالماليُفيُكونُهذاُالأخيرُموظفُسام2ُالملتزمُبها

تابعُلوزارةُالماليةُمتواجدُعلىُمستوىُكلُولاية،ُفيُحينُأنُالمراقبُالبرلمانيُيجسدُمبدأُ
ُيدعمُ ُمما ُالبرلمان ُداخل ُالتنفيذية ُللسلطة ُتابع ُعضو ُوجود ُوينفي ُالسلطات ُبين الفصل

ُتقلاليةُمجلسُالأمةُفيُالجانبُالمالي.ُاس

 مجلس المحاسبة .6
مجلسُمحاسبةُيكلفُبالرقابةُالبعديةُلأموالُالدولةُوالجماعات2669ُُأسسُدستورُُ

ُ ُالعضوي ُالقانون ُنص ُلذلك ُتطبيقا ُالعمومية. ُوالمرافق ُخضوع21ُُ-29الإقليمية على
                                                                                                                                                                                     

رئيس ونائب رئيس ومقرر. يعين المترشحون وينتخبون طبقا للاتفاق المتوصل إليه. في حالة عدم الاتفاق يتم انتخاب 
ُُ".مكتب اللجنة من طرف أعضائها

ُ.291صُُ،سابقُ،ُمرجعُركزُمجلسُالأمةُفيُالنظامُالسياسيُالجزائريُمُ،خرباشيُعقيلة1ُ
المتعلقُبالرقابةُالسابقةُللنفقاتُالتيُيلتزمُبها.2661ُُنوفمبر21ُُالمؤرخُفي121ُُ-61منُالمرسومُالتنفيذي21ُُالمادة2ُُ

ُ.2661نوفمبر23ُُالمؤرخةُفي21ُُرُرقمُُج
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ُالمحاسبة ُمجلس ُلمراقبة ُالبرلمان ُلغرفتي ُالمالي 1ُالتسيير ُالداخليُ، ُالنظام ُكذلك ُنص كما
لمجلسُالأمةُعلىُخضوعُمحاسبةُمجلسُالأمةُلقواعدُالمحاسبةُالعموميةُولمراقبةُمجلسُ

ُ.2المحاسبة

تتمحورُمهمةُمجلسُالمحاسبةُأساساُفيُمنعُالتلاعبُبالمالُالعامُمنُخلالُالسعيُُ
العمومية،ُومنعهاُمنُإلىُتشجيعُالهيئاتُالخاضعةُلرقابتهُعلىُالاستعمالُالعقلانيُللأموالُ

ُقانونا.ُلتحقيقُهذهُالغايةُيفترضُأنُ الإسرافُفيُإنفاقهاُفيُغيرُالأوجهُالمخصصةُلها
يخولُمجلسُالمحاسبةُسلطاتُواسعةُتطالُكلُالهيئاتُالتيُقدُيتصورُحدوثُتلاعباتُ
ماليةُعلىُمستواها،ُوأنُيخولُصلاحيةُتوقيعُالعقابُعلىُمرتكبيها.ُغيرُأنُالواقعُغيرُ

ُعلىُذل ُعملهم ُلأداء ُالكفيلة ُالوسائل ُالمحاسبة ُمجلس ُقضاة ُتصرف ُتحت ُيوضع ُفلم ك،
ُالنحوُالمطلوبُسواءُفيُمجالُالرقابةُالإداريةُأوُالقضائية.

ُالمالي،ُُ ُالمجال ُفي ُسلطات ُلها ُمنحت ُعليا ُرقابية ُهيئة ُالمحاسبة ُمجلس يعتبر
ُ ُالإقليمية ُوالجماعات ُالدولة ُمصالح ُعلى ُالرقابة ُالعموميةُيمارس ُوالمرافق والمؤسسات

باختلافُأنواعها.ُتوصفُهذهُالمؤسسةُبأنهاُأعلىُوأقدمُمؤسسةُتتولىُمهمةُرقابةُأموالُ
ُ ُالأمر ُلها ُمنح ُفقد ُالعمومية، ُوالمرافق ُالمحاسبة12ُ-63الدولة ُبمجلس 3ُالمتعلق

ةُ.ُتهدفُرقاب4المعدلُله21ُ-22اختصاصاتُواسعةُأكدهاُووسعهُمنُنطاقهاُالأمرُرقمُ
ُبشكلُ ُطرقُاستعمالُواستغلالُالأموالُالعمومية ُمن ُوالتحقق ُإلىُالتأكد مجلسُالمحاسبة

ُيضمنُحسنُالتسييرُوالفعاليةُوالاقتصادُوالكفايةُباستعمالُآلياتُمتعددة.

ُُ ُالقانون ُالمرافق12ُُ-63خول ُاستعمال ُسلامة ُمن ُالتأكد ُسلطة ُالمحاسبة لمجلس
ائلُوالأموالُالموضوعةُتحتُسلطتهاُأوُالمرصودةُالعموميةُبماُفيُذلكُمجلسُالأمةُللوس

                                                           
ُ.21-29منُالقانونُالعضوي223ُُالمادة1ُُ
ُ.1221منُالنظامُالداخليُلمجلسُالأمةُُلسنة251ُُالمادة2ُُ
.ُنتساءلُعنُماهيةُهذهُالخصوصية؟ُفكلُمؤسساتُ"...مع مراعاة خصوصية مجلس الأمة"وردتُفيُهذهُالمادةُجملةُُ

ُالدولةُلاُبدُأنُتخضعُلرقابةُمجلسُالمحاسبةُدونُالنظرُإلىُأيةُخصوصيات.ُ
مؤرخةُفي56ُُ،ُجُرُرقمُالمعدلُوالمتممُالمتعلقُبمجلسُالمحاسبة2663ُيليةُجو21ُُالمؤرخُفي12ُُ-63الأمرُرقم3ُُ

ُ.2663جويلية15ُُ
4ُُ ُالأمر1222ُأوت19ُُالمؤرخُفي21ُُ-22الأمرُرقم ُيعدلُويتمم ُالمتعلق2663ُجويلية21ُُالمؤرخُفي63-12ُُ، ،

ُ.1222سبتمبر22ُُمؤرخةُفي32ُُبمجلسُالمحاسبة،ُجُرُرقمُ
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لتحقيقُالأهدافُالمسطرةُلها.ُيغلبُالطابعُالاقتصاديُأوُالمحاسبيُفيُهذاُالمستوى،ُإذُ
ُتنصبُعلىُتقييمُنوعيةُتسييرُأموالُهذهُالمرافقُاستناداُإلىُمعياريُالفعاليةُوالمردودية.ُ

ُالعُ ُبالاحتياجات ُالإداري ُالمرفق ُفعالية ُالتيُترتبط ُالمنفعة ُضوء ُعلى ُوتقدر امة،
ُوالمرادُ ُالمسطرة ُوالأهداف ُالغايات ُبين ُمقارنة ُبإجراء ُتقييمها ُيتم ُحيث ُللجمهور، يوفرها
ُالرقابةُعلىُ ُإلىُالفعالية،ُلاُتستقيم ُإضافة ُفعلا. ُمنُالمرفقُوالنتائجُالتيُحققها تحقيقها

ريقُالمقارنةُبينُالأهدافُتسييرُأملاكُالدولةُإلاُمنُخلالُقياسُمردوديةُالمرفقُعنُط
ُعلىُ ُوالحصول ُمعين ُمالي ُسقف ُأقل ُاستعمال ُأي ُتحملها، ُالتي ُوالتكاليف ُحققها التي

ُ.1مخرجاتُوافرة

ليسُمنُالسهلُعلىُمجلسُالمحاسبةُتقييمُدرجةُفعاليةُالمرفقُالإداريُأيُقياسُُ
ُالمنتظرُ ُالنتائج ُكانت ُإذا ُما ُمعرفة ُوبالتالي ُيحققها، ُالتي ُالمنفعة ُعلىُدرجة ُتحققت ُقد ة

.ُينطويُتقييمُمجلسُالمحاسبةُلتكاليفُومردوديةُالمرفقُالإداريُعلىُالعديد2ُأرضُالواقع
ُتكلفتهاُ ُتقدير ُيمكن ُفلا ُتقديمها، ُعلى ُيسهر ُالتي ُالخدمات ُطبيعة ُبسبب ُالصعوبات من
علىُوجهُالدقةُبلُتتمُبصورةُتقييميةُلاُتسفرُبشكلُدقيقُعلىُتكاليفُالخدماتُالمقدمة.ُ

ُوجدوىُي ُصحة ُمدى ُتقدير ُعلى ُالمحاسبة ُمجلس ُقاضي ُقدرة ُعدم ُذلك، ُكل ُإلى ضاف
.ُلكلُذلك،ُيمكن3ُأهدافُالسياساتُوالبرامجُالتيُسطرهاُمسيروُالمرافقُالتيُتمتُمراقبتها

وصفُالرقابةُالمخولةُلمجلسُالمحاسبةُفيُمجالُنوعيةُالتسييرُبأنهاُمجردُرقابةُتوجيهيةُ
ُسل ُتمنحه ُلا ُاختيارية ُبتوقيعُأو ُولا ُتوصياته، ُبنتائج ُلرقابته ُالخاضعة ُالمرافق ُإلزام طة

ُ.4جزاءاتُعليهمُفيُحالُمخالفتها

يتمتعُكلُمنُرئيسُمجلسُالأمةُورؤساءُالمجموعاتُالبرلمانيةُبحقُعرضُعلىُُ
ُاختصاصُ ُنطاق ُفي ُتدخل ُالتي ُالوطنية ُالأهمية ُذات ُالملفات ُدراسة ُالمحاسبة مجلس

                                                           
ُ.22صُُ،دونُسنةُالنشرُ،الجزائرُ،ديوانُالمطبوعاتُالجامعيةُ،اقتصادياتُالماليةُالعامةُ،رويليُصالح1ُ
الملتقىُالوطنيُحولُأثرُُ،دورُمجلسُالمحاسبةُ،رقابةُالدولةُعلىُتسييرُأموالُالمرافقُالعموميةُ،فاطمة الزهراء بوقطة2ُ

ُ.126صُُ،1222ديسمبرُُ،جامعةُجيجلُ،انيالجزءُالثُ،التحولاتُالاقتصاديةُعلىُالمنظومةُالقانونيةُالوطنية
ُ.المتعلقُبمجلسُالمحاسبة12ُ-63منُالأمر23ُُادةُالم3ُ
ُ.112صُُ،سابقالعمومية،ُدورُمجلسُالمحاسبة،ُمرجعُُرقابةُالدولةُعلىُتسييرُأموالُالمرافقُ،فاطمة الزهراء بوقطة4ُ
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ُالمح1المجلس ُمجلس ُيطلع ُكانتُ. ُالتي ُالهيئات ُومسؤولي ُالمعنية ُالسلطات ُمن ُكل اسبة
.ُإذاُعاينُمجلسُالمحاسبةُأثناءُتحقيقاته2ُمحلُرقابةُعلىُالأجوبةُالخاصةُبنتائجُالرقابة

حالاتُأوُوقائعُأوُمخالفاتُتلحقُضرراُبالخزينةُالعموميةُأوُبأموالُالهيئاتُوالمؤسساتُ
ُا ُمالعمومية ُفورا ُيطلع ُلرقابته، ُأوُُسؤولولخاضعة ُالسلمية ُوسلطاته ُالمعنية المصالح

قتضيهاُتسييرُالأموالُمؤهلةُقصدُاتخاذُالإجراءاتُالتيُيالوصية،ُوكذلكُكلُسلطةُأخرىُ
ُ.3العموميةُتسييراُسليما

ُلاُُ ُالإجراءات ُمن ُمجموعة ُالمحاسبة ُمجلس ُيتخذ ُالقضائية، ُالرقابة ُمجال ُفي أما
تتمحورُأساساُحولُالحقُفيُالاطلاعُعلىُالوثائقُيتمتعُبهاُإلاُأعوانُالسلطةُالقضائية،ُ

ُيباشر4ُالتيُيراهاُضروريةُللتدقيقُفيُالنشاطُالماليُوالمحاسبيُللمرفقُأوُلتقييمُتسييره .
رقابتهمُلانضباطُالمرافقُالعامةُفيُمجالُُسُالمحاسبةُهذهُالإجراءاتُبمناسبةقضاةُمجل

ُا ُعلى ُالجزاءات ُوتوقيع ُوالمالية ُالميزانية ُالتحقيقاتُتسيير ُاستكمال ُبعد ُلقواعده لمخالفين
ُ.5المطلوبة

ُقانونيةُُ ُإجازة ُوجود ُمن ُالتأكد ُعلى ُالميزانية ُتسيير ُفي ُالانضباط ُرقابة ترتكز
للعملياتُالماليةُأيُكونُعملياتُتحصيلُالإيراداتُوصرفُالنفقاتُقدُتمتُبعدُالحصولُ

ذلك،ُهمُالآمرونُؤهلهمُالقانونُلعلىُموافقةُقانونيةُمسبقة،ُوأنُتنفيذهاُقدُتمُمنُأشخاصُي
ُوالمحاسبوُ ُالعموميونُبالصرف ُالتحريُُ.6ن ُطريق ُبإتباع ُالمحاسبة ُمجلس ُفإن ولهذا

ُالميزانيةُوعدمُاحترامُالقيمةُالماليةُللعملياتُ وإطلاعهُعلىُالوثائقُيتأكدُمنُاحترامُإجازة

                                                           
ُ.المتعلقُبمجلسُالمحاسبة12ُ-63منُالأمر11ُُو12ُُتينالماد1ُ
ُ.لمتعلقُبمجلسُالمحاسبةا12ُ-63منُالأمر15ُُالمادة2ُُ
ُ.المتعلقُبمجلسُالمحاسبة12ُ-63منُالأمر11ُُالمادة3ُُ
ُ.المتعلقُبمجلسُالمحاسبة21ُ-95منُالقانون55ُُالمادة4ُُ
ُ.21-95منُالقانون92ُُ-52وهوُماُيستفادُمنُمضمونُالمواد5ُُ
المؤرخةُفي35ُُ،ُجُرُيتعلقُبالمحاسبةُالعمومية0991ُأوت05ُُُفيالمؤرخ20ُُ-91منُالقانونُرقم04ُُتنصُالمادة6ُُ

تنفيذ الصفقة والعمليات المالية يكون من طرف الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، وذلك ،ُأنُ"0991أوت05ُُ
ُ".والمتعلق بقوانين المالية 0848جويلية  11المؤرخ في  01-48حسب الشروط المحددة في القانون رقم 



اصات: أزمة الاختصضعيفةصلاحيات تشريعية ورقابية                                                الباب الثاني  

 

242 
 

زاتُماليةُمنُقبلُالمنفذةُلسقفُالاعتمادُأوُالترخيصاتُالممنوحة،ُوذلكُبعدمُوقوعُتجاوُ
ُ.1الأعوانُالمؤهلينُبتنفيذها

فيُنفسُالسياق،ُيحرصُمجلسُالمحاسبةُعلىُالتأكدُمنُقانونيةُالعملياتُالماليةُُ
والمحاسبيةُللمرفقُونطاقُاحترامهاُللنصوصُالقانونيةُالكثيرةُالمنظمةُلكيفياتُتنفيذها.ُلهذاُ

ُالسجلا ُبفحص ُالمحاسبية ُالقيود ُمختلف ُمراجعة ُعلى ُمنُيعكف ُمسكها ُيفترض ُالتي ت
طرفُالآمرُبالصرفُأوُالمحاسبُالعمومي،ُوالتأكدُمنُصحتهاُوانتظامهاُوعدمُمخالفتهاُ
لقواعدُالمحاسبةُالعمومية.ُولهُفيُسبيلُذلكُأنُيطلبُالاطلاعُعلىُكلُالوثائقُوالتقارير،ُ

ُ.2أوُإفادتهُبالمعلوماتُالتيُيرىُأهميتهاُمهماُكانتُطبيعتهاُولوُسرية

الرغمُمنُأنُأعضاءُمجلسُالمحاسبةُقضاةُيتمتعونُبصلاحياتُقضائيةُفيُُعلىُ
ُالتيُ ُالعقوبات ُتطبيق ُيمكنهم ُفلا ُمنقوصة، ُالصلاحيات ُهذه ُأن ُإلا ُالعام ُللمال رقابتهم
ُالحكمُ ُحدود ُفي ُسلطتهم ُتنحصر ُالقانون. ُمخالف ُحق ُفي ُعادة ُالقاضي ُبها يضطلع

.ُوحتىُعندُتقريرهُلهذهُالعقوبات3ُمرُبإعادةُالمالبالعقوباتُالماليةُالمتمثلةُفيُالغرامةُوالأ
ُالراتبُالسنويُللمخالفُوالذيُيقدرُعندُ لاُينبغيُأنُتتجاوزُقيمةُالغرامةُالتيُيحكمُبها

ُللخطأ ُيصدرُالأمرُبذلك4ُتاريخُارتكابه ُفإنُمجلسُالمحاسبةُلا ُبشأنُإرجاعُالمال ُأما .
السلطةُالمختصةُأوُالسلميةُلتتولىُُمباشرةُللشخصُالمختلسُبلُيقتصرُدورهُعلىُإخطار

ُ.5استرجاعهُبكلُالطرقُالقانونية

ُُ ُالقانون ُأن ُكذلك ُيلاحظ ُالبحث12ُُ-63كما ُبسلطة ُالمحاسبة ُلمجلس ُيعترف لا
ُلرقابتهُ ُالخاضعة ُالمرافق ُمسيرو ُيرتكبها ُالتي ُالمالي ُالطابع ُذات ُالتجاوزات ُفي والتحقيق

ُبإطلا ُيكتفي ُإذ ُجزائيا، ُطابعا ُتكتسي ُالمتابعاتُوالتي ُمباشرة ُبغرض ُالمختصة ُالسلطة ع
ُُ.6القضائيةُمعُاطلاعُوزيرُالعدلُوالأشخاصُالمعنيينُبهذهُالإجراءات

                                                           
ُ.المتعلقُبمجلسُالمحاسبة21ُ-95منُالقانون55ُُادةُالم1ُ
ُ.المتعلقُبمجلسُالمحاسبة21ُ-95منُالقانون11ُُإلى55ُُالموادُمن2ُُ
ُُ.المتعلقُبمجلسُالمحاسبة21ُ-95منُالقانون25ُ،10ُ،50ُ،90ُُوهوُماُيستنتجُمنُالمواد3ُُ
ُ.المتعلقُبمجلسُالمحاسبة21ُ-95منُالقانون59ُُالمادة4ُُ
ُ.المتعلقُبمجلسُالمحاسبة21ُ-95منُالقانون25ُُالمادة5ُُ
ُُ.المتعلقُبمجلسُالمحاسبة21ُ-95منُالقانون22ُُالمادة6ُُ
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ُأحكامُُ ُأية ُتطبيق ُعن ُعاجزا ُالمحاسبة ُمجلس ُيبقى ُالقانوني ُالتنظيم ُهذا ُظل في
يوحيُعقابيةُأوُتأديبيةُباستثناءُالغرامةُفيُحقُكلُمنُتسببُفيُإهدارُالمالُالعام،ُمماُ

ُقضائيةُ ُشبه ُلنقل ُأو ُقضائية ُمنها ُأكثر ُإدارية ُوظيفة ُتمارس ُإدارية ُهيئة ُمجرد ُأمام أننا
ُمجلسُ ُطرف ُمن ُالمكتشفة ُالمالية ُالمخالفات ُفي ُالبث ُفمسار ُدقة. ُأكثر ُنكون حتى
ُعنُ ُنتساءل ُيجعلنا ُذلك ُكل ُمنه. ُالمتوقعة ُالفعالية ُعلى ُيؤثر ُمما ُمكتمل ُغير المحاسبة

ُالقان ُالمركز ُإمكانيةُحقيقة ُومدى ُالقضائية ُبالسلطة ُوصفه ُوصحة ُالمحاسبة ُلمجلس وني
ُاعتبارهُبالفعلُمحكمةُماليةُبأتمُمعنىُالكلمة؟.
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ة رلمانية من أكبر إخفاقات الممارسنظام الثنائية الب" بأن   بيك وأنتوان ديقول    
لكن دون تشكيل نظرية الاحتفاظ به في كل مكان،  من المؤكد تم  . المعاصرة الديمقراطية

ينطبق هذا القول على النظام  .1"ودون التوصل كذلك إلى إزالته من المشهد حقيقية حوله
الغرفة الثانية من أكبر إخفاقات الممارسة البرلمانية في  إنشاءإذ يعتبر  ،الدستوري الجزائري 

 كثيرا فيه تراجعت زمن فيو  الخطأ الزمن في جاء الأمة الجزائري  مجلس أن   يبدو الجزائر.
 التشريع زمام في تتحكم الحكومات أصبحتحيث  ،العالمي على المستوى  البرلمان مكانة
 التوازن  اختل فقد، الشعب ممثلي رقابة من للإفلات الوسائل والإمكانات من الكثير وتملك
 . يديها بين السلطة تركزت و الحكومة لصالح

نمط لا يمكن تصور  حيث الديمقراطيأهم الوسائل القانونية لتكريس يمثل الانتخاب 
تشوب طريقة انتقاء أعضاء الغرفة  المشاركة الشعبية. قصيفي اختيار ممثلي الشعب ي آخر

العديد من السلبيات والنقائص بسبب المشاكل التي تطرحها الغرفة الثانية في عملية  الثانية
التساؤل عن مدى جدوى وجود  مما يدعو إلى .دها عن الديمقراطية الشعبيةعاابتتكوينها و 

وهيكلة التمثيل الشعبي هو تمكين الأغلبية  غرفة برلمانية ثانية إذا كان الهدف من الانتخاب
كلما كانت الهيئة منتخبة كانت من المؤكد أنه . من ممارسة السيادة التي تنسب للشعب

صبح مجرد أداة تف ،ت عن الديمقراطيةنحرفالانتخاب امستقلة في عملها وكلما ابتعدت عن 
 .هاوتحقيق مصالح معينة في خدمة جهات

المؤسس الجزائري في تشكيل  طريقة الانتخاب غير المباشر التي اعتمدهاترقى  لا
يجعل الانتخاب العام غير  .بصفة كاملة الوصف الديمقراطيإلى أعضاء الغرفة الثانية 

بعيدا عن الشعب ويمنح  المباشر من عضو مجلس الأمة ممثلا من الدرجة الثانية، وعضوا
اقترن  إذالا يتحقق التمثيل الحقيقي للشعب إلا  له شرعية انتخابية شعبية ناقصة وضعيفة.

نجد  ،بنظام انتخابي عادل يضمن للناخب حق الاقتراع وللمترشح حق الترشح الحر. في حين

                                                           

1 « Le bicamérisme a été l’un des plus grands échecs de la pratiques démocratique 

contemporaine. Il a certes été maintenu presque partout, mais sans qu’une véritable 

théorie s’en soit formée, sans que l’on parvienne non plus à l’éliminer de la scène ».  

DE BAECQUE Antoine, Une histoire de la démocratie en Europe, Le Monde Editions, 1991, 

P 35. 
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 الانتخابيةم الهيئة حج حقيقي للشعب بسبب ضعفال تمثيللا تعكس الالغرفة الثانية  أن  
واستبعادهم الكلي  المنتخبينعملية التأثير عليها، إضافة إلى منع مما يسهل  ومحدوديتها،

من إمكانية الترشح للعضوية في الغرفة الثانية، بسبب حصر عملية الترشح في الأعضاء 
 .الإقليميةالمنتخبين على مستوى الهيئات 

للإرادة  حقيقيةفي تشكيل الغرفة الثانية مرآة  المعتمد النظام الانتخابي شك للا ي  
لدوائر  ي متساو اللتمثيل اتكريسه يرجع ذلك إلى  .لا يحقق العدالة في التمثيل باعتباره الشعبية

 إلى انفصال العملية التمثيلية عن الشعب ، ما أدىانتخابية متفاوتة في الكثافة السكانية
في  مجلس الأمة مقاعدتمدة في توزيع المعساهمت بدورها الطريقة قد و  ،صاحب السيادة

لعملية التمثيلية. يترتب على هذا النظام عدم توازن واضح بين عدد المقاعد في اتشويه 
واة الذي يهدف الهيئة التمثيلية وعدد الأصوات الانتحابية وهو ما يعد مساسا بمبدأ المسا

فوز حزب معين بأغلبية  ىإللى تحقيقه. يمكن أن يؤدي هذا النظام النظام الانتخابي إ
المقاعد رغم حصوله على نسبة من الأصوات أقل من النسبة التي حصل عليها الحزب الذي 

 .عملية التمثيلالنظام النيابي وتشويه  إفساد إلىأقل من المقاعد، مما يؤدي  اعدد نال

 لمبادئ اجزء من أعضاء مجلس الأمة مخالف يعد تدخل رئيس الجمهورية لتعيين
تدخل غير ديمقراطي مهما يعتبر هذا ال. شرعية لهؤلاء الممثلينح منيالديمقراطية النيابية، ولا 

 .يمثل الشعب صاحب السلطة والسيادةكان تبريره لأنه يتنافى مع أساس وجود البرلمان الذي 
خاصة إذا علمنا أن رئيس  لشعب ولا يعبرون حقيقة عن إرادتههؤلاء الأعضاء ا لا يمثل

. فحتى وإن أعضاء مجلس الأمةثلث تيار سلطة تقديرية واسعة في اخ يملكالجمهورية 
توجب على رئيس الجمهورية الاختيار من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات 

ينقص شيئا  العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية إلا أن ذلك يظل قيدا واهيا لا
من سلطة رئيس الجمهورية في تعيين من يناسبه لعضوية مجلس الأمة طالما لا توجد 

 شروط دقيقة في المسألة.

سياسية ليس لها علاقة  التي يقوم بها رئيس الجمهورية تعيينات تعييناتتعد معظم ال  
 التمثيلية.تداعيات وآثار سلبية على العملية  يهاعل ترتبت .بعنصر الكفاءة والاختصاص
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خلق مناصب سياسية وإعادة توزيعها  إمكانيةيمنح وجود الغرفة الثانية لرئيس الجمهورية 
تحول إلى مؤسسة يمجلس الأمة  يجعل، مما تلف الفاعلين في الساحة السياسيةعلى مخ
من خلال هؤلاء الأعضاء يحوز رئيس الجمهورية . الشخصيات السياسية إدماجلإعادة 

في مواجهة  للسلطة التنفيذية يشكل دعامة، و للاعتراض الرئاسي على القوانينأداة المعينين 
 .المجلس الشعبي الوطني

الملحة للتنمية للحاجات  تستجيب مؤسسة تشريعية ديناميكية إلىتحتاج الجزائر   
ثنائية المجلسية كثيراً ما ال بينما، وهو ما يحققه نظام الأحادية البرلمانية بالسرعة المطلوبة

إذا  خصوصا .إلى بطء ملحوظ في العمل التشريعي -مةحتى في بعض الدول المتقد-تؤدي 
هما مرتبطة بعوامل ضغط سياسية أو سلطوية أو اقتصادية أو يكانت إحدى الغرفتين أو كلت

مجلس موافقة وإقرار كل من ال يتطلب إذوالانقسام التصادم لمجلسين نظام ا يخلق .اجتماعية
للاختلاف  يؤديقد  وهذا مشاريع واقتراحات القوانين على الشعبي الوطني ومجلس الأمة

تعطيل العمل التشريعي وتعقيده وإطالة صدور القوانين وما يترتب عن ذلك  ،بالنتيجة. نزاعوال
  .أجيل والإبطاءمن نتائج سلبية خاصة بالنسبة للقوانين المستعجلة التي لا تحتمل الت

المضاعفة التي تفرض  الإجراءاتيؤخر نظام الغرفتين سير العمل التشريعي نتيجة 
عدم اتفاق  إمكانيةضرورة عرض القانون على المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة مع 

عن القانون أو ينتهي الانتظار دون فائدة  الإفراجالانتظار مطولا حتى يتم  ثم   الغرفتين، ومن
 بالإشهار الذي لا يزال مجمداوهو ما حدث مع القانون المتعلق  ،إطلاقاوقد لا يتم الإفراج 

نجليزي بنيامين فرانكلين من عربة يجرها . فلا جدوى ترجى حسب المفكر الإإلى غاية اليوم
  .ن يسيران في اتجاهين متعاكسيناادجو 

 نها مغير  تشريعية مهمة مثللا تتوفر الغرفة الثانية في الجزائر على صلاحيات 
رفة الثانية سلطات أنه حتى في حالة منح الغالغرف البرلمانية بل تكاد تنعدم صلاحياتها، إلا 

في جميع  لمجلس الشعبي الوطني كالحق في المبادرة التشريعيةتلك الممنوحة ل ساوي أخرى ت
نظرا ماني في الغرفتين أو الحق في التعديل فإن ذلك يؤدي إلى تكرار العمل البرل المجالات

إلى نسخة  الثانية من غرفة للتفكير والتأملتتحول الغرفة  .لتداخل الاختصاصات وتشابكها
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الذي يؤدي إلى التعقيد والازدواجية دون أي  مرالأ ،مكررة في اختصاصاتها للغرفة الأولى
 لأن نفس العمل التشريعي والملل نظرامن الرتابة نوعا والرأي العام ن و راقبالميلاحظ جدوى. 

فإنه إذا كانت الغرفة الثانية مخالفة للغرفة الأولى ف .مبرروالرقابي يمر على غرفتين دون 
 أما إذا كانت موافقة لها فإنها تكون عديمة الجدوى. ،هاؤ يجب إلغا

ل عرضا حول  ي عد  وقوف الحكومة أمام مجلس الأمة بمناسبة تقديم الوزير الأو 
 رت بي  لا يتبعه أي  أثر قانوني يمكن أن  حيث حكومته إجراء وديا وشكليا،مخطط عمل 

لا يترت ب عليه إلا إمكانية للحل.  أو يعرض مجلس الأمة المسؤولية السياسية للحكومة
مجلس الأمة من د ااستبعنجد إصدار لائحة عديمة الفعالية ليس لها أي  أثر قانوني. كما 

بمناسبة بيان  ه، بمنح السلطة التقديرية للحكومة في إشراكمتابعة وتقييم العمل الحكومي
ل في رقابة  رت الحكومة منح الغرفة الثانية فرصة للتدخ  السياسة العامة السنوي. وحت ى وإن قر 

جاه عدم تنفيذ ت مجردا من إمكانية اتخاذ موقف فعال تدخله  بقىيالسياسة العامة، بيان 
 ي التصويت بالثقة وملتمس الرقابةبسبب حرمان مجلس الأمة من آليت الحكومة لتعهداتها،

 لحكومة.إلى إثارة مسؤولية ا اي يمكن أن تؤديالت

تنحصر رقابة مجلس الأمة لعمل الحكومة على بعض الآليات الرقابية المتمث لة في     
عليها جعلها مجرد  السؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني، لكن انعدام الأثر الملزم المترت ب

سة ي أفرزتها الممار التالقصيرة مة. كما أن  التجربة نشاط الحكو على ائل لجمع المعلومات وس
عن استخدام وسائل الرقابة المتاحة لهم. إذ لم  البرلمانية بي نت عزوف أعضاء مجلس الأمة

خاصة وأن   للتحقيق،برلمانية ان أي ة محاولة لتشكيل لجو  أي ة مبادرة باستجواب الحكومة نسجل
بل  هناك العديد من القضايا تحدثت عنها الصحافة بإسهاب تتطلب تكوين لجان تحقيق.

يظهر أن  المشكل لا يتعل ق فقط كان عددها ضئيلا.  الشفوية والكتابية لةوحت ى الأسئ
دة التبالعراقيل و  في  لكوإن ما كذ البرلمان أعضاءيتست ر وراءها ي الضوابط القانونية المتعد 

م الحكومة ،ذلككل ى الإرادة البرلمانية. يضاف إلانعدام  إعداد قانون المالية عملية في  تحك 
 من أي ة رقابة لاحقة. بغرفتيه البرلمان واستبعاد وتنفيذه
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تدعيم البرلمان بقدر ما  الجزائري  ينظام البرلمانالفي  ةالثاني ةالغرف لم يكن الهدف من
دفع  إعطاءهم في االمجلس لم يس ن  أيثبت الواقع العملي . له إضافيا وتقييدا إضعافاكان 

 على العكس بل ة.التنفيذي ةوالحد من تدخل السلط برلمانلل التشريعي والرقابي جديد للعمل
 السياسي دورها تقزيمو  ةالمنتخب الأولى الغرفة إضعافبشكل قوي في  ساهممن ذلك 

 يمكن .فيه القرار سلطة على معارض سياسي تيار أي سيطرة لاحتمال تحسبا، التشريعيو 
  . الشعبي التمثيل ضد للحكومة حليف بمثابة الأمة مجلس اعتبار

إلى  التي تعاني منها الجزائر، واتجاه الدولة والمالية في ظل الأزمة الاقتصادية  
مرتبطة  ميزانية ضخمة ما تزال الغرفة الثانية تستنزف في جميع الميادين،سياسة التقشف 

أساسا بالتعويضات والامتيازات والمكافآت التي يتقاضاها الأعضاء أو تلك المرتبطة بتسيير 
والبشرية. إذ كان من الأحسن أو من المنطقي توجيه تلك المبالغ المالية  الإداريةالمصالح 

الكبيرة التي تستهلكها إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشعب خاصة في ظل 
  ني قدرته الشرائية وانتشار البطالة.تد

يمثل الحصول على مقعد في مجلس الأمة أو في البرلمان الجزائري عامة ترقية  
بأسلوب  ت السلطة الحاكمةأخذ 0222فبداية من سنة ماعية أكيدة ووسيلة للثراء. اجت

المادية والمعنوية من أجل تدجينهم  الإمكانات لهم كل تالبرلمانيين، فقد وفر  سترضاءا
سياسيا. بالتأكيد لا أحد ينكر أن يكون نواب الشعب في ظروف مادية لائقة لكن ما هو قائم 

لم يكتف أعضاء البرلمان بالتعويضة الأساسية ف. معقولفي الجزائر في هذا المجال فاق ال
المنح الأخرى مثل  إليها العديد من أ ضيف ؤولية بلعويضة المسوالتعويضة التكميلية وت

 ، منحة التنقل، منحة السيارة ومنحة الهاتف بل وحتى منحة نهاية العهدة. الإيجارمنحة 

أحد معنوية وغيرها من المزايا المالية وال فيهاتمثل هذه العلاوات والتعويضات المبالغ 
الحثيث من أجل الترشح العوامل الأساسية إن لم نقل أهمها في التسابق المحموم والسعي 

راية حزب سياسي أو ضمن  سواء تحت لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةلعضوية ا
تسابق العديد من النخب والشخصيات التاريخية  ،. يضاف إلى ذلكغير حزبيةقائمة 
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والعسكرية ورؤساء الجمعيات والنقابات للدفاع عن السلطة الحاكمة على رأسها رئيس 
 .مقعد والتعيين في الغرفة الثانيةفي الحصول على الجمهورية طمعا 

 تراكما في الجزائر أي مبرر لاستمرارها فما هي إلا الثانية لا تجد البرلمانية ،ذلككل ل
 .العودة إلى نظام الغرفة الواحدةإلغائها  لا بد من  ،مؤسساتيا فارغا

 



 

 

 

 ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــملحـــــ
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 قائمة المراجع
 أولا: باللغة العربية

I. الكتب 
 ،قصر الكتاب بالبليدة ،المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري  ،ابتسام القرام .1

  .1991 ،الجزائر
 ،دار المطبوعات الجامعية ،11ط  ،الوسيط في القانون الدستوري  ،ابراهيم أبو خزام .2

 .2111 ،الاسكندرية
تطوّر المؤسّسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال  ،إدريس بوكرا .3

ديوان  ،الطبعة الثالثة ،الجزء الأول ،النصوص والوثائق الرسمية
 .2119 ،الجزائر ،المطبوعات الجامعية

 ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،الدساتير والمؤسسات السياسية ،اسماعيل الغزال .4
 .1991 ،بيروت

 ،حسن قبيسيترجمة  ،ما هي الديمقراطية؟ حكم الأكثرية أو ضمانات الأقلية ،آلان تورين .5
 .2111 ،بيروت ،دار  الساقي ،الطبعة الأولى

المؤسسة  ،ترجمة علي مقلد ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،أندريه هوريو .1
 .1911 ،بيروت ،الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

 ،عالم الكتب ،الرقابة على أحكام السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ،زكي سلام إيهاب .1
 .1913 ،القاهرة

 ،دار الأمة ،الممارسة الديمقراطية للسلطة )بين النظرية والواقع( ،بوعلام بن حمودة .1
 .1992 ،الجزائر

 .2111،ليبيا ،قالة للنشر والتوزيع ،محمد نوري  ترجمة ،التنمية السياسية ،بيرتراند بادي .9
الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعضاء لحكومة في مصر  ،جابر جاد نصار .11

  .1999 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،والكويت
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 ،دار المطبوعات الجامعية ،الأحزاب السياسية والحريات العامة ،حسن البدراوي  .11
 .2111 ،الاسكندرية

  .2111 ،الجزائر ،دار بلقيس ،2111مركز رئيس الجمهورية في تعديل  ،سعاد بن سرية .12
 ،عين مليلة ،دار الهدى ،الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة في الجزائر ،عمير سعاد .13

2119. 
ديوان  ،12ط  ،12ج  ،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،سعيد بوالشعير .14

 .2111 ،الجزائر ،المطبوعات الجامعية
 .1991 ،الجزائر ،دار الهدى للطباعة والنشر ،النظام السياسي الجزائري  ،سعيد بوالشعير .15
صرة في الفكر السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعا ،سليمان محمد الطماوي  .11

 ،دار الفكر العربي ،الطبعة الخامسة ،دراسة مقارنة(السياسي الإسلامي )
 .1911 ،القاهرة

مخبر دراسات وتحليل  ،أبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي ،صالح بلحاج .11
مؤسسة  ،كلية العلوم السياسية والإعلام ،السياسات العامة في الجزائر

 .2111 ،الجزائر  ،الطباعة الشعبية للجيش
مخبر  ،12ط  ،السلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياسي الجزائري  ،صالح بلحاج .11

كلية العلوم السياسية  ،دراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر
 .2112 ،الجزائر ،مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش ،والإعلام

لى المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إ ،صالح بلحاج .19
 .2111 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،اليوم

  .1999 ،الاسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،النظم السياسية ،عادل ثابت .21
 ،القاهرة ،دار النشر والثقافة ،مشكلة نظام الانتخاب في مصر ،عبد الحميد متولي .21

1914. 
 ،مصر ،منشأة المعارف ،نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية ،عبد الحميد متولي .22

2111. 



 قائمة المراجع                                       الجزائري  السيّاس يام عدم جدوى مجلس الأمة في النظ

262 
 

 ،منشأة المعارف ،أنظمة الانتخاب في مصر والعالم ،عبد الغني بسيوني عبد الله .23
 .1991 ،الاسكندرية

المؤسسة  ،ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني سلطة ،عبد الغني بسيوني عبد الله .24
 .1995 ،بيروت ،الجامعية  للنشر والتوزيع

 ،قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأويل أحكام الدستور الجزائري  ،عبد القادر شربال .25
 .دون سنة النشر ،الجزائر ،دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع

 ،دار ريحانة للنشر والتوزيع ،الدستور الجزائري، نشأته، أحكامه محدداته ،بوقفة عبد الله .21
  .2112 ،الجزائر

دار هومه للطباعة  ،آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري  ،عبد الله بوقفة .21
  .2113 ،الجزائر ،والنشر والتوزيع

مقاربة حول المشاركة والمنافسة  ،النظام الانتخابي في الجزائر ،عبد المؤمن عبد الوهاب .21
 ،الألمعية للنشر والتوزيع ،السياسية في النظام الانتخابي الجزائري 

  .2111 ،قسنطينة
دراسة حول العلاقة بين  ،النظم الانتخابية ،عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة اسماعيل .29

 ،مركز بيروت للأبحاث والمعلومات ،النظام السياسي والنظام الانتخابي
 .2115 ،لبنان ،نشورات الحلبي الحقوقيةم

 .1951 القاهرة، ،مطبعة مصر ،11ج  ،المبادئ الدستورية العامة ،عثمان خليل .31
دراسة  ،الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني ،فهمي عمر .31

 .1911 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،الطبعة الأولى ،مقارنة
المؤسسة  ،السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري  ،طربوشقائد محمد  .32

 .1995 ،بيروت ،الجامعية للنشر والتوزيع
منشورات وزارة الثقافة  ،ترجمة عيسى عصفور ،انتحار الديمقراطيات ،كلود جوليان .33

 .1915 ،دمشق ،والإرشاد القومي
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السياسي في لبنان وأهم الأنظمة الدستورية القانون الدستوري والنظام  ،محمد المجذوب .34
 .2111 ،بيروت ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،والسياسية في العالم

دراسة مقارنة لكل من الجزائر ومصر  ،النظام القانوني لعضو البرلمان ،محمد بركات .35
ديوان المطبوعات  ،الجزء الأول ،وفرنسا وبعض الأنظمة الأخرى 

  .2112 ،الجزائر ،الجامعية
   .2114 ،مصر ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الأنظمة السياسية ،محمد رفعت عبد الوهاب .31
ديوان المطبوعات  ،النظم السياسية ،حسين عثمان محمد ،محمد رفعت عبد الوهاب .31

 .2111 ،الاسكندرية ،الجامعية
مكتبة الوفاء  ،نظام الازدواج البرلماني وتطبيقاته دراسة مقارنة الجزائر ومصر ،مراد بلقالم .31

 .2119 ،مصر ،القانونية
 .2111 ،الجزائر ،كوكو منشورات ،والعدالة القصر بين  ،العربي آيتمقران  .39
 ،العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني ،مهند صالح الطراونة  .41

 .2119 ،الأردن ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع
 ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري "الأنظمة السياسية الكبرى" ،موريس دوفرجيه .41

 ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ترجمة جورج سعد
 .1992 ،بيروت

ديوان المطبوعات  ،12ط  ،مقدمة في القانون الدستوري  ،دولة القانون  ،ميشال مياي .42
 .1991 ،الجزائر ،الجامعية

 ،لباد للنشر ،13الطبعة  ،الإداري  التنظيم ،الأول الجزء ،الإداري  القانون   ،لباد ناصر .43
  .2115 ،الجزائر

II.  الجامعية المذكراتالرسائل و 
 الجامعية الرسائل .أ

رسالة لنيل درجة  ،مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري  ،رابحيأحسن  .1
 .2111-2115 ،جامعة الجزائر ،الدكتوراه في القانون 
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رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في  ،خصائص التطور الدستوري في الجزائر ،أمين الشريط .2
 .1991 ،جامعة قسنطينة ،القانون 

أطروحة لنيل  ،1991السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة  ،ججيقة سعيداني .3
 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،كتوراه دولة في القانون درجة د
2111. 

 ،الإسكندرية جامعة ،دكتوراه في القانون  رسالة ،السياسية المشاركة حق ،الرزاق عبد داوود .4
1992. 

 ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ،الميزانية العامة للدولة في الجزائر ،رحمة زيوش .5
 .2111،كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو ،تخصص القانون 

الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل التعديل الدستوري لسنة  ،عبد الحفيظ نجاوي  .1
جامعة  ،أطروحة لنيل درجة دكتوراه الطور الثالث في القانون  ،2111
 ،2121-2119الجلفة 

أطروحة لنيل شهادة  ،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري  ،عقيلة خرباشي .1
 ،2111ماي  ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،الدكتوراه علوم في العلوم

أطروحة  ،الثنائية المجلسية للسلطة التشريعية في الجزائر )دراسة تقييمية( ،عمار سلطان  .1
 جامعة ،تخصص القانون  ،لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم مقدمة

 .2111-2111 ،قسنطينة
دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة، مجال ممدود  ،فطة نبالي    .9

 ،تخصص القانون  ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ،وحول محدود
  .2111 جويلية 14 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو

أطروحة  ،ضرورة إنشاء مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري  ،لوناس مزياني .11
جويلية  ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،ة دكتوراه في العلوملنيل شهاد

2119.  
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 في دولة دكتوراه  أطروحة ،القضائية السلطة استقلال انتفاء عن ،بوبشير مقرانأد نمح .11
 .2111 ،وز تيزي و  ،معمري  مولود جامعة ،القانون 

رسالة لنيل شهادة  ،عن الطبيعة الرئاسوية للنظام السياسي الجزائري  ،محمد أومايوف .12
 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،تخصص القانون  ،الدكتوراه في العلوم

 .2113ديسمبر  11
رسالة  ،البعد التمثيلي لمجلس الأمة ودوره في الاستقرار المؤسساتي ،محمد عمران بوليفة .13

 ،جامعة قسنطينة ،مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون العام
2114-2115. 

 الجامعية المذكرات .ب
 ،2111التعديل الدستوري لسنة  إطارالمسؤولية السياسية للحكومة في  ،براهم أفطوش .1

تخصص تحولات  ،مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير في القانون العام
 .2112 ،جامعة تيزي وزو ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الدولة

 ،1919التنفيذية في الدستور الجزائري لسنة في مدى ازدواجية السلطة  ،لوناسي ججيقة .2
جامعة مولود  ،بحث لنيل شهادة الماجستير في قانون التنمية الوطنية

  .دون تاريخ المناقشة ،معمري تيزي وزو
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  ،الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ،خدوجة خلوفي .3

جامعة  ،كلية الحقوق بن عكنون  ،في القانون فرع القانون الدستوري 
 .2112، الجزائر

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  ،رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة ،رابح ركبي .4
-2112 ،1جامعة الجزائر ،فرع الدولة والمؤسسات ،في القانون العام

2113. 
الجزائري  تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي ،طارق عاشور .5

 ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية ،1991-2111



 قائمة المراجع                                       الجزائري  السيّاس يام عدم جدوى مجلس الأمة في النظ

266 
 

 ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،تخصص التنظيمات السياسية والإدارية
2111-2119. 

بحث لنيل شهادة  ،نظام المجلسين في النظام الدستوري الجزائري  ،عبد السلام سالمي .1
 ،البليدة ،جامعة سعد دحلب ،والعلوم السياسية كلية الحقوق  ،الماجستير

2111. 
في مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور الجزائري  ،عمر شاشوة .1

تخصص تحولات  ،ماجستير في القانون  مذكرة لنيل شهادة ،1991لسنة 
 .2113 ،تيزي وزو ،الدولة

مذكرة للحصول على  ،مكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري  ،فاتح شنوفي .1
كلية الحقوق جامعة  ،ومالية إدارةفرع  ،شهادة الماجستير في القانون 

 .2111،الجزائر
انتفاء السلطة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة   ،لوناس مزياني .9

تخصص  ،مذكرة  تخرج لنيل شهادة ماجستير في القانون العام ،1991
 ،جامعة تيزي وزو ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تحولات الدولة

2111. 
مذكرة لنيل شهادة  ،آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري  ،ليلى بن بغيلة .11

جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الماجستير في القانون الدستوري 
 .2114 ،الحاج لخضر باتنة

 ،1991-1919ة في ظل التعددية الحزبية في الجزائر المعارضة السياسي ،ليندة لطاط .11
قسم العلوم السياسية  ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية

 .2111 ،جامعة الجزائر ،والعلاقات الدولية
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ،النظام القانوني للانتخابات في الجزائر ،محمد بوديار .12

 .2119-2111 ،جامعة الجزائر ،والمالية العامة الإدارةفرع  ،القانون 
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فرع  ،بحث لنيل شهادة الماجستير ،1911رئيس الجمهورية في دستور  ،محمد بورايو .13
 .1914 ،جامعة الجزائر ،الادارة والمالية

 ،علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري والمصري  ،محمد فقير .14
كلية الحقوق  ،الماجستير في القانون العاممذكرة مقدمة لنيل شهادة 

 .2111 ،جامعة بومرداس
رسالة لنيل شهادة ماجستير  ،النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الجزائري  ،نور الدين جفال .15

 .2111 ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق  ،في الحقوق 
التشريع عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور  ،نور الدين ردادة .11

كلية  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ،1991
 .2111 ،قسنطينة ،جامعة الإخوة منتوري  ،الحقوق 

III. المقالات 
 ،إدارة ،بعض الملاحظات القانونية حول عملية استبدال رئيس مجلس الأمة ،إدريس بوكرا .1

 ،2111 ،الجزائر ،مجلة المدرسة الوطنية للإدارة ،11العدد  ،11المجلد 
 .11-11ص ص 

العدد  ،11المجلد  ،إدارة ،مركز مجلس الأمة في النظام السياسي الجزائري  ،إدريس بوكرا .2
-11ص ص  ،2111 ،الجزائر ،مجلة المدرسة الوطنية للإدارة ،11
19. 

 ،مجلس الأمة ،11العدد  ،الفكر البرلماني ،حق التعديل في النظام الجزائري  ،أمين شريط .3
 .151-111ص ص  ،2115 ،الجزائر

تعليق  ،من الدستور 121شريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة تالدور ال ،بوزيد لزهاري  .4
 ،الجزائر ،11عدد  ،الفكر البرلماني ،من الدستور 121على المادة 

 .11-44ص ص  ،2114
 ،الفكر البرلماني ،حقوق وواجبات المعارضة في الديمقراطيات المعاصرة ،جاك لوفير .5

  .211-211ص ص  ،2111 ،الجزائر ،13العدد  ،مجلس الأمة
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 ،حرية الترشح كآلية للمشاركة السياسية )الانتخابات الرئاسية( ،ججيقة سعيداني لوناسي .1
 ،كلية الحقوق  ،12العدد  ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية

 .311-291ص ص  ،2112 ،تيزي وزو مولود معمري  جامعة
 جزائري في مدى ثنائية سلطة المبادرة بالقوانين في الدستور ال ،ججيقة سعيداني لوناسي .1

ص ص  ،2111 ،11العدد  ،مجلة المجلس الدستوري  ،1991 لسنة
11-21. 

الفصل النهائي من المجلس الشعبي الوطني كآلية بديلة لحل الخلاف بين  ،رابح شامي .1
مجلة البحوث في الحقوق  ،الغرفتين في النظام الدستوري الجزائري 

 ،جامعة ابن خلدون تيارت ،11العدد  ،11المجلد   ،والعلوم السياسية
 .11-1ص ص  ،2122

المجلة الأكاديمية  ،السؤال الشفوي والكتابي في النظام الدستوري الجزائري  ،سعاد حافظي .9
جامعة عمر  ،11العدد  ،11المجلد  ،للبحوث القانونية والسياسية

 .141-114ص ص  ،2122 ،ثليجي الاغواط
 ،مجلس الامة ،15العدد  ،الفكر البرلماني ،النظام القانوني لمجلس الأمة ،سعاد عمير .11

 .21-22 ،2111 ،الجزائر
جانفي  11وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ  ،سعيد بوالشعير .11

المدرسة  ،13المجلد  ،إدارة ،وحل المجلس الشعبي الوطني 1992
 .11-13ص ص  ،1993 ،الجزائر ،الوطنية للإدارة

المراجعة الدستورية في الجزائر بين  ،، نذير بوحنيكةإدريس بوكراالطاهر بلعيساوي،  .12
مجلة المدرسة الوطنية  ،11العدد  ،11المجلد  ،إدارة ،الثبات والتغيير

 .49-15ص ص  ،1991 ،الجزائر ،للإدارة
تمثيل الجماعات المحلية في مجلس الأمة بين حقيقة التمثيل النسبي  ،الطاهر خويضر .13

 ،الجزائر ،مجلس الأمة ،11العدد  ،الفكر البرلماني ،وضرورة التوازن 
 .19-21ص ص  ،2111
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المعارضة السياسية في الجزائر ومعضلة بناء التماسك الداخلي:  ،عبد الباقي بن مير .14
دفاتر السياسة  ،2119-2112حركة مجتمع السلم )حمس( أنموذجا 

ص ص  ،2121 ،جامعة ورقلة ،13العدد  ،13المجلد  ،والقانون 
521-513. 

حل المجلس الشعبي الوطني بين مقتضيات الفعالية وموجبات  ،عبد الجليل مفتاح .15
جامعة محمد خيضر  ،11العدد  ،مجلة العلوم الانسانية ،الضمان

 .14-15ص ص  ،2111 ،بسكرة
مجلة  ،ملتقى المؤسسات ،من الدستور 121تعليق على المادة  ،عبد الرحمان عزاوي  .11

آراء ودراسات حول صادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان تحت عنوان "
 .31-11ص ص  ،2111 ،الجزائر ،من الدستور" 021المادة 

التنظيم القانوني للشروط الموضوعية لصحة  ،وشوقي يعيش تمام عز الدين قاسمي .11
نتخابية المغاربية الا الأنظمةنتخابات النيابية في للاعملية الترشح 

العدد  ،13 المجلد ،مجلة الاجتهاد القضائي ،المغرب( -تونس-)الجزائر
-411ص ص  ،2121أكتوبر  ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،12

491. 
نتخابات واختصاص المشرع الجزائري والمقارن الامفهوم حرية الترشح  ،عشور فراجي .11

جامعة خميس  ،11عدد  ،11مجلد  ،مجلة صوت القانون  ،بتنظيمه
 ،191-111ص ص  ،2119  ،مليانة

اختصاص القضاء الاداري في ضوء تحولات النظام القضائي الجزائري  ،عقيلة خرباشي .19
 ،جامعة بسكرة ،13العدد  ،المنتدى القانوني مجلة ،1991بعد عام 

 .41-34ص ص  ،2111
 ،العدد الأول ،النائب ،المؤسسات التشريعية الجزائرية منذ الاستقلال ،العيد عاشوري  .21

 .12-13ص ص  ،2113 ،الجزائر ،المجلس الشعبي الوطني
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آليات الرقابة البرلمانية على الحكومة في ظل التعديل الدستوري الجزائري  ،فتاح شباح .21
جامعة  ،11العدد  ،11المجلد  ،مجلة أبحاث قانونية وسياسية ،2121
 .121-111ص ص  ،2122جوان  ،جيجل

بين التكريس  آثار التعديل الدستوري على اجتهاد المجلس الدستوري: ،فطة نبالي .22
العدد  ،12المجلد  ،لقانون والعلوم السياسيةلالمجلة النقدية  ،والإلغاء

 .91-11ص ص  ،2111 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،11
المجلة الجزائرية للعلوم  ،لجان التحقيق البرلمانية بين التقييد والتجريد ،فطة نبالي .23

 ،جامعة تيزي وزو  ،11العدد  ،52المجلد  ،القانونية والسياسية
 .11-43ص ص  ،2115

نحو تعزيز الدور التشريعي لمجلس الأمة الجزائري، دراسة على ضوء  ،لوناس مزياني .24
المجلة النقدية للقانون والعلوم  ،2111التعديل الدستوري لسنة 

 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،12العدد  ،13المجلد  ،السياسية
 .411-431ص ص  ،2111نوفمبر 

مكانة مجلس الأمة الجزائري في العمل البرلماني  ،الكريم بن رمضانمحمد البرج وعبد   .25
مجلة القانون الدستوري  ،2121من خلال التعديل الدستوري لسنة 

 ،جامعة مستغانم ،11العدد  ،11المجلد  ،والمؤسسات السياسية
 .42-21ص ص  ،2122

مجلة  ،ري الجزائري طبيعة العهدة البرلمانية في نظر الاجتهاد الدستو  ،محمد منير حساني .21
ص ص  ،2114 ،11العدد   ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،المفكر
313-329.  

 ،الفكر البرلماني ،نظرة على مجلس الأمة في نهاية العهدة الأولى ،مقران أيت العربي .21
 .11-14ص ص  ،2113ديسمبر  ،مجلس الأمة،عدد خاص

المجتمع المدني والثقافة السياسية المحلية في الجزائر بين الواقع  ،منصور مرقومة .21
 ،2111 ،جامعة ورقلة ،عدد خاص ،دفاتر السياسة والقانون  ،والنظرية

 .11-13ص ص 
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ر القانوني كمجلة الف ،النظام القانوني للهيئة الناخبة )دراسة مقارنة( ،نبيل شعلال .29
 ،العدد الثاني ،المجلد الثالث ،غواطجامعة عمار ثليجي الأ ،والسياسي

 .51-35ص ص  ،2119
علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعديل الدستوري  ،نصر الدين عاشور وفيصل نسيغة .31

ص  ،2111 ،جامعة بسكرة ،2العدد  ،مجلة الاجتهاد القضائي ،1991
 .325-311ص 

المجلس الشعبي  ،14العدد  ،النائب ،التشريع عن طريق المبادرة ،نصر الدين معمري  .31
 .43-21ص ص  ،2114 ،الجزائر ،الوطني

مجلة المفكر للدراسات  ،الأحكام الدستورية لمخطط عمل الحكومة ،نوال معزوزي  .32
 ،جامعة الجيلالي خميس مليانة ،14العدد  ،القانونية والسياسية

 .111-151ص ص  ،2111ديسمبر 
IV. الملتقيات الوطنية والأيام الدراسية والندوات الوطنية 

 الملتقيات الوطنيةأ ـ 
   نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة"حول وطني ملتقى"، 

نشرية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع  ،2112أكتوبر  31و 29يومي 
  .2112،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر ،البرلمان

 الجزء الأول
 .31-22ص ص  ،البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيهواقع  ،شريطأمين  .1
 .41-31ص ص  ،والتطور  نظام الغرفتين النشأة  ،شيهوبمسعود  .2
دور اللّجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء في تسوية الخلاف بين الغرفتين  ،شريف كايس .3

 .11-13 ،البرلمانيتين
ص ص  ،نظام الغرفتين في البرلمان بين الديمقراطية وتمثيل الحكومة ،محمد بوسلطان .4

13-11. 
التجربة الثنائية البرلمانية في أقطار إتحاد المغرب العربي )دراسة مقارنة  ،مقدمسعيد  .5

 .114-12ص ص  ،بالاستئناس بالتجربة الفرنسية(
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 .111-111ص ص  ،علاقة مجلس الأمة بالبرنامج الحكومي ،بن مالكبشير  .1
ص  ،اللّجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري  ،لزهاري بوزيد  .1

 .121-121ص 
ص ص  ،مجلس الأمة ضابط الحركات التجاوزية للتوازن والاستقرار ،صويلح بوجمعة .1

131-131. 
 الجزء الثاني

الموازنة بين الهيئة النيابية ذات المجلسين والهيئة النيابية ذات المجلس  ،مزودحسن  .1
 .44-31ص ص  ،الفردي

ص ص  ،السياسية التي تأخذ بنظام الغرفتين الأنظمةنماذج من  ،عب الوهاب خروف .2
59-11. 

   كلية  ،الضرورات والآليات ،لاح النظام الانتخابي في الجزائر: إصحولملتقى وطني
 .2111ديسمبر  19-11 ،جامعة جيجل ،الحقوق والعلوم السياسية

أثر النظام الانتخابي المعتمد في غرفتي البرلمان على المشاركة السياسية  ،عقيلة خرباشي .1
 .19-11ص ص  ،في الجزائر

التركيبة القانونية لمجلس الأمة بين المتطلبات الديمقراطية  ،بوليفةمحمد عمران  .2
 .21-11ص ص  ،سياسيةوالضرورات ال

ص  ،تطور نظام الترشح كآلية من آليات التحول الديمقراطي ،ججيقة سعيداني لوناسي .3
 .14-11ص 

 الندوات الوطنيةـ  ب
  المؤسسة  ،مجلس الأمة ،حول المنطلقات الفكرية والسياسية لمجلس الأمةالندوة الوطنية

 .1991نوفمبر  ،الجزائر ،شهارالوطنية للاتصال والنشر والإ
 .52-45 ص ص ،المنطلقات الفكرية والسياسية لمجلس الأمة ،صويلحبوجمعة  .1
 .11-11صص ،في مناقشات الندوةتدخل  ،مقران أيت العربي .2
 .11-54ص ص  ،في مناقشات الندوة تدخل ،محمد كشود .3
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 الأيام الدراسيةـ  ج
  2111نوفمبر  24يوم  ،من الدستور" 89" قراءة تحليلية للمادة  حوليوم الدراسي، 

دار  ،فندق الأوراسي ،نشرية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
  .2111،الجزائر ،هومة للطباعة والنشر

 .21-15ص ص  ،" من الدستور91قراءة في المادة " ،مقدم سعيد .1
سب الأحكام تساوي وتمايز غرفتي البرلمان في ممارسة السلطة التشريعية ح ،عمر صدوق  .2

 .31-21ص ص  ،الدستورية
 21يوم  ،"السؤال الشفوي والكتابي كآلية من آليات الرقابة البرلمانية" لحو  يوم الدراسي 

نزل  ،نشرية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ،2111سبتمبر 
 .2111،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر

 .31-23ص ص  ،إجراءات الأسئلة آلية الرقابة البرلمانية ،كورين لوكياس .1
ص ص  ،السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة في النظام البرلماني ،عبد الكريم كيبش .2

41-12. 
V.  نشريات صادرة عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والوزارة المكلفة بالعلاقات

 مع البرلمان
نشرية صادرة عن مجلس  ،2114جانفي  -1991جانفي حصيلة نشاطات مجلس الأمة،  .1

 .2114 ،الأمة

نشرية صادرة عن مجلس  ،2111جانفي  -2114حصيلة نشاطات مجلس الأمة، جانفي  .2
 .2111 ،الأمة

نشرية صادرة عن مجلس  ،2111جانفي  -2111حصيلة نشاطات مجلس الأمة، جانفي  .3
 .2111 ،الأمة

 .2111 ،نشرية صادرة عن مجلس الأمة ،2111-2111 حصيلة نشاطات مجلس الأمة .4

 ،2112 ،نشرية صادرة عن مجلس الأمة ،2112 لسنة حصيلة نشاطات مجلس الأمة .5



 قائمة المراجع                                       الجزائري  السيّاس يام عدم جدوى مجلس الأمة في النظ

274 
 

نشرية  ،الجزء الثاني ،حصيلة المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة التشريعية الرابعة .1
  .2112 ،الجزائر ،للمجلس الشعبي الوطني

نشرية صادرة عن الوزارة المكلفة  ،(2112-1991) التقرير العام للعهدة التشريعية الرابعة .1
  .2112أفريل  ،بالعلاقات مع البرلمان

نشرية صادرة عن وزارة العلاقات مع  ،(2111-2112حصيلة الدورة التشريعية الخامسة ) .1
 .2111أفريل  ،البرلمان

 ،2111   -2112حصيلة نشاطات وزارة العلاقات مع البرلمان خلال الفترة التشريعية  .9
 .منشورة في موقع الرسمي للوزارة

فيفري  -2111حصيلة نشاطات وزارة العلاقات مع البرلمان خلال الفترة التشريعية ماي  .11
مارس  ،من أجل تعزيز العلاقة التكاملية بين الحكومة والبرلمان ،2121
 .منشورة في موقع الرسمي للوزارة ،2121

منشور صادر عن مجلس الأمة يتضمن  ،الجزء الأول ،تحت قبة البرلمان كلمات ومواقف .11
 ،2112 ،خطابات رؤساء مجلس الأمة

نشرية  ،دراسات ووثائق ،المنطلقات الفكرية والسياسية لمجلس الأمة الجوانب التأسيسية .12
 .1991نوفمبر  ،صادرة عن مجلس الأمة

دراسات  ،"حالة الجزائر"والتشريعية في النظم البرلمانية المقارنة الجوانب التأسيسية   .13
 .1991ديسمبر  ،نشرية صادرة عن مجلس الأمة ،ووثائق

 .2114 ،نشرية صادرة عن مجلس الأمة ،مجلس الأمة بعد سنتين من تنصيبه .14
ماي  21 ،نشرية صادرة عن مجلس الأمة ،مجلس الأمة في الجزائر "التجربة والآفاق" .15

2113.  
VI. الجرائد الوطنية، 

 11 ،الخبر ،البرلماني يقابل الحوافز والامتيازات بالتخلي عن مشاكل المواطن ،حميد يس .1
 .2112سبتمبر 
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 .2113جانفي  11 ،جريدة الفجر ،متحف الأمة لا مجلس الأمة ،خليفة فهيم .2
ديسمبر  19 ،الشروق اليومي ،وزراء يغيبون عن جلسة الأسئلة الشفوية ،م ،شوقي  .3

2112.   
 25 ،الشروق اليومي ،موسى تواتي اتهم نواب مجلس الأمة بشراء الأصوات ،كريم يحيى .4

 .2111فيفري 

ماي  14 -11 ،الخبر الأسبوعي ،بوتفليقة فرعون زمانه ،عبد العزيز بوباكيروكمال زايت  .5
 .114العدد  ،2111

 .1999فيفري  19 ،الخبر ،مجلس الأمة في عامه الأول ،مقران أيت العربي .1
 .2111جوان  11-12 ،الخبر الأسبوعي ،مجلس شعبي بدون شعب ،العربيمقران أيت  .1

 

VII. النصوص القانونية 

 الدساتير  .أ

، 1913سبتمبر  1، مصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 0891 سبتمبر 01دستور  .1
، 14، ج ر عدد 1913سبتمبر  11مؤرخ في  صادر بموجب إعلان

 .1913ديسمبر  11مؤرخة في 
، 1911نوفمبر  19، مصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 0899نوفمبر  22دستور  .2

، ج ر 1912نوفمبر  22مؤرخ في  91-11صادر بموجب الأمر رقم 
 :معدل ومتمم بموجب ،1911نوفمبر  24مؤرخة في  94عدد 

 11مؤرخة في  21، ج ر عدد 1919جويلية  11مؤرخ في  11-19قانون   -
  .1919جويلية 

 15مؤرخة في  13، ج ر عدد 1919جانفي  12مؤرخ في  11-11قانون رقم  -
  .1911جانفي 
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 15، مؤرخ في 223-11صادر بموجب المرسوم رقم  1911نوفمبر  13استفتاء  -
 .1911نوفمبر  15مؤرخة في  45، ج ر عدد 1911نوفمبر 

، 1919فيفري  23، مصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 0898 فيفري  29دستور  .3
، ج ر 1919فيفري  21مؤرخ في  11-19صادر بموجب الأمر رقم 

 .1919مارس  11مؤرخة في  9عدد 
، 1991نوفمبر  21، مصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 0889نوفمبر  29دستور  .4

ديسمبر  11مؤرخ في  431-91صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
معدل ومتمم  ،1991ديسمبر  11مؤرخة في  11، ج ر عدد 1991
 :بموجب

أفريل  14مؤرخة في  15، ج ر عدد 2112أفريل  11مؤرخ في  13-12قانون   -
2112. 

 11مؤرخة في  13، ج ر عدد 2111نوفمبر  15مؤرخ في  19-11قانون رقم  -
  .2111نوفمبر 

 11مؤرخة في  14، ج ر عدد 2111مارس  11المؤرخ في  11-11قانون  -
 .2111مارس 

يتعلق بإصدار ، 2121ديسمبر  31مؤرخ في  442-21مرسوم رئاسي رقم  -
التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 

، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2121
 .2121 ديسمبر 21مؤرخة في  12الشعبية،  ج ر عدد 

 القوانين العضوية -ب
، يتعلق باختصاصات مجلس 1991ماي  31مؤرخ في  11-91قانون عضوي رقم   .1

جويلية  11مؤرخة في  31الدولة وتنظيمه وسير عمله، ج ر عدد 
1991. 



 قائمة المراجع                                       الجزائري  السيّاس يام عدم جدوى مجلس الأمة في النظ

277 
 

، يحدد تنظيم المجلس الشعبي 1999مارس  11مؤرخ في  12-99قانون عضوي رقم  .2
الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينها وبين 

 .1999مارس  19مؤرخة في  15الحكومة، ج ر عدد 
، يتعلق بنظام الانتخابات، ج ر 2112جانفي  12مؤرخ في  11-12قانون عضوي رقم  .3

 .2112جانفي  14مؤرخة في  11عدد 
، يتعلق بنظام الانتخابات، ج ر 2111أوت  15مؤرخ في  11-11قانون عضوي رقم  .4

 .2111أوت  21مؤرخة في  51عدد 
، يحدد تنظيم المجلس الشعبي 2111أوت  15مؤرخ في  12-11رقم قانون عضوي  .5

الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 
 .2111أوت  21مؤرخة في  51الحكومة، ج ر عدد 

يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2121مارس  11مؤرخ في  11-21أمر رقم  .1
  .2121مارس  11ؤرخة في م 11الانتخابات، ج ر عدد 

 القوانين العادية -ج
تضمن تأسيس الحكومة، ج ي، 1915جويلية  11الصادر في  112-15مجلسي رقم أمر   .1

 .1915جويلية  13مؤرخة في  51ر عدد 
 39، متعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد 1995جويلية  11مؤرخ في  21-95أمر رقم   .2

   .1995جويلية  23مؤرخة في 
للبلاد، ج ر رقم  الإقليميتعلق بالتنظيم ي، 1914فيفري  14مؤرخ في  19-14م قانون رق  .3

 12-19، معدل ومتتم بموجب القانون 1914ماي  11مؤرخة في  19
ديسمبر  11مؤرخة في  11، ج ر عدد 2119ديسمبر  11مؤرخ في 

2119 . 
 21رقم تعلق بقوانين المالية، ج ر ي، 1914جويلية  11مؤرخ في  11-14قانون رقم   .4

مؤرخ  24-19معدل ومتمم بقانون رقم  ،1914جويلية  11مؤرخة في 
 .1991جانفي  13مؤرخة في  11، ج ر رقم 1919ديسمبر  31في 
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، يتعلق بالمحاسبة العمومية، ج ر عدد 1991أوت  15مؤرخ في  21-91قانون رقم   .5
 .1991أوت  15مؤرخة في  31

مؤرخة  19، يتعلق بعضو البرلمان، ج ر رقم 2111جانفي  31مؤرخ في  11-11قانون رقم  
 03مؤرخ في  80-80الأمر معدل بمقتضى  ،2111فيفري  14في 

 8883جانفي  03المؤرخ في  83-83يعدل القانون  8880جانفي 
 .8880سبتمبر  80مؤرخة في  94ج ر رقم  ،المتعلق بعضو البرلمان

مؤرخة في  35يتعلق بالبلدية، ج ر عدد  2111جوان  22مؤرخ في  11-11قانون رقم  .1
 .2111جوان  22

، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد 2112فبراير  12مؤرخ في  11-12أمر رقم   .1
 15مؤرخة في  11المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ج ر رقم 

 .2112فبراير 
 النصوص التنظيمية –د

  الرئاسيةالمراسيم 
يتعلق بنشر التعديل الدستوري الموافق  1911نوفمبر  15مؤرخ في  223-11مرسوم رقم  .1

 15مؤرخة في  45، ج ر عدد 1911نوفمبر  13عليه في استفتاء 
 .1911نوفمبر 

، يتضمن تعيين أعضاء مجلس 1991ديسمبر  21مؤرخ في  499-91مرسوم رئاسي رقم  .2
 .1991مبر ديس 21مؤرخة في  11الأمة، ج ر رقم 

، يتعلق بالتعيين في الوظائف 1999أكتوبر  21مؤرخ في  241-99مرسوم رئاسي رقم   .3
 .1999أكتوبر  31مؤرخة في  11المدنية والعسكرية للدولة، ج ر رقم 

، يتضمن تعيين أعضاء في 2114جانفي  11مؤرخ في  11-14مرسوم رئاسي رقم   .4
 .2114جانفي  11مؤرخة في  13مجلس الأمة، ج ر رقم 

، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس 2111يناير  11مؤرخ في  29-11مرسوم رئاسي رقم  .5
 .2111يناير  21مؤرخة في  15الأمة، ج ر رقم 
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يتضمن تعيين أعضاء في مجلس  2113يناير  11مؤرخ في  12-13مرسوم رئاسي رقم  .1
 .2113يناير  13مؤرخة في  12الأمة، ج ر رقم 

، يتضمن تعيين أعضاء في 2113جانفي  11في مؤرخ  11-13مرسوم رئاسي رقم  .1
 .2113يناير  13مؤرخة في  12مجلس الأمة، ج ر رقم 

 المراسيم التنفيذية 
تعلق بالرقابة السابقة للنفقات ي، 1992نوفمبر  14مؤرخ في  414-92مرسوم التنفيذي رقم  .3

 .1992نوفمبر  15مؤرخة في  12التي يلتزم بها، ج ر عدد 
 12مؤرخة في  15، ج ر 1991نوفمبر  11مؤرخ في  423 -91مرسوم تنفيذي رقم  .8

-2111، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1991نوفمبر 
تعلق بانتخاب أعضاء مجلس ي، 2111نوفمبر  22مؤرخ في  315

 .2111نوفمبر  22مؤرخة في  11الأمة المنتخبين وسيره، ج ر رقم 
، يحدد صلاحيات الوزير المكلف 1991جانفي  11مؤرخ في  14-91مرسوم تنفيذي رقم   .0

 .1991جانفي  21مؤرخة في  4بالعلاقات مع البرلمان، ج ر عدد 
، يحدد أشكال الإجراءات وكيفيتها 1991أوت  29مؤرخ في  211-91مرسوم تنفيذي رقم   .9

مؤرخة في  14في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، ج ر عدد 
 .1991أوت  31

 التعليمات -ه
، صادرة عن مكتب المجلس 2111جويلية  12مؤرخة في  2111-11تعليمة رقم  .1

 .الشعبي الوطني المتعلقة بشروط الأسئلة
 المجلس الدستوري وإعلانات  آراء وقرارات  -و
يتعلق بقانون الانتخابات، ج ر   1919أوت  21مؤرخ في  19د/.ق/م./ق11قرار رقم  .1

 .1919أوت  31مؤرخة في  31 عدد
يتضمن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية بتاريخ  1991ديسمبر  31إعلان مؤرخ في   .2

 .1992جانفي  14مؤرخة في  11)الدور الأول(، ج ر عدد  1991ديسمبر  21
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، يتعلق بدستورية البند السادس من 1995أوت  11مؤرخ في  95د/.أ/م./ ق11قرار رقم  .3
أوت  11مؤرخة في  43من قانون الانتخابات، ج ر عدد  111المادة 
1995. 

تعلق بمراقبة مطابقة النظام ي، 1991فبراير  11مؤرخ في  91د/.د/م.ن./ر14رأي رقم  .4
فيفري  11، مؤرخة في 1الداخلي لمجلس الأمة للدستور، ج ر عدد 

1991. 
 بمراقبة مطابقة، يتعلق 1991يونيو  13مؤرخ في  91د / .ق / م./ ر 14رأي رقم  .5

ج ، للدستور المتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمانالقانون 
 .1991 ويوني 11مؤرخة في  ، 43عدد  ر

، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون 1999فيفري  21مؤرخ في  99د/.ع/ م.ق./ر08رأي رقم  .1
العضوي الذّي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 
وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدّستور، ج ر 

 .1999مارس  9مؤرخة في  15عدد 
تعلق بمراقبة مطابقة النظام ي، 1999نوفمبر  22مؤرخ في  99د/.د/م.ن./ر19رأي رقم   .1

مؤرخة  14، ج ر عدد للدستور الداخلي لمجلس الأمة المعدل والمتمم
 .1999نوفمبر  21في 

، يتعلق بمراقبة مطابقة  2111جانفي  13مؤرخ في  11د / .ق / م./ ر 12رأي رقم  .1
عدد  ج ر، القانون الأساسي لعضو البرلمان للدستورالمتضمن القانون 

 .2111فيفري  14مؤرخة في  ،43
، يتعلق بمشروع تعديل الدستور، 2112أفريل  13مؤرخ في  12د/.د/م.ت./ر11رأي رقم  .9

  .2112أفريل  13في مؤرخة  22ج ر عدد 
، يتعلق 2111نوفمبر  11مؤرخ في  11د/.د/م.ت./ر11رأي رقم  .11

مؤرخة في  13بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 
 .2111نوفمبر  11
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لقانون تعلق بمشروع اي 2111يناير  21مؤرخ في  11/د.د/م.ت.ر 11رأي رقم  .11
فيفري  3مؤرخة في  11عدد ج ر  ،المتضمن التعديل الدستوري 

2111،   
، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر 2121مارس  11مؤرخ في  21د/.م./ق11قرار رقم  .12

مؤرخة  11ج ر رقم  متضمن القانون العضوي للانتخابات للدستور،ال
 .2121مارس  11في 

 ،لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة ةيمذكرة تفسير  .13
 ،الجزائر ،15العدد  ،نشرية للمجلس الدستوري  ،أحكام الفقه الدستوري 

2111. 
 الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان  -ز
أوت  13، مؤرخة في 53النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر في ج ر عدد  .1

، 41مُعدل ومُتمم بالنظام الداخلي المنشور في ج ر عدد  ،1991
 .2111جويلية  31مؤرخة في 

 ،1991فيفري  11، مؤرخة في 11النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر في ج ر عدد  .2
، مؤرخة في 14معدل ومتمم بالنظام الداخلي المنشور في ج ر عدد 

ادر في ج ر عدد معدل ومتمم بالنظام الداخلي الص ،1999نوفمبر  21
 .2111ديسمبر  11، مؤرخة في 11

 22، مؤرخة في 49المنشور في ج ر عدد  2111النظام الداخلي لمجلس الأمة  لسنة  .3
  .2111أوت 
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Agzul s tutlayt n tmaziɣt : 

Yessegza-d umesbedd n tmendawt talalit n Usqamu n Uɣlan deg 

unagraw aserti azzayri s usnerni n tugdut d ugerrez n tgensest. Maca mi 

ara nmuqel ɣer tsuddest tazerfant n Usqamu n Uɣlan d yiduba ineflusen 

akked yiswaḍanen i as-yettunefken ad naf dakken ayagi ur yelli ara d 

tidet. 

Tazerfa n Usqamu n Uɣlan ur temmiḍ ara acku tasuddest-ines    

ur telli ara d tamagdayt. Ttwafernen sin ɣef kraḍ n yimuren n yiɛeggalen 

s tefranin tarusridin, amur nniḍen n yiɛeggalen iferren-it Uselway n 

Tegduda. Tarrayt n usuddes n texxamt tis snat tebɛed ɣef yimenzayen 

imagdayen, ayen ara yesneqsen seg tzerfa taɣerfant i yiɛeggalen-is, acku 

ur ittekki ara ugdud srid deg ufran-nsen. 

Ur yesɛi ara Usqamu n Uɣlan azref n usumer n yisuḍaf, wala 

azref n useɣti. Teqqim-as-d kan twuri akken ad yeqbel neɣ ad yagi ad 

yessisḍef isuḍaf yettwafernen deg Usqamu Aɣerfan Aɣelnaw. Ayagi 

yezmer ad d-yeglu s uɛeṭṭel n ukala aneflus, imi ilaq ad yili unegrew n 

tesqamut tamsawant akken ad tessemsawi amgired.  Yettwarez ufus n 

Usqamu n Uɣlan deg uswaḍ n yimahilen n unabaḍ, imi ur yesɛi ara 

allalen izerfanen i izemren ad glun s tmasayt tasertant n unabaḍ.  

ɣef waya, ur d-tewwi ara texxamt tabarlamanit tis snat kra n 

ubaɣur deg unagraw aserti azzayri, yif-it limer tettwakkes imi ur nesɛi 

ara nnfeɛ.   

 

    



 
 ملخص

يستند ثلثي أعضائها غير الديمقراطية.  القانونية يعتبر مجلس الأمة مؤسسة ناقصة الشرعية بسبب تركيبته
غير المباشر الذي يمنح شرعية شعبية ناقصة بسبب استبعاد التدخل المباشر للشعب العام على الانتخاب 

عدم ديمقراطية تركيبة الغرفة الثانية بمنح في المشاركة في العملية الانتخابية. تزداد حدة صاحب السيادة 
رئيس الجمهورية سلطة تعيين الثلث الباقي من الأعضاء. لا يرتبط الأعضاء المعينون بأية صلة بالإرادة 

 .الشعبية التي يمثلونها بل هم مجرد أداة في يد رئيس الجمهورية
 اتقييد عملهإضافة إلى ، في ثلاثة مجالات محددةإلا  بالقوانين وإثرائها حق المبادرةب الثانية الغرفة تتمتع لا

من خلال رفض في تعقيد العملية التشريعية  اسلبيا بمساهمته اتدخلهيمكن أن يكون . بل مناقشة القانون في 
متساوية اللجنة الالاحتكام إلى ، مما يستوجب المجلس الشعبي الوطنيالتي صادقت عليها  القوانين

تعتبر رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة رقابة هادئة ومعطلة، أما على المستوى الرقابي، . الأعضاء
 لمترتب على بعض الآليات الرقابية.بسبب انتفاء المسؤولية السياسية للحكومة أمامه، وانعدام الجزاء ا

 بالإضافة إلى التغييب الكلي في مجال الرقابة المالية.
غرفة ثانية في النظام السياسي الجزائري، وداخل المؤسسة التشريعية غير مجد، فهي أشبه  مأسسة لذلك

 بالزائدة الدودية في الجهاز التشريعي للدولة.
 

Résumé 

Le Conseil de la Nation est une institution en manque de légitimité en raison de sa 

composante anti-démocratique qui exclue l’intervention directe du peuple.  Deux tiers 

de ses membres sont élus au soufrage universel indirect, ce qui leur donne une 

légitimité populaire discutable. Le manque de légitimité de sa composante est exacerbé 

par l'octroi le pouvoir de nommer le tiers restant au Président de la République. 

Le Conseil de la Nation n'a le droit d'initiative et d’amendement que dans trois 

domaines très limités, et son rôle se limite à adopter ou s’opposer aux textes votés 

par l'Assemblée Populaire Nationale, ce qui pourrait contribuer à la complexité du 

processus législatif. Le Conseil de la Nation exerce un contrôle formel sur l'activité du 

gouvernement. En effet, en raison de l'absence de la sanction pour certains 

mécanismes du contrôle, et en raison de l'ineffectivité du Conseil de la Nation en 

matière financière. 

C'est pour cela que l'institutionnalisation d'une deuxième chambre dans le système 

politique algérien, ne nous parait pas utile. La seconde chambre apparait tel un 

appendice inutile.    


